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أحدثــت الهيئــة المركزيــة للوقايــة مــن الرشــوة في ســياق الاســتجابة لمقتضيــات اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة 

ــة عــى  ــة المنفتحــة للهيئ ــق منظــور جماعــي تعكســه الهيكل ــن الفســاد وف ــة م ــام الوقاي ــع بمه الفســاد، لتضطل

ــي انتظــم  ــي، والت ــدني والوســط الجامع ــع الم ــات المجتم ــة وفعالي ــة والنقابي ــات المهني ــة والهيئ ــات المعني القطاع

ممثلوهــا في إطــار جمــع عــام يتــولى مهــام التصــور والاقــراح، ولجنــة تنفيذيــة تضطلــع بتتبــع تفعيــل القــرارات 

ــات.  والتوصي

ورغــم أن الهيئــة المركزيــة واجهتهــا إكراهــات متعــددة ســاهمت في تحجيــم قدرتهــا عــى التفعيــل الأمثــل والناجــع 

لمجموعــة مــن صلاحياتهــا، ودفعــت في اتجــاه إحــداث الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا 

التــي حلــت محلهــا، إلا أنهــا اســتطاعت أن تراكــم حصيلــة متنوعــة عــى مســتوى تفعيــل مهامهــا في التشــخيص 

والتقييــم والاقــراح، وكــذا في ممارســة أنشــطتها الوظيفيــة.

ــا  ــى تطويره ــل ع ــة، لتعم ــة الدولي ــؤشرات الملامس ــى م ــة ع ــدت الهيئ ــخيص، اعتم ــتوى التش ــى مس 1 - �ع

ــد  ــتقراء رصي ــن، واس ــاف المتابع ــة وأصن ــاد المرتكب ــم الفس ــاء جرائ ــة في إحص ــة القضائي ــف المقارب بتوظي

الشــكايات المتوصــل بهــا في هــذا الشــأن، واســتثمار المقاربــة الجهويــة التــي تســمح برصــد تجليــات الفســاد 

عــى مســتوى ممارســة الشــأن الــرابي، إضافــة إلى اعتــاد الدراســات القطاعيــة التــي تتيــح إجــراء تحليــل 

ميــداني لتفاعــات الفســاد داخــل القطاعــات المســتهدفة، ثــم أخــرا إطــاق بحــث وطنــي حــول الرشــوة. 

ــف  ــن خــال اســتقراء تقاطــع مختل ــرب، م ــى أن المغ ــد ع ــة إلى التأكي ــت الهيئ عــى هــذا الأســاس، انته

مــؤشرات الملامســة، وبالرغــم مــن التحســن الطفيــف الــذي عرفــه تنقيطــه مؤخــرا، مــا زال يصنــف ضمــن 

البلــدان التــي تعــرف اســتفحالا لهــذه الآفــة، ولم يصــل بعــد إلى المســتوى الــذي يســمح بانتشــاله مــن خانــة 

الــدول التــي مــا زالــت مجهوداتهــا في مكافحــة الفســاد غــر كافيــة وغــر فعالــة.

وبالاعتــاد عــى المقاربــة القضائيــة، تأكــد للهيئــة أن جرائــم الارتشــاء والاختــاس واســتغلال النفــوذ تتصــدر 

قائمــة القضايــا المعروضــة عــى القضــاء، كــا اتَّضــح لهــا أن المتابعــن في جرائــم الارتشــاء يتصــدرون قائمــة 

الأشــخاص المتابعــن في مجموعــة مــن الجرائــم؛ لتِصــل إلى نتيجــة مفادهــا أن مكانــة جرائــم الفســاد بالنظــر 

إلى عــدد القضايــا والأفعــال والمتابعــن، جــد مرتفعــة في مجمــوع الجرائــم المرتكبــة وتوجــد في تطــور مســتمر 

بوتــرة جــد مرتفعــة خــال العــر ســنوات الأخــرة.

ومــن زاويــة المقاربــة الترابيــة، رصــدت الهيئــة تجليــات الفســاد المختلفــة مــن خــال تصنيفهــا إلى ثلاثــة 

مســتويات تكتــي شــكل مخالفــات مخلــة بالضوابــط الأخلاقيــة وتهــم بشــكل خــاص مجــالات تصريــف 

ــات  ــة وتشــمل مجــالات الصفق ــن والأنظم ــة بالقوان ــات مخل ــة، ومخالف ــوارد البشري ــر الم ــات وتدب النفق

ــات  ــم مخالف ــاون، ث ــة والتع ــوارد البشري ــات والم ــوض والجباي ــر المف ــة والتدب ــاك الجماعي والتعمــر والأم

ــاك  ــوارد والأم ــر الم ــط، وتدب ــة والتخطي ــا بمجــالات البرمج ــط أساس ــر وترتب ــد حســن التدب ــة بقواع مخل

ــر المفــوض. ــق المســرة في إطــار التدب ــة المراف ــات، ومراقب ــذ النفق ــة، وتنفي الجماعي

ــاد  ــول الفس ــن ح ــتين ميدانيت ــال دراس ــن خ ــة م ــا الهيئ ــي اعتمدته ــة الت ــة القطاعي ــمحت المقارب وس

ــع  ــف أفعــال الفســاد في قطــاع الصحــة إلى الرشــوة والمحســوبية والمناف ــل، بتصني بقطاعــي الصحــة والنق

العينيــة؛ حيــث تختلــف أشــكال الفســاد والمبالــغ المرصــودة باختــاف الفئــة العمرية للأشــخاص ومســتواهم 
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الاجتماعــي والاقتصــادي، كــا يتفــاوت الفاعلــون بــن المســتخدمين والمواطنــن والوســطاء. وتبــن، بالنســبة 

لقطــاع النقــل، أن الفســاد تختلــف حدتــه وتجلياتــه باختــاف المياديــن والمســاطر والمتدخلــن، حيــث يبقــى 

الميــدان الأكــر تعرضــا للرشــوة هــو المتعلــق بالمراقبــة الطرقيــة. 

ــع الفســاد ضمــن المشــاكل  ــد موق ــن تحدي ــة م ــت الهيئ ــي، تمكن ــي الوطن ــادا عــى البحــث التحلي واعت

ــة  ــغالات المتعلق ــبوقا بالانش ــة مس ــة الخامس ــاء في المرتب ــث ج ــن؛ حي ــة للمواطن ــة والاجتماعي الاقتصادي

ــواع الفســاد  ــد أن ــة والتعليــم والتكويــن والســكن، وتمكنــت أيضــا مــن تحدي ــة والخدمــات الصحي بالبطال

التــي تعــرَّف عليهــا المواطنــون؛ حيــث تبَــنَّ أن الرشــوة تظــل في المقدمــة متبوعــة بالتهــرب الضريبــي ثــم 

الفســاد الانتخــابي ثــم اســتغلال النفــوذ فالاختــاس، كــا أظهــر هــذا البحــث أن قطــاع الصحــة يحتــل المرتبة 

ــلطات  ــية، والس ــزاب السياس ــة، والأح ــان، والشرط ــويات، والبرلم ــر، والباش ــا بالدوائ الأولى في الإدراك، متبوع

المحليــة والبلديــات ثــم الــوزارات. 

ــدم  ــاب، وع ــن العق ــات م ــة، والإف ــة الرديئ ــبء الحكام ــل في ع ــاد تتمث ــباب الفس ــة أن أس ــد للهيئ وتأك

فعاليــة القوانــن، وضعــف الولــوج إلى المعلومــات، وبــطء وتعقيــد المســاطر، إضافــة إلى الرغبــة في الاغتنــاء، 

كــا رصــدت تكاليفــه عــى عرقلــة مجهــودات التنميــة، وانتهــاك الحقــوق الأساســية، وتقويــض مصداقيــة 

المؤسســات وســيادة دولــة القانــون.

2 - �وعــى مســتوى التقييــم، انــرف عمــل الهيئــة نحــو الاســتقراء الشــمولي للمجهــودات المبذولة على مســتوى 

المقومــات الاســراتيجية، والسياســة الجنائيــة، ومكونــات الحكامــة، وآليــات المســاءلة، ونظــم التبليــغ عــن 

الفساد. 

- � ��هكــذا، تبــن للهيئــة، عــى مســتوى المقومــات الاســراتيجية، أن التجربــة المغربيــة، رغــم توفر أســس إرســاء 

ــا،  ــم بشــكل خــاص نظــام حكامته ــي ته ــت تعــاني مــن بعــض الأعطــاب الت ــا زال ــة، م اســراتيجية وطني

خاصــة عــى مســتوى ضعــف قــدرات التنســيق والتتبــع وضــان الانســجام، وكــذا آليــات برمجة مشــاريعها 

التــي لم تأخــذ بعــن الاعتبــار العلاقــة المطلوبــة مــع الأهــداف المحــددة ســنويا، وفــق منطــق يســتشرف 

ــح  ــكل واض ــا بش ــم تعبئته ــي لم تت ــة الت ــوارد المالي ــة إلى الم ــق، إضاف ــم المحق ــار والتراك ــازات والآث الإنج

لضــان التفعيــل الناجــع للبرامــج والمشــاريع. 

وأكــدت الهيئــة، في إطــار تقييمهــا وتتبعهــا لاســراتيجية الحكومــة في مجــال الوقايــة ومكافحــة الفســاد، عــى 

ضرورة إرســاء آليــات محــددة لضــان تنفيــذ هــذه الاســراتيجية، مــع التواصــل بشــكل مســتمر وفعــال حــول 

ــة  ــى المســتويات الوطني ــوارد ع ــة والم ــص الميزاني ــن تخصي ــا، فضــا ع ــا ونتائجه ــا ومراحــل تقدمه محتواه

والإقليميــة والقطاعيــة.

ــة  ــادرت الهيئ ــة في المنظومــة الشــمولية لمكافحــة الفســاد، ب ــارا للموقــع المركــزي للسياســة الجنائي - � ���واعتب

ــزاء،  ــراف والج ــم والأط ــم التجري ــي يه ــب موضوع ــن؛ جان ــن جانب ــة م ــذه السياس ــات ه ــم مكون بتقيي

ــة والمقاضــاة. ــق بالمتابع ــب مســطري يتعل وجان
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ــم المنصــوص  ــة تســتوعب كل الجرائ ــة القانوني ــة أن المنظوم ــن للهيئ ــي، تب ــب الموضوع بخصــوص الجان

ــراء غــر المــروع، وبعــض الصــور  ــة باســتثناء إســاءة اســتغلال الوظائــف، والإث ــة الأممي عليهــا بالاتفاقي

ــن  ــم الموظف ــاب تجري ــى غي ــة ع ــت الهيئ ــاد، وقف ــراف الفس ــوص أط ــاد. وبخص ــم الفس ــة لجرائ المادي

العموميــن الأجانــب وموظفــي المؤسســات الدوليــة العموميــة، والأشــخاص المعنويــة. ورصــدت، بالنســبة 

ــز غــر  ــوال مــع جنحــة الرشــوة، والتميي ــئ لجنحــة غســل الأم ــق غــر المتكاف ــاب، التطاب ــة العق لمنظوم

ــكات الــركات، والتفــاوت غــر  ــم الفســاد وجنحــة التعســف في اســتعمال ممتل ــن بعــض جرائ المــرر ب

ــة بالنســبة لأفعــال الإرشــاء  ــة الجنائي ــن والمدون ــن التنظيمي ــات والقانون ــة الانتخاب ــن مدون المستســاغ ب

ــم الفســاد الانتخــابي. ــة عــى جرائ ــات الحماي ــان مقتضي ــكات، وعــدم سري والارتشــاء وتســخير الممتل

أمــا في مــا يتعلــق بالجانــب المســطري، فقــد لاحظــت الهيئــة أن الانتقــال مــن قضــاء عــادي إلى أقســام 

ــى  ــر ع ــص يتوف ــائي متخص ــام قض ــاح إلى نظ ــذا الإص ــاء به ــتوى الارتق ــل إلى مس ــالي لم يص ــاء الم القض

ــة. ــاد المختلف ــات الفس ــع تفاع ــي م ــاوب الموضوع ــة للتج ــات المطلوب المواصف

ووقفــت الهيئــة عــى مجموعــة مــن الثغــرات التــي تحــد مــن تحريــك مســطرة المتابعــة، كقِــرَ مــدد 

ــادي في  ــم الفســاد، وإعــال مســاطر القضــاء الع ــررة لجرائ ــات المق ــة والعقوب ــوى العمومي ــادم الدع تق

التحــري والبحــث والتحقيــق للتصــدي لأفعــال الفســاد، وتحجيم دور المجلــس الأعلى للحســابات في تحريك 

المتابعــات القضائيــة مبــاشرة لــدى وكلاء الملــك، والتوظيــف الســلبي لقواعــد الاختصــاص الاســتثنائية.

وتبــن لهــا، عــى مســتوى مســاطر المقاضــاة، اقتصــار الحكــم بمصــادرة الأمــوال والقيــم المنقولــة والأدوات 

والممتلــكات فقــط عــى جرائــم الاختــاس والغــدر والرشــوة واســتغلال النفــوذ وغســل الأمــوال، وغيــاب 

مســاطر قانونيــة تحــدد كيفيــة اتخــاذ وتنفيــذ تدابــر الكشــف والتجميــد والحجــز أثنــاء مرحلــة البحــث 

والتحقيــق في جرائــم الفســاد، وغيــاب آليــات قانونيــة لمصــادرة العائــدات الإجراميــة المختلطــة بالممتلكات 

المشروعــة للجــاني، وعــدم وجــود هيئــة متخصصــة في إدارة الممتلــكات المجمــدة أو المحجــوزة أو المصــادرة 

مــن جرائــم الفســاد.

ورصــدت الهيئــة، بخصــوص الحمايــة القانونيــة للشــهود والمبلغــن، عــدم التنصيــص عــى الحــالات التــي 

يمكــن فيهــا للســلطة القضائيــة تعديــل أو ســحب تدابــر الحمايــة، وعــى إمكانيــة الطعــن في قــرار تعديــل 

تدابــر الحمايــة أو ســحبها، وعــى سريــان الحمايــة القانونيــة عــى المبلغــن عــن جرائــم الفســاد الانتخــابي، 

وعــى اســتفادة الضحيــة مــن المســاعدة القضائيــة، وعــى حمايــة اقتصاديــة أو دعــم مــالي مناســب للأضرار 

الماديــة المحتملــة.

ــة تشــجع  ــات قانوني ــاب آلي ــون، عــى غي ــة، بخصــوص التعــاون مــع ســلطات إنفــاذ القان ووقفــت الهيئ

ــات،  ــق والإثب ــدة للتحقي ــات المفي ــم المعلوم ــاون بتقدي ــى التع ــم الفســاد ع ــكاب جرائ المشــاركين في ارت

وغيــاب آليــات قانونيــة خاصــة لتفعيــل التعــاون بــن الســلطات الوطنيــة  بخصــوص التبليــغ عــن جرائــم 

الفســاد في القطــاع العــام والقطــاع الخــاص.
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وأشــارت الهيئــة، في مــا يتعلــق بتنفيــذ الأحــكام والتعــاون الــدولي، إلى عــدم تمكــن الحكومــة مــن إصــدار 

مــروع قانــون يلــزم إدارات الدولــة والجماعــات المحليــة والمؤسســات العموميــة بالتقيــد بتنفيــذ الأحــكام 

الصــادرة ضدهــا، كــا لاحظــت غيــاب مقتضيــات خاصــة في التشريــع المغــربي تنظــم التحقيقــات الدوليــة 

المشــركة في مختلــف الجرائــم عمومــا وجرائــم الفســاد عــى وجــه الخصــوص، باســتثناء التســليم المراقــب.

- ��وانطلاقــا مــن منظورهــا الشــمولي للحكامــة العموميــة، انصرفــت الهيئــة نحــو تقييــم منظومــة الحكامة على 

مســتويين؛ حكامــة التدبــر الإداري والمــالي، والحــق في الولــوج للمعلومــات.

ــة عــى مســتوى  ــوارد البشري ــة الم ــي تشــوب منظوم ــة الأعطــاب الت ــق هــذا المنظــور، رصــدت الهيئ وف

التوظيــف والتعيــن والأجــور والترقيــة والحركيــة، والجمــع بــن الوظائــف والأنشــطة الحــرة، وحــر حالات 

تضــارب المصالــح وآليــات محــاصرة الاغتنــاء غــر المــروع، وتعقيــد وتضخــم وكــرة المتدخلــن في المســاطر 

الإداريــة، وغيــاب نظــام معلومــات حــول الأمــوال العامــة، ومحدوديــة شــفافية القــرارات الإداريــة، وغيــاب 

الإطــار القانــوني العــام لتنظيــم الشــكايات، والتفــاوت الملحــوظ في اســتعمال التكنولوجيــات الحديثــة بــن 

الإدارة المركزيــة والترابيــة.

كــا عملــت عــى إبــراز النواقــص التــي تشــوب الحكامــة الماليــة عــى مســتوى الطابــع التقنــي المفــرط 

للقانــون المــالي، واختــالات منظومــة الصفقــات العموميــة المرتبطــة خاصــة بالمراقبــة والتظلــم والتوظيــف 

الســلبي للســلطة التقديريــة، والمآخــذ ذات الصلــة بالشــفافية والتنافســية المســجلة عــى التدبــر المفــوض 

للمرافــق العامــة. 

وفي تقييمهــا لقانــون الحــق في الحصــول عــى المعلومــات، أبــرزت الهيئــة المجــالات التــي لم يشــملها مبــدأ 

النــر الاســتباقي، وترتيــب القانــون لبعــض القيــود بشــكل مخالــف للدســتور، بالإضافــة إلى النواقــص التــي 

تشــوب المحيــط العــام، خاصــة عــى مســتوى ســيادة مفهــوم الــر المهنــي في التدبــر العمومــي وفي بعــض 

القوانــن، وغيــاب أنظمــة معلومــات محينــة عــن الأمــوال والممتلــكات العامــة. 

ومســاهمة منهــا في النهــوض بالحكامــة السياســية، رصــدت الهيئــة مظاهــر القصــور التــي تشــوب القوانــن 

ــة للأحــزاب  ــة للأحــزاب السياســية ولمجلــي البرلمــان، كعــدم التنصيــص عــى المســؤولية المدني التنظيمي

ــع مــن الترشــح  ــان المن ــا، وعــدم سري ــة مــن طــرف المنتســبين إليه ــال الفســاد المرتكب ــق بأفع ــا يتعل في

لعضويــة مجلــي البرلمــان عــى مجموعــة مــن الأشــخاص المشــكوك في ذمتهــم، واقتصــار الــدور الرقــابي 

للبرلمــان عــى مبــاشرة التنزيــل المــالي للمخصصــات الســنوية لعقــود البرامــج دون إمكانيــة التشريع بشــأنها 

أو المصادقــة عليهــا.

كــا ســلطت الضــوء عــى أشــكال الانحرافــات التــي ظلــت لصيقــة بالممارســة الانتخابيــة والقانونيــة؛ حيث 

ســجلت ارتفــاع جرائــم الحملــة الانتخابيــة، بمــا يعــزز ارتبــاط منســوب الإجــرام الانتخــابي بعامــل الزمــن 

ــا  ــي م ــة المرصــودة، ووقفــت عــى مجموعــة مــن النواقــص الت ــات المالي المخصــص للحمــات وبالإمكاني

زالــت تعــري الآليــات الجنائيــة المعتمــدة لمحاربــة الفســاد الانتخــابي بمــا يحــد مــن فعاليتهــا ونجاعتهــا.
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ــة الحكامــة الترابيــة، فتأكــد لهــا ضعــف شــفافية التدبــر المحــي، وهشاشــة العلاقــة بــن  - ��وتتبعــت الهيئ

الهيئــات المنتخبــة والمواطنــن، ومحدوديــة اســتقلالية الجماعــات المحليــة، وتأخــر إدراج الحكامــة المجاليــة 

ضمــن مقاربــة إعــداد الــراب الوطنــي، بالإضافــة إلى الانزلاقــات التدبيريــة المرصــودة مــن طــرف الهيئــات 

ــاص في  ــكل خ ــل بش ــة تتمث ــة الترابي ــى الحكام ــا ع ــي بظلاله ــي تلق ــاب الت ــرت أن الأعط ــة. واعت الرقابي

ــات  ــرابي، وفي المخالف ــر الشــأن ال ــة لتدب ــراز النخــب المؤهل ــه الوخيمــة عــى إف ــع الحــزبي وتداعيات الواق

ــة في  ــرابي، وفي عــدم انخــراط الإدارات المركزي ــر ال ــف مســتويات التدب والتجــاوزات المســجلة عــى مختل

ــة، وعــى رأســها نظــام اللاتمركــز الإداري1. ــة الداعمــة لسياســة اللامركزي مبــاشرة الإصلاحــات المهيكل

- �وفي إطــار تقييمهــا لمنــاخ الأعــال وحكامــة المقــاولات، رصــدت الهيئــة بعــض العراقيــل المتمثلــة أساســا 

في وجــود تضــارب كبــر للمصالــح في الأســواق، وغيــاب النــر المنتظــم للمعلومــات ذات الصلــة بالمجــال، 

ومحدوديــة اعتــاد نظــام التصريــح أو دفــر التحمــات بــدل التراخيــص. وأجملــت العوائــق التــي تحــول 

دون مســاهمة القطــاع الخــاص في التنميــة في النســبة العاليــة مــن الــركات الصغــرى والمتوســطة والعائليــة 

ــع،  ــرة اقتصــاد الري ــكل، واتســاع دائ ــي، وفي تنامــي الاقتصــاد غــر المهي داخــل النســيج الاقتصــادي الوطن

فضــا عــن عوائــق الحكامــة الداخليــة للمقــاولات، والتــي تهــم بشــكل خــاص الشــفافية والمســاءلة وجــودة 

التدبــر والإخــال بضوابــط قانــون الشــغل.

- ��ولم يفــت الهيئــة أن تقــوم بتقييــم التبليــغ عــن الفســاد؛ حيــث تأكــد لهــا أن انغــاق التدبــر والمعالجــة غــر 

الملائمــة لملفــات المواطنــن، وغيــاب معايــر الجــودة في التعامــل الإداري، والجهــل بطــرق التظلــم، وصعوبــة 

الإثبــات، والإحجــام عــن التبليــغ عــى خلفيــة الخــوف مــن الانتقــام أو التهديــد، وعــدم ترتيــب العقــاب 

عــى الامتنــاع عــن التبليــغ، وســيادة مفاهيــم الــر المهنــي، كلهــا إكراهــات تحــول دون النهــوض، بالنجاعــة 

المطلوبــة، بالتبليــغ عــن الفســاد. 

- ��وبخصــوص تقييمهــا لآليــات المســاءلة وإعطــاء الحســاب، رصــدت الهيئــة العوائــق التــي تؤثــر عــى نجاعــة 

ــك المســطرة  ــة تحري ــر المســؤول بإلزامي ــد ســلطة الوزي ــدم تقيي ــة بشــكل خــاص، في ع المفتشــيات العام

التأديبيــة أو المتابعــة القضائيــة، وعــدم ضــان تلقائيــة تصديهــا لمختلــف الاختــالات، وغيــاب التنصيــص 

عــى نــر تقاريرهــا. كــا وقفــت، بالنســبة للمحاكــم الماليــة، عــى عدم إخضــاع أعضــاء الحكومــة ومجلسي 

البرلمــان لاختصاصهــا القضــائي في ميــدان التأديــب المــالي، وتعــر تفعيلهــا للأحــكام المتعلقــة باســرجاع المبالغ 

ــة في  ــات المرتكب ــادم المخالف ــرة لتق ــدة القص ــة، والم ــات المرتكب ــن المخالف ــة ع ــائر المترتب ــة للخس المطابق

ــب  ــة بالتأدي ــا ذات الصل ــا مــن طــرف الســلطات المختصــة للقضاي ــة عليه ــدان المــالي، وضعــف الإحال المي

المــالي، وغيــاب التنصيــص عــى تدخلهــا التلقــائي اعتــادا عــى تقاريــر الهيئــات الرقابيــة أو عــى المراســيم 

التأديبيــة الصــادرة في هــذا الشــأن.

1 �- لا تأخد بعين الإعتبار المرسوم الأخير رقم 2-17-618 بمثابة ميثاق وطني لللاتمركز الإداري.
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3 - �وعــى مســتوى التوصيــات والاقتراحــات، تقدمــت الهيئــة، اعتــادا عــى اســتنتاجات التشــخيص والتقييــم، 

ــاب  ــالات والأعط ــف الاخت ــاح مختل ــة لإص ــية والتدبيري ــة والمؤسس ــراءات القانوني ــن الإج ــة م بمجموع

ــة: ــي تنتظــم ضمــن المحــاور الكــرى الآتي المرصــودة، والت

- �إدراج مكافحــة الفســاد ضمــن منظــور اســراتيجي للوقايــة والمكافحــة، منبثــق عــن مقاربــة جماعيــة 

تشــاركية، ومؤطــر بأهــداف واضحــة ومحــددة وعمليــات مســطرة وتتبــع محكــم وتقييــم دوري، مــع 

اعتــاد المواصفــات الأساســية للتخطيــط، كالبرمجــة الزمنيــة، والتجربــة النموذجيــة، والتواصــل المســتمر 

حــول المشــاريع، وإعــداد برامــج عمــل جهويــة منبثقــة عــن التوجهــات العامــة للاســراتيجية. 

ــم  ــرة التجري ــيع دائ ــال توس ــن خ ــاد، م ــة الفس ــات مكافح ــع متطلب ــة م ــة الجنائي ــة السياس - �ملاءم

والأطــراف، ومراجعــة نظــام العقوبــات بمــا يعــزز الأثــر الردعــي لهــا، وتعزيــز نزاهــة وشــفافية الجهــاز 

ــه خاصــة باعتــاد قضــاء متخصــص يســتجيب للمتغــرات المتعلقــة بتنــوع  القضــائي، وضــان فعاليت

جرائــم الفســاد المــالي، والعمــل عــى ســد الثغــرات التــي تــؤدي إلى الإفــات مــن المتابعــة والعقــاب، 

وتقويــة مســاطر المقاضــاة، خاصــة عــى مســتوى المصــادرة والحجــز والحمايــة القانونيــة والتعــاون مــع 

ســلطات إنفــاذ القانــون، وتعزيــز فعاليــة مســطرة تنفيــذ الأحــكام وإعــادة إدمــاج المدانــن في محيطهــم 

الاجتماعــي.

- �النهــوض بالحكامــة العموميــة، مــن خــال تثبيــت حكامــة التدبــر الإداري والمــالي، خاصــة على مســتوى 

ــة، وتحجيــم حــالات  ــة، والنهــوض بجــودة الخدمــات الإداري ــدة للمــوارد البشري إقــرار منظومــة جدي

تضــارب المصالــح ومظاهــر الإثــراء غــر المــروع، وتحســن مقروءيــة مــروع القانــون المــالي، وترســيخ 

ــاء  ــر المفــوض، أو مــن خــال إغن ــة والتدب ــات العمومي ــر الصفق قواعــد الشــفافية والمنافســة في تدب

قانــون الحــق في الحصــول عــى المعلومــات بالآليــات الكفيلــة بتعزيــز درره في توطيــد أســس الشــفافية 

والحــد مــن مخاطــر الفســاد.

ــة والمؤسســية المرتبطــة  ــة القانوني ــل المنظوم ــادة تأهي ــة السياســية، مــن خــال إع ــاء بالحكام - �الارتق

بتخليــق الحيــاة السياســية مــن منظــور تصريــف مكونــات التخليــق والنزاهــة والمســاءلة في المنظومــة 

والممارســة الحزبيــة والانتخابيــة والبرلمانيــة، لتحصــن العمــل الســياسي والتمثيــي مــن جميع الممارســات 

والانحرافــات.

ــات،  ــي للانتخاب ــل العموم ــفافية التموي ــان ش ــى ض ــل ع ــابي، بالعم ــاد الانتخ ــة الاقتص ــز نزاه - �تعزي

ــة  ــر المتعلق ــر التقاري ــاق الانتخــابي، ون ــالي للإنف ــد الســقف الم ــة في تحدي ــر موضوعي ــاد معاي واعت

بمعالجــة جــرد نفقــات الحمــات الانتخابيــة، وتعزيــز آليــات محاربــة التمويــات المشــبوهة أو المنفقــة 

خــارج المبلــغ المحــدد للإنفــاق.

- �النهــوض بمنــاخ الأعــال وحكامــة المقــاولات، بالعمــل عــى تعزيــز شــفافية المنافســة، ونزاهــة الإدارات 

المتعاملــة مــع القطــاع الخــاص، وعدالــة الدعــم الموجــه والتدخــل لأجــل المصلحــة، إضافــة إلى إرســاء 

آليــات عمليــة للوقايــة ومكافحــة الفســاد داخــل المقــاولات.  



13تقرير الانطلاقة للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها

- �تطويــر الحكامــة الترابيــة، خاصــة مــن خــال الارتقــاء بمتطلبــات التخليــق الــرابي إلى مســتوى العمــل 

د والمســتهدِف للمجــالات التــي تشــكل معاقــل محتملــة لتفاعــل الفســاد، والعمــل على  المبرمَــج والمتجــدِّ

ــز قواعــد النهــوض بالتدبــر  ــة و تعزي ــر الصفقــات الترابي ترســيخ قواعــد الشــفافية والمنافســة في تدب

المفــوض، إضافــة إلى اســتهداف مجــالات التدبــر الــرابي المعرضــة للفســاد بمواصفــات تدبيريــة ومكتبيــة 

وتكنولوجيــة خاصــة تســمح بوضعهــا تحــت المراقبــة لتحصــن ممارســتها ورصــد التجــاوزات المحتملــة.

ــام  ــدم القي ــن ع ــة ع ــب المســؤولية الجنائي ــن خــال ترتي ــن الفســاد، خاصــة م ــغ ع ــوض بالتبلي - �النه

بواجــب التبليــغ المنصــوص عليــه في قانــون المســطرة الجنائيــة، والنهــوض بالإعــام والتواصــل للتعريــف 

بطــرق التظلــم والآليــات التــي تضمــن التبليــغ عــن الفســاد، وبــذل مجهــودات أكــر لتســوية وإحالــة 

القضايــا عــى الإدارات المعنيــة والســلطات القضائيــة، إضافــة إلى خلــق آليــات للتنســيق بــن مختلــف 

المؤسســات المعنيــة بتلقــي الشــكايات حــول أفعــال الفســاد.

ــة المفتشــيات العامــة للــوزارات  - �تعزيــز آليــات المســاءلة والمراقبــة، خاصــة مــن خــال تدعيــم فعالي

ــة، في اتجــاه إعطــاء مفعــول تصحيحــي  ــإدارة الترابي ــة والمفتشــية العامــة ل والمفتشــية العامــة للمالي

وعقــابي لمهامهــا، ومــن خــال إذكاء ديناميــة المحاكــم الماليــة للنهــوض بفعاليــة بأدوارهــا في المراقبــة 

والتدقيــق لاســتخدام الأمــوال العموميــة والتأديــب المــالي، وكــذا التنســيق مــع هيئــات الحكامــة، خاصة 

الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة ومكافحــة الرشــوة، مــع مــا يقتضيــه ذلــك مــن إمكانيــة الإحالــة المبــاشرة مــن 

طــرف هــذه الأخــرة عــى المجلــس للقضايــا المتضمنــة للمخالفــات ذات الصلــة بالتأديــب المــالي.

4 - �وبالنســبة لتدبــر الأنشــطة الوظيفيــة، تــم تســليط الضــوء عــى المجهــودات المبذولــة مــن طــرف الهيئــة 

ــة في مجــالات: المركزي

ــدوات  ــار ن ــة، في إط ــطة التواصلي ــن الأنش ــة م ــام بمجموع ــال القي ــن خ ــيس، م ــل والتحس - �التواص

ــة، أو  ولقــاءات، أو بالحضــور المكثــف مــع المجتمــع المــدني في أنشــطته الإشــعاعية الترافعيــة والفكري

عــى مســتوى التواصــل المؤســي مــع الهيئــات ذات الأهــداف المشــركة، أو في إطــار التربيــة عــى قيــم 

المواطنــة والنزاهــة في مناســبات متعــددة، كــا هــو الشــأن بالنســبة للمعــرض الــدولي للكتــاب أو عــرض 

الدمــى المتحركــة أو القصــة المصــورة أو المبــاراة الوطنيــة للرســم الكاريكاتــوري.

- �العلاقــات مــع الإعــام، مــن خــال تثبيــت مبــدإ إشراكهــا في الجمــوع العامــة للهيئــة، وكــذا حضــور 

الهيئــة المكثــف والمتواصــل في الإعــام الوطنــي، والتوظيــف الإيجــابي للأحــداث في الاهتــام الإعلامــي 

ــورة تصورهــا بخصــوص دور وســائل الإعــام في مكافحــة الفســاد في إطــار  ــة، والمســاهمة في بل بالهيئ

الحــوار الوطنــي حــول الإعــام والمجتمــع.

ــة وبعــض  ــرام اتفاقيــات الشراكــة والتعــاون مــع قطاعــات وزاري - �الــراكات والتعــاون، مــن خــال إب

ــة في إطــار  ــاخ الأعــال وحكامــة المقاول ــة، ومــن خــال انخراطهــا في أوراش تحســن من أجهــزة الرقاب

مهمتهــا داخــل اللجنــة الوطنيــة لمنــاخ الأعــال. وعــى المســتوى الــدولي، مــن خــال انفتاحهــا وتوطيــد 

ــز  ــة لتعزي ــبكة العربي ــا، والش ــس أوروب ــة، ومجل ــة الاقتصادي ــاون والتنمي ــة التع ــع منظم ــا م علاقاته
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ــة  ــادرة الشراكــة مــن أجــل حكومــة منفتحــة، ومركــز جنيــف للرقاب النزاهــة ومكافحــة الفســاد، ومب

الديمقراطيــة عــى القــوات المســلحة.

- �معالجــة الشــكايات؛ حيــث توصلــت الهيئــة عــر الطــرق العاديــة للتبليــغ بمــا مجموعــه 2049 شــكاية 

ــرى  ــاولات الصغ ــة للمق ــوة"، المخصص ــوا الرش ــة "أوقف ــة الإلكتروني ــر البواب ــت ع ــا تلق ــغ، ك وتبلي

ــغ. ــا مجموعــه 2520 شــكاية وتبلي والمتوســطة م

وقــد أظهــر توزيــع الشــكايات والتبليغــات، تســجيل نســبة مهمــة مــن الشــكايات التــي تقــدم بهــا ضحايــا 

ــدر  ــة المص ــات مجهول ــم التبليغ ــع حج ــة م ــك بالمقارن ــت %50، وذل ــة فاق ــة معلوم ــوة بهوي ــال الرش أفع

الــذي تــراوح مــا بــن %25 و%35، كــا أظهــر ارتفاعــا مطــردا بشــأن عــدد التبليغــات عــن أفعــال إجراميــة 

موضــوع اختصــاص الهيئــة وتراجعــا فيــا يخــص الشــكايات والتبليغــات موضــوع أفعــال لا تدخــل ضمــن 

اختصاصهــا.

وأبــرزت الإحصائيــات أيضــا القطاعــات المعنيــة بالشــكايات، والتــي همــت مختلــف القطاعــات مع اســتمرار 

ــة  ــات التربي ــة إلى قطاع ــات إضاف ــذه القطاع ــب ه ــدارة ترتي ــال ص ــة في احت ــدل والداخلي ــي الع قطاع

ــذه الشــكايات،  ــع الجغــرافي له ــة والصحــة. وبالنســبة للتوزي ــم العــالي، والاقتصــاد والمالي ــة والتعلي الوطني

تبــن اســتحواذ جهــات الدارالبيضــاء- ســطات ، الربــاط- ســا- القنيطــرة، ســوس- ماســة وفــاس- مكنــاس 

عــى النصيــب الأكــر مــن الشــكايات والتبليغــات.

- �التدبــر الإداري، رغــم محدوديــة المــوارد البشريــة و الماليــة، عملــت الهيئــة عــى اســتقدام الكفــاءات 

المؤهلــة للاضطــاع بالمهــام المرتبطــة بمختلــف مجــالات تدخــل الهيئــة، والســهر عــى تدبــر مســارها 

المهنــي، والقيــام بأنشــطة تكوينيــة لفائدتهــا. كــا حرصــت الهيئــة عــى تطويــر نظمهــا المعلوماتيــة، 

ــوة،  ــرة الرش ــة بظاه ــات المتعلق ــدة المعطي ــاء قاع ــيف، وإرس ــروني للأرش ــر الإلك ــر التدب ــة ع خاص

واعتــاد نظــام معلوميــاتي لمراقبــة الولــوج إلى مقــر الهيئــة، فضــا عــن بوابتــي الأنترانيــت والأنترنيــت، 

والتوجــه نحــو إرســاء البوابــة الوطنيــة للنزاهــة. 

- �التدبــر المــالي؛ حيــث عملــت الهيئــة عــى تلبيــة احتياجاتهــا الماليــة المتعلقــة بتفعيــل المهــام المنوطــة 

بهــا اعتــادا عــى ميزانيــات ســنوية مســجلة في فصــل رئيــس الحكومــة، لم يتجــاوز ســقفها 15 مليــون 

درهــا، يتــوزع إنفاقهــا بالأســاس بــن تفعيــل المهــام، وتدبــر حظــرة الســيارات، وصرف بعــض 

ــات. ــادات في إطــار شســاعة النفق الاعت

ــة، فــإن الإكراهــات  ــة للهيئ ــة الجماعي ــة المقارب وإذا كانــت هــذه الإنجــازات قــد تحققــت في ظــل دينامي

ــة والنجاعــة بمجموعــة مــن المهــام الأخــرى؛ الأمــر  ــة حالــت دون اضطلاعهــا بالفعالي التــي واجهــت الهيئ

ــخ الاقتنــاع بــرورة فتــح أفــق المراجعــة العميقــة لإطارهــا القانــوني. الــذي رسَّ
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5 - �فعــى مســتوى الإكراهــات، تبــنَّ وجــود إكراهــات ترتبــط بالمحيــط العــام الــذي مــا زال يعاني مــن محدودية 

ــم مــع  ــة التأقل ــي والنفــور مــن الشــفافية والمســاءلة، وصعوب التنســيق والانغــاق والتمســك بالــر المهن

متطلبــات التغيــر، وعــبء التراكــات التاريخيــة.

تضــاف إليهــا العقبــات المتعلقــة بشســاعة المنظــور المعتمــد للمكافحــة مقارنــة مــع محدوديــة الإمكانيــات 

المرصــودة للهيئــة، فضــا عــن الإكراهــات العمليــة المتعلقــة أساســا بتفعيــل بعــض مهامهــا في التشــخيص 

ــم والاستشــارة والاقــراح والتنســيق والإشراف والتعــاون والشــكايات والتواصــل والــراكات، وكــذا  والتقيي

الإكراهــات المســطرية المتعلقــة بالآليــات الاســتثنائية والمعقــدة المعتمــدة في مجــال التدبــر الإداري والمــالي 

بشــكل خــاص.

6 - �وعــى مســتوى إرســاء الإطــار القانــوني الجديــد للهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتها، 

ظلــت الهيئــة المركزيــة تطالــب، منــذ تقريــر 2009، بمراجعــة إطارهــا القانــوني، وتقدمــت بمبــادرة إعــداد 

ــا، ونظمــت في  ــة مــن الرشــوة ومحاربته ــة للنزاهــة والوقاي ــة الوطني ــون حــول الهيئ مســودة مــروع قان

ــى الســلطات  ــة، ع ــوة اقتراحي ــا كق ــن موقعه ــا، م ــل أن تحيله ــية قب ــام الدراس ــن الأي ــة م ــأنها مجموع ش

المعنيــة التــي فتحــت معهــا في البدايــة جلســات لمناقشــة المســودة، وتــم نــر صيغــة متقدمــة للمــروع 

ــار  ــذا  المس ــن  ه ــي ع ــلطات التخ ــرر الس ــل أن تق ــة، قب ــة للحكوم ــة العام ــمي للأمان ــع الرس ــى الموق ع

ــره  ــم ن ــة ث ــتورية للمصادق ــوات الدس ــى القن ــه ع ــم عرض ــذي ت ــروع ال ــدة للم ــة جدي ــداد صيغ وإع

ــة. ــات الدســتور المتعلقــة بهــذه الهيئ ــذي حــاول تصريــف مقتضي ــدة الرســمية، وال بالجري
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يشــكل هــذا التقريــر توثيقــا مُركــزا يســتحضر، وفــق منهجيــة ملخصــة ووصفيــة، حصيلــة مهــام الهيئــة المركزيــة 

للوقايــة مــن الرشــوة، والمنجــزات التــي حققتهــا عــى مســتوى تفعيــل الصلاحيــات المخولــة لهــا بمقتــى مرســوم 

إحداثهــا الصــادر في 13 مــارس 2007.

وللتذكــر، فقــد أحدثــت الهيئــة المركزيــة في ســياق الاســتجابة لمقتضيــات المــادة السادســة مــن الاتفاقيــة الأمميــة 

لمكافحــة الفســاد، وتــم تنصيبهــا في دجنــر 2008، لتشــكل إطــارا مؤسســيا محدثــا لــدى رئيــس الحكومــة، يســتهدف 

الوقايــة مــن الفســاد وفــق منظــور جماعــي تعكســه الهيكلــة المنفتحــة للهيئــة عــى القطاعــات المعنيــة والهيئــات 

المهنيــة والنقابيــة وفعاليــات المجتمــع المــدني والوســط الجامعــي، والتــي انتظــم ممثلوهــا في إطــار جمــع عــام يتولى 

مهــام التصــور والاقــراح، ولجنــة تنفيذيــة تضطلــع بتتبــع تفعيــل القــرارات والتوصيــات.

وإذا كانــت هــذه الوثيقــة تســمح بتســليط الضــوء عــى مجمــل حصيلــة هــذه الهيئــة، كــا هــي مســتنبطة مــن 

تقاريرهــا وإصداراتهــا واستشــاراتها ومداخلاتهــا، فــإن الــذي يتعــن التـــنبيه إليــه أن الهيئــة اســتطاعت، مــن خــال 

هــذه الحصيلــة، أن تحقــق مجموعــة مــن المكتســبات عــى مســتوى:

 �  � �تجســيد خطابهــا المتميــز الــذي يتأســس عــى ثلاثــة ثوابــت أساســية؛ التشــخيص والتقييــم والاقــراح، الأمر 

الــذي ســاهم في الرفــع مــن منســوب وجاهــة توصياتهــا، باعتبارهــا نابعــة مــن اســتقراء حجــم ظاهــرة 

الفســاد وتجلياتهــا وأســبابها وتداعياتهــا، ومــن تقييــم المجهــودات المبذولــة لمكافحتهــا؛

د قانونــا، بالمهــام المخولــة لها، بما رســخ الاقتناع لــدى الســلطات العمومية   �   �اضطلاعهــا، وفــق الســقف المحُــدَّ

بــأن المطلــوب حاليــا هــو الانتقــال إلى هيئــة بمواصفــات وصلاحيــات قــادرة عــى إحــداث التأثــر المطلــوب 

في هــذا الــورش الحيــوي، خاصــة مــع بــروز مجموعــة مــن مظاهــر القصــور عــى المســتوى النــص المنظــم 

وعلى مســتوى الممارســة؛

ــة إلى  ــراتيجية موزع ــات اس ــدة توجه ــول ع ــور ح ــاد يتمح ــة الفس ــل لمكافح ــج متكام ــا ببرنام مه  �   �تقدُّ

مجموعــة مــن التوصيــات والاقتراحــات التــي تتضمــن حزمــة مــن التدابــر ذات الطابــع القانوني والمؤســي 

والإجــرائي.

ــة في  ــة التطوعي ــة الممارســة الجماعي ــة بأهمي ــل شــهادة ناطق ومــن الإنصــاف أن نقــول إن هــذه المكتســبات تمث

مجــال الوقايــة مــن الفســاد، كاختيــار مَيَّــزَ تجربــة الهيئــة المركزيــة للوقايــة مــن الرشــوة التــي اشــتغلت بامتــداد 

ــدإ  ــت مب ــي، مــن خــال تثبي ــة مكافحــة الفســاد إلى مســتوى الانشــغال الوطن ــاء بقضي مجتمعــي ســمح بالارتق

الوقايــة منــه، ليــس فقــط بالاعتــاد عــى الخــرات التكنوقراطيــة، ولكــن أيضــا انطلاقــا مــن التمثيليــة المجتمعيــة 

والخــرات النابعــة مــن المجتمــع والمتفاعلــة معــه.

ــا  ــار، إطــارا موضوعي ــة، في ظــل هــذا الاختي ــة التنفيذي ــة، واجتماعــات اللجن لقــد شــكلت الجمــوع العامــة للهيئ

أَ خطــاب  للنقــاش والتكامــل والتوافــق حــول مختلــف القضايــا ذات الصلــة بهــذا الــورش الحيــوي، الأمــر الــذي بـَـوَّ
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ــا  ــة توصياته ــوب وجاه ــن منس ــالي م ــعَ بالت ــاد، ورفََ ــة الفس ــي لمكافح ــود الوطن ــزة في المجه ــة متمي ــة مكان الهيئ

ــة.  ــة بالهيئ ــة الممَُثلََ ــات المجتمعي ــاجَ إجــاع بــن كل المكون باعتبارهــا نتَِ

ــر  ــاء أك ــكان الارتق ــه كان بالإم ــى أن ــد ع ــبات، أن  نؤك ــذه المكتس ــتحضار ه ــياق اس ــروري، في س ــن ال ــه م  إن

ــة  ــوني، ومحدودي ــا القان ــة المرتبطــة بغمــوض توصيفه ــة والعملي ــولا الأعطــاب القانوني ــة، ل بمســتوى إنجــاز الهيئ

ــة لهــا، وهشاشــة موقعهــا في مســار تنفيــذ مقترحاتهــا  مجــال تدخلهــا، وضبابيــة مهــام التنســيق والإشراف المخول

ــى  ــا ع ــدم توفره ــاس إلى ع ــود بالأس ــذي يع ــة ال ــد المكافح ــاب بعُ ــات، وغي ــى المعلوم ــا ع ــا وحصوله وتوصياته

ــة.  ــات المطلوب ــات والتحقيق ــام بالتحري ــة القي صلاحي

إن الوعــي بتداعيــات مختلــف هــذه الأعطــاب عــى فعاليــة اضطــاع الهيئــة المركزيــة بمجموعــة مــن مهامهــا هــو 

الــذي رســخ  الاقتنــاع بــرورة المراجعــة الجذريــة لإطارهــا القانــوني، بمــا يضمــن لهــا مقومــات الوقايــة والمكافحــة 

ــذي  ــر ال ــا؛ الأم ــا واستشــاراتها وتحرياته ــع توصياته ــا م ــل إيجابي ــن للتفاع ــائر المعني ــدرة عــى اســتنهاض س والق

أفــى إلى الرقــي بالهيئــة الى هيئــة دســتورية مســتقلة و توســيع مفهــوم الفســاد المشــمول بتدخلهــا، والإنخــراط 

ــن الرشــوة  ــة م ــة للنزاهــة والوقاي ــة الوطني ــق بالهيئ ــم 113.12 المتعل ــون رق ــل القان ــذول لتعدي ــود المب في  المجه

ومحاربتهــا، مــن أجــل توســيع و تدقيــق صلاحياتهــا، تفعيــاً لمقتضيــات الدســتور والتوجهــات الملكيــة الســامية، و 

خاصــة تلــك المصاحبــة لتعيــن رئيــس الهيئــة الوطنيــة. 

ــازات  ــة بإنج ــات ذات الصل ــر المعطي ــذا التقري ــطر ه ــورة، يسُ ــات المذك ــف المعطي ــل مختل ــى تفاصي ــوف ع للوق

ــع الآتي: ــق التوزي ــة وف ــة مقدم ــة المركزي الهيئ

ــخيص،  ــام التش ــوالي لمه ــى الت ــة ع ــواب المخصص ــن الأب ــام، ويتضم ــة المه ــق بحصيل ــم الأول المتعل  �   �القس

ــات؛ ــم، والتوصي والتقيي

 �   �القســم الثــاني المتعلــق بحصيلــة الأنشــطة، ويشــتمل عــى الأبــواب المخصصــة لأنشــطة التواصــل 

ــي ومعالجــة الشــكايات، والنهــوض بالتدبــر الإداري،  والتحســيس، والإعــام، والتعــاون والــراكات، وتلَقِّ

ــة؛ ــالي للهيئ ــر الم والتدب

 �   �القســم الثالــث المتعلــق بالإكراهــات وأفــق المراجعــة القانونيــة، ويتضمــن البابــن المخصصــن للإكراهــات 

القانونيــة والعمليــة، والهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا.





القسم الأول
حصيلة المهام
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تميــزت الهيئــة المركزيــة للوقايــة مــن الرشــوة بتنــوع المهــام المخولــة لهــا بمقتــى مرســوم إحداثهــا، والتــي تمحــورت 

ــر  ــم التداب ــة بظاهــرة الرشــوة، وتقيي ــات المتعلق ــدة المعطي ــر قاع ــات وتدب ــع المعلوم بشــكل خــاص حــول جم

المتخــذة في هــذا المجــال، وتوجيــه التوصيــات والاقتراحــات وإبــداء الآراء، والنهــوض بالتواصــل والتوعيــة والتعــاون، 

والعمــل عــى تلقــي وإحالــة القضايــا التــي يمكــن أن تشــكل جرائــم فســاد يعاقــب عليهــا القانــون. 

تفعيــا لهــذه المهــام، اســتطاعت الهيئــة المركزيــة، في حــدود ســقف الصلاحيــات الممنوحــة لهــا، أن ترُاكــم حصيلــة 

متنوعــة تتمحــور حــول تشــخيص الظاهــرة، وتقييــم الجهــود المبذولــة لمكافحتهــا والوقاية منهــا، وتقديــم التوصيات 

ــأنها. والاقتراحات بش

الباب الأول: تشخيص ظاهرة الفساد

ــة بهــذه  ــةُ الإحاطــةَ الشــمولية بظاهــرة الفســاد مدخــا مهــا لتأســيس معرفــة موضوعي ــة المركزي اعتــرت الهيئ

ــتهدافها  ــو اس ــولا نح ــا، وص ــبابها وآثاره ــتظهار أس ــارها، واس ــؤر انتش ــا وب ــد تمظهراته ــن رص ــن م ــرة، تُكَِّ الظاه

ــا.   ــة منه ــا والوقاي ــبة لمكافحته ــات المناس بالآلي

عــى هــذا الأســاس، انطلقــت الهيئــة في تشــخيصها للظاهــرة مــن مــؤشرات الملامســة الدوليــة، لتعمل عــى تطويرها 

بتوظيــف المقاربــة القضائيــة في إحصــاء جرائــم الفســاد المرتكبــة وأصنــاف المتابعــن، واســتقراء رصيــد الشــكايات 

المتوصــل بهــا في هــذا الشــأن، واســتثمار المقاربــة الجهويــة التــي تســمح برصــد تجليــات الفســاد عــى مســتوى 

ــات  ــداني لتفاع ــل مي ــراء تحلي ــح إج ــي تتي ــة الت ــات القطاعي ــاد الدراس ــة إلى اعت ــرابي، إضاف ــة الشــأن ال ممارس

الفســاد داخــل القطاعــات المســتهدفة، ثــم أخــرا إطــاق بحــث وطنــي حــول الرشــوة. 

الفصل الأول: تشخيص الفساد من زاوية المؤشرات الدولية

اعتمــدت الهيئــة لتشــخيص ظاهــرة الفســاد عــى مجموعــة مــن المــؤشرات المبــاشرة التــي تســمح بملامســة تفــي 

ــة  ــى الحكام ــاص ع ــكل خ ــاد بش ــات الفس ــرز انعكاس ــاشرة تُ ــر مب ــؤشرات غ ــا بم ــا عززته ــرة، ك ــذه الظاه ه

ــة. ــة البشري والتنافســية والتنمي

ولم تفتــأ الهيئــة تؤكــد في هــذا الإطــار عــى أن صعوبــة الإحاطــة الشــمولية والإحصــاء الكمــي والنوعــي الدقيــق 

لمظاهــر الفســاد جعــل البحــث عــن آليــات منهجيــة لقيــاس مســتوياته مطلبــا حيويــا لــدى مجموعة مــن المنظمات 

والهيئــات المعنيــة؛ حيــث بــرزت في الســاحة الدوليــة مــؤشرات الإدراك التــي أضحت تحظــى باعــراف دولي كأدوات 

منهجيــة لملامســة ظاهــرة الفســاد، والتــي اشــتهر منهــا بشــكل خــاص مــؤشر ملامســة الرشــوة، والبارومــر العالمــي 

للرشــوة، ومــؤشر الــدول المصــدرة، والتــي تصــدر برعايــة منظمــة الشــفافية الدوليــة. 

وتبُــن هــذه المــؤشرات نســب الانطبــاع والتصــور عــن انتشــار الفســاد في الــدول المشــمولة بالقيــاس، وذلــك باللجوء 

إلى مــن يعُتــرون ضحايــا للارتشــاء والابتــزاز وعــى رأســهم رجــال الأعــال والمواطنــون المســتفيدون مــن خدمــات 

الإدارة، قصــد اســتطلاع آرائهــم وإدراكهــم لمســتويات الفســاد؛ علــا بــأن منظمــة الشــفافية العالميــة تقُــر بشــكل 

ــة  ــة فعلي ــرورة حقيق ــاس الظاهــرة ولا تعكــس بال ــة قي ــات لمقارب ــا هــي إلا آلي ــؤشرات م ــأن هــذه الم ــم ب دائ

ودقيقــة.
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ــد عــى أن المغــرب، وبالرغــم مــن التحســن  ــة مــن خــال اســتقراء هــذه المــؤشرات إلى التأكي وقــد انتهــت الهيئ

الطفيــف الــذي عرفــه تنقيطــه في مــؤشر ملامســة الفســاد، مــا زال يوجــد في خانــة البلــدان التــي تعــرف اســتفحالا 

لهــذه الآفــة، مُعتــرِة، اعتــادا عــى مــؤشر البارومــر العالمــي، أن القطاعــات الأكــر عرضــة للفســاد حســب إدراكات 

المســتجوبين تهــم النظــام القضــائي والقطاعــات العموميــة والبرلمــان والأحــزاب السياســية والقطــاع الخــاص والإعلام.

ولم يفــت الهيئــة أن تتوقــف، في إطــار اســتعراضها لنتائــج مــؤشرات الملامســة، عنــد بعــض المعطيــات ذات الدلالــة 

ــم الوقــوف عــى  ــة؛ حيــث ت ــح الاجتماعي العميقــة في التعامــل مــع ظاهــرة الفســاد مــن طــرف مختلــف الشرائ

مســتويات انصهارهــا، كوســيلة   تلجــأ اليهــا شريحــة واســعة مــن الأسر والمقــاولات،  وتعتبرهــا أســلوبا  لا مفــر منــه 

لحــل المشــاكل التــي تعترضهــا، كــا تــم رصــد النســبة الضعيفــة للتنديــد بهــا أو التبليــغ عنهــا مــن طــرف الأسر، 

وكــذا النســبة الضعيفــة للمقــاولات التــي اتخــذت إجــراءات للتقليــص مــن ممارســتها بــن مســتخدميها، لتِنتهــيَ 

إلى رصــد نــوع مــن التذمــر لــدى فئــات واســعة مــن المواطنــن إزاء فعاليــة مجهــودات الحكومــة لمكافحــة آفــة 

الفســاد، تصــل إلى حــد التشــكيك في الإرادة الفعليــة لمواجهتهــا، بحــزم  وجــرأة.

ــر  ــؤشرات غ ــض الم ــج بع ــتثمار نتائ ــو اس ــة نح ــت الهيئ ــاد، انصرف ــؤشرات إدراك الفس ــج م ــز نتائ ــدف تعزي وبه

ــث  ــة؛ حي ــة والتنافســية العالمي ــة البشري ــة والتنمي ــة، بالنزاهــة والحكام ــا مختلف ــى، مــن زواي ــي تعُن ــاشرة الت المب

تبَــنَّ لهــا وجــود تحســن طفيــف في ترتيــب المغــرب في مــؤشر النزاهــة ومــؤشرات البنــك الــدولي حــول الحكامــة 

وممارســة الأعــال، وكــذا في مــؤشرات التنميــة البشريــة والتنافســية، لتِخَلُــص مــن خــال تحليــل تقاطــع النتائــج 

المحُصــل عليهــا، ســواء في المــؤشرات المبــاشرة أو غــر المبــاشرة، إلى أن تنقيــط المغــرب عــرف عــى العمــوم تطــورا 

ضعيفــا، لم يصــل إلى المســتوى الــذي يســمح بانتشــاله مــن خانــة الــدول التــي مــا زالــت مجهوداتهــا في مكافحــة 

الفســاد غــر كافيــة وغــر فعالــة.

الفصل الثاني: تشخيص الفساد من زاوية المقاربة القضائية

ــة لممارســات الفســاد،  ــرات الجرمي ــة في تســليط الضــوء عــى التمظه ــات الجنائي ــة الإحصائي ــا بأهمي ــا منه اقتناع

توجهــت الهيئــة نحــو اســتثمار هــذه المعطيــات مــن منظــور اســتكمال مــؤشرات الانطبــاع والملامســة بالمعطيــات 

الموضوعيــة لجرائــم الفســاد المعروضــة عــى القضــاء. 

ولم يفــت الهيئــة التنبيــه إلى بعــض إكراهــات المقاربــة القضائيــة، والمتمثلــة في محدوديــة المتابعــات الجنائيــة نظــرا 

لصعوبــة إثبــات هــذه النوعيــة مــن الجرائــم، وفي غيــاب التنســيق بــن ســلطات إنفــاذ القانــون وهيئــات المراقبــة 

والتفتيــش والمســاءلة.

ــاس واســتغلال النفــوذ تتصــدر  ــم الارتشــاء والاخت ــة أن جرائ ــات المتاحــة، تأكــد للهيئ ــاد عــى الإحصائي وبالاعت

َ لهــا أن نســبة تطــور القضايــا المرتبطــة بأفعــال الفســاد عرفــت  قائمــة القضايــا المعروضــة عــى القضــاء؛ حيــث تبَــنَّ

ــة والنظــام العــام مــن جهــة، وجرائــم  زيــادة ملموســة مقارنــة مــع معــدل التطــور الســنوي لجرائــم أمــن الدول

ــة  ــدرون قائم ــاء يتص ــم الارتش ــن في جرائ ــا أن المتابع ــح له ــا اتَّض ــرى. ك ــة أخ ــن جه ــام م ــن الع ــاب والأم الإره

الأشــخاص المتابعــن في مجموعــة مــن الجرائــم؛ لتِصــل إلى نتيجــة مفادهــا أن مكانــة جرائــم الفســاد بالنظــر إلى 
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عــدد القضايــا والأفعــال والمتابعــن، جــد مرتفعــة في مجمــوع الجرائــم المرتكبــة وتوجــد في تطــور مســتمر بوتــرة 

جــد مرتفعــة خــال العــر ســنوات الأخــرة.

الفصل الثالث: تشخيص الفساد من زاوية المقاربة الترابية

مــن منظــور تعزيــز مــؤشرات الملامســة بالمعطيــات الواقعيــة لتفاعــات الفســاد عــى المســتوى الــرابي، تبــنَّ للهيئــة 

أن الإصلاحــات التــي عرفهــا مســار الديمقراطيــة المحليــة بالمغــرب لم تكــن كافيــة لاحتــواء مشــكل الأخلاقيــات الــذي 

ــر  ــذي طــال تدب ــة اتســاعُ حجــم الفســاد ال ــة، حيــث تأكــد للهيئ ــه عــى الممارســة الجماعي ظــل يلُقــي بتداعيات

الشــأن المحــي وتفاعــلُ معطياتــه مــع خصوصيــات هــذا التدبــر.

ــة للحســابات والمفتشــية  ــس الجهوي ــة المنجــزة مــن طــرف المجال ــج الأعــال الميداني ــادا عــى نتائ هكــذا، واعت

العامــة لــإدارة الترابيــة وهيئــات المجتمــع المــدني المختصــة، رصــدت الهيئــة تجليــات الفســاد المختلفــة مــن خــال 

تصنيفهــا إلى ثلاثــة مســتويات تكتــي شــكل مخالفــات مخلــة بالضوابــط الأخلاقيــة، وبالقوانــن والأنظمــة، وبقواعد 

حســن التدبــر.

وفــق هــذا التوزيــع، لاحظــت الهيئــة اقتصــار الانحرافــات الســلوكية المخلــة بالضوابــط الأخلاقيــة عــى مجــالات 

تصريــف النفقــات وتدبــر المــوارد البشريــة، في حــن امتــدت المخالفــات المخلــة بالمقتضيــات القانونيــة والتنظيميــة 

لتشــمل مجــالات الصفقــات والتعمــر والأمــاك الجماعيــة والتدبــر المفــوض والجبايات والمــوارد البشريــة والتعاون، 

أمــا في مــا يخــص المخالفــات المخلــة بقواعــد التدبــر الجيــد، فقــد تأكــد للهيئــة ارتباطهــا أساســا بمجــالات البرمجــة 

ــر  ــار التدب ــق المســرة في إط ــة المراف ــات، ومراقب ــذ النفق ــة، وتنفي ــاك الجماعي ــوارد والأم ــر الم ــط، وتدب والتخطي

المفــوض.

ومــن زاويــة تشــخيصية أيضــا، وقفــت الهيئــة عــى مجموعــة مــن الأســباب الرئيســية لتفاعــل هــذه الاختــالات، 

أهمهــا ارتبــاط الممارســة الجماعيــة بإخــالات الحكامــة الحزبيــة وإفــرازات الواقــع الانتخــابي، والرغبــة في الاغتنــاء 

وتحقيــق مصالــح ماديــة أو معنويــة، والعجــز في المؤهــات المطلوبــة للنهــوض بتدبــر الشــأن المحــي، والتســاهل 

الملحــوظ في تفعيــل آليــات الزجــر المتاحــة لمعاقبــة المخالفــات المرصــودة بمــا يحقــق الأثــر الردعــي للعقوبــة.

وبخصــوص الانعكاســات الوخيمــة لهــذه الاختــالات، تأَكَّــد أن حجــم التكاليــف الناتجــة عنهــا يأخــذ عــدة أبعــاد 

ذات طبيعــة ماليــة، وذات انعــكاس عــى هشاشــة البنيــة التحتيــة وتشــويه العمــران وتدمــر المجــال البيئــي، وذات 

امتــداد عــى ثقــة المواطنــن في المرفــق الجماعــي.

الفصل الرابع: تشخيص الفساد من زاوية قطاعية 

ــات كل قطــاع  ــن خصوصي ــا م ــة تســمح بتشــخيص مظاهــر الفســاد انطلاق ــة القطاعي ــة أن المقارب ــرت الهيئ اعت

وبإعــداد خارطــة مخاطــر تتأســس عليهــا إجــراءات وآليــات عمليــة لبرمجــة وتفعيــل السياســات القطاعيــة للوقايــة 

مــن الفســاد ومكافحتــه.
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مــن هــذا المنطلــق، حرصــت الهيئــة عــى تطويــر مقاربــات وآليــات تشــخيص ظاهــرة الفســاد مــن خــال دراســتين 

ميدانيتــن حــول الفســاد بقطاعــي الصحــة والنقــل بشراكــة مــع الوزارتــن المعنيتــن.

وقــد ســمحت هــذه الدراســات، مــن زاويــة تشــخيصية، بكشــف وتحليــل تجليــات الفســاد وانعكاســاته وقيــاس 

مــدى تواتــره وتحديــد أســبابه وردود الأفعــال لــدى الجمهــور مــن ناحيتــه، كــا أتاحــت إمكانيــة تقييــم المنظومات 

القانونيــة والمؤسســية والإجرائيــة الجــاري بهــا العمــل في مجــال الوقايــة مــن الفســاد ومحاربتــه، واقتراح اســراتيجية 

هادفــة مــن أجــل الحــد والقضــاء عــى المخاطــر المحــددة.

وفــق هــذا التوجــه، خلصــت الدراســة القطاعيــة الخاصــة بــوزارة الصحــة إلى تصنيــف أفعــال الفســاد في القطــاع إلى 

الرشــوة والمحســوبية والمنافــع العينيــة، حيــث تختلــف أشــكال الفســاد والمبالــغ المرصــودة باختــاف الفئــة العمريــة 

للأشــخاص ومســتواهم الاجتماعــي والاقتصــادي، كــا يتفــاوت الفاعلــون بــن المســتخدمين والمواطنــن والوســطاء.

وقــد أفضــت هــذه الدراســة إلى اقــراح اســراتيجية تتكــون مــن 07 توجهــات أساســية، تمــت ترجمتهــا إلى خطــة 

عمــل ذات أهــداف محــددة ومبرمجــة تشــمل 55 مشروعــا مــع تحديــد آليــات مدققــة للتتبــع مــن أجــل قيــاس 

مــدى تطبيقهــا. 

ــه باختــاف  ــه وتجليات وبالنســبة للدراســة حــول قطــاع النقــل، تبــن أن الفســاد بالقطــاع الطرقــي تختلــف حدت

المياديــن والمســاطر والمتدخلــن، حيــث يبقــى الميــدان الأكــر تعرضــا للرشــوة هــو المتعلــق بالمراقبــة الطرقيــة. وقــد 

خلصــت هــذه الدراســة إلى تحديــد 60 خطــرا تصنــف حســب أهميتهــا إلى 43 خطــرا ضعيفــا و10 أخطــار متوســطة 

ــا إلى خطــة  و07 أخطــار كــرى، لتفــي إلى اقــراح اســراتيجية تتكــون مــن 07 توجهــات أساســية تمــت ترجمته

عمــل تشــمل 46 مشروعــا.

الفصل الخامس: تشخيص الفساد من زاوية البحث التحليلي الوطني 

في إطــار تعميــق المعرفــة الموضوعيــة بظاهــرة الفســاد، توجــه مجهــود الهيئــة نحــو اســتكمال الدراســات القطاعيــة 

ــل ظاهــرة الفســاد مــن  ــي يهــدف إلى تحلي ــة أكــر شــمولية تنهــض عــى بحــث اســتقصائي وطن بدراســة تحليلي

ــر  ــة تداب ــاس فعالي ــي، ورصــد تطــور هــذه الظاهــرة لقي منظــور المواطــن مــع مراعــاة خصائــص الســياق الوطن

الوقايــة والمكافحــة، وتطويــر أدوات خاصــة بالهيئــة لتحليــل ظاهــرة الفســاد.

وقــد مكــن هــذا البحــث مــن تحديــد مكانــة الفســاد ضمــن المشــاكل الاقتصاديــة والاجتماعيــة للمواطنــن؛ حيــث 

جــاء الفســاد في المرتبــة الخامســة مســبوقا بالانشــغالات المتعلقــة بالبطالــة والخدمــات الصحيــة والتعليــم والتكوين 

والســكن، كــا مكــن مــن تحديــد أنــواع الفســاد التــي تعــرف عليهــا المواطنــون؛ حيــث تبَــنَّ أن الرشــوة تظــل تمثــل 

شــكل الفســاد الأكــر معرفــة مــن طــرف المواطنــن ويليهــا التهــرب الضريبــي والفســاد الانتخــابي واســتغلال النفــوذ 

والاختلاس.

أمــا عــى مســتوى القطاعــات، فقــد أظهــر البحــث أن قطــاع الصحــة يحتــل المرتبــة الأولى في إدراكات الفســاد لــدى 

ــلطات  ــية، والس ــزاب السياس ــة، والأح ــان، والشرط ــويات، والبرلم ــر، والباش ــا بالدوائ ــتجوبين، متبوع ــخاص المس الأش

المحليــة والبلديــات ثــم الــوزارات. وســجل البحــث الوطنــي أيضــا أن الفســاد يســمح في معظــم الحــالات بتحقيــق 
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الهــدف المطلــوب؛ حيــث إن هنــاك انطباعــا لــدى المواطــن المغــربي باعتبــار هــذه الممارســة أمــرا لا مفــر  منــه في 

بعــض الحــالات.

مــن جهــة أخــرى، أبــرز البحــث الوطنــي أن الإفــات مــن العقــاب والرغبــة في الــراء السريــع يشــكلان الأســباب 

الرئيســية لتفــي الفســاد في المغــرب، وتــأتي بعدهــا الأســباب المتعلقــة بالصعوبــات الاقتصاديــة والفقــر والأجــور 

غــر الكافيــة. أمــا بالنســبة للآثــار والعواقــب، فقــد ســلط البحــث الضــوء عــى النزعــة الفرديــة وتدهــور القيــم 

ــة. وكشــف البحــث أيضــا عــن أن الفســاد هــو مشــكلة شــائعة  الاجتماعيــة، وفقــدان الثقــة في مجهــودات الدول

ومتكــررة ولا يمكــن اعتبــاره ظاهــرة عرضيــة أو مشــكلة معزولــة ولكنــه اختــال بنيــوي.

ــاف  ــاع بشــمولية الفســاد لأشــكال وأصن ــة إلى الاقتن ــات، انتهــت الهيئ ــف هــذه الآلي ــادا عــى تكامــل مختل اعت

متعــددة ومتنوعــة مــن الســلوكات والممارســات التــي تتخــذ تمظهــرات تــراوح بــن صــور الفســاد الإداري والســياسي 

والاقتصــادي والتربــوي، والتــي تكتــي صبغــة جرائــم يعاقــب عليهــا القانــون، أو انحرافــات وممارســات منافيــة 

للضوابــط والقيــم الأخلاقيــة، أو لقواعــد حســن التدبــر.

الفصل السادس: الأسباب والانعكاسات

ــؤدي الى  ــي   ت ــة الت ــة الرديئ ــبء الحكام ــا ع ــد له ــاد، فتأك ــل الفس ــة وراء تفاع ــباب الكامن ــة الأس ــدت الهيئ رص

تفاقــم الفقــر والأميــة ونقــص المعرفــة بالحقــوق، في غيــاب المســاءلة، والانفــراد باتخــاذ القــرارات، وعــدم شــفافية 

ــد  ــطء وتعقي ــات، وب ــوج إلى المعلوم ــف الول ــن، وضع ــة القوان ــدم فعالي ــاب، وع ــن العق ــات م ــات، والإف الخدم

ــاء والعجــز الملحــوظ في المؤهــات.  ــة في الاغتن ــة إلى الرغب المســاطر، إضاف

ــار وحجــم التكاليــف الباهظــة لهــذه الآفــة عــى  وبخصــوص تكاليــف الفســاد، وقفــت الهيئــة عــى فداحــة الآث

عرقلــة مجهــودات التنميــة، وانتهــاك الحقــوق الأساســية، وتقويــض مصداقيــة المؤسســات وســيادة دولــة القانــون، 

ــا مجموعــة مــن الممارســات  ــي ألحقته ــأضرار البليغــة الت ــة ل ــة المالي ــام في هــذا الإطــار عــن التكلف مُميطــة اللث

بماليــة الأجهــزة العموميــة وبمصالــح المواطنــن والفاعلــن الاقتصاديــن والاجتماعيــن، خاصــة عــى مســتوى مظاهــر 

العجــز المســجل في الحســابات، وإهــدار المداخيــل، وتحويــل الميزانيــات لتغطيــة مصاريــف خــارج التحمــات، الأمــر 

ــف  ــن التكالي ــي، فضــا ع ــال البيئ ــة وتشــويه المج ــة التحتي ــة البني ــة بهشاش ــف انعكاســات ذات علاق ــذي خل ال

الباهظــة عــى مســتوى تعميــق فقــدان ثقــة المواطنــن في المرفــق العمومــي.

ولم يفــت الهيئــة أن تذكــر ببعــض الأرقــام ذات البعــد الــدلالي التــي كشــفتها مجموعــة مــن التقاريــر الدوليــة بهــذا 

ــغ غــر المشروعــة المدفوعــة في مجــال الصفقــات  ــر المبال ــال تقدي الخصــوص، والتــي نذكــر منهــا عــى ســبيل المث

العموميــة بحــوالي 3 إلى %6 مــن قيمــة العقــد، وتقديــر ارتفــاع كلفــة مشــاريع القطــاع الخــاص نتيجــة الفســاد 

بنســبة %10 مــع إمكانيــة ارتفاعهــا إلى نســبة 25%.

لقــد ظلــت الهيئــة عــر هــذا المشــوار التشــخيصي تثــر الانتبــاه إلى المــآلات المقلقــة التــي يخطــو نحوهــا الفســاد 

في ظــل اتســاع رقعتــه واكتســاحه الحثيــث لمختلــف البُنــى الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية والتربويــة، مُنبهــة 

ــول الملحــوظ  لممارســته،  بشــكل خــاص إلى أن ضعــف الحــزم في  مكافحــة الفســاد مــن طــرف المســؤولين والقب
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ــؤدي إلى  ــع مــع هــذه الظاهــرة؛ بمــا يمكــن أن ي ــراد مــن شــأنه أن يســر بالمجتمــع نحــو التطبي مــن طــرف الأف

تنامــي ســلوكات تتعــارض مــع قيــم المواطنــة ولا تســمح بالمســاهمة الفعالــة في الحيــاة السياســية ودعــم مختلــف 

مبــادرات الدولــة.

الباب الثاني: تقييم سياسات مكافحة الفساد

بتخويــل الهيئــة المركزيــة مهمــة تتبــع وتقييــم التدابــر المتخــذة لتنفيــذ سياســات مكافحــة الفســاد وتتبــع مفعــول 

ــي  ــة الت ــة الأممي ــع مقاصــد الاتفاقي ــا م ــة متجاوب ــاء مرســوم إحــداث الهيئ ــا، ج ــن طرفه ــة م ــات المقدم التوصي

ــة،  ــذ، والتقييــم الــدوري للتدابــر ذات الصل أكــدت عــى تــولي هيئــات مكافحــة الفســاد لمهــام اســتعراض التنفي

ــر المراجعــة والتحقيقــات. ــام بعمليــات تقييــم أو تفتيــش للمؤسســات، وتلقــي تقاري والقي

ــة نحــو الاســتقراء الشــمولي للمجهــودات  لإنجــاز مهمــة تقييــم سياســات مكافحــة الفســاد، انــرف عمــل الهيئ

المبذولــة عــى مســتوى المقومــات الاســراتيجية، والسياســة الجنائيــة، ومكونــات الحكامــة، وآليــات المســاءلة، ونظــم 

التبليــغ عــن الفســاد. 

الفصل الأول: المقومات الاستراتيجية لسياسة مكافحة الفساد

تجاوبــا مــع مقتضيــات الاتفاقيــة الأمميــة لمكافحــة الفســاد التــي أوصــت بوضــع وتنفيــذ سياســات فعالــة ومنســقة 

ــاد، ذات  ــة الفس ــة لمحارب ــراتيجيات وطني ــع اس ــدولي بوض ــم ال ــة المنتظ ــع توصي ــا م ــاد، وتفاع ــة الفس لمكافح

ــة إدراج مكافحــة الفســاد  ــف تقاريرهــا عــى أهمي ــة في مختل أهــداف مرســومة ومحــددة الآجــال، أكــدت الهيئ

ضمــن منظــور اســراتيجي يجعــل مــن مكافحــة الفســاد التزامــا جماعيــا خاضعــا للتتبــع والتقييــم. 

مــن منطلــق هــذا الوعــي، عملــت الهيئــة عــى اســتقراء سياســة مكافحــة الفســاد عــى المســتوى الوطنــي، فتبــنَّ 

ــن  ــوع م ــذي أدى إلى ن ــر ال ــوغ هــذا الطــرح الاســراتيجي؛ الأم ــن بل ــاصرة ع ــت ق ــة ظل ــة المغربي ــا أن التجرب له

ــة بــن عــدة اختيــارات:  التأرجــح في توجــه الدول

ــه ســاد مــن 1962 إلى 1998 معتمــدا  ــذي يمكــن القــول أن ــار المنحــر عــى الجانــب الزجــري ال  �   �الاختي

ــة؛ ــتثنائية والإنتقائي ــة الاس ــابي والمســاطر القضائي ــديد العق ــم والتش التجري

ــة  ــات القانوني ــن الإصلاح ــة م ــاد مجموع ــن 1999 إلى 2002 باعت ــمح م ــذي س ــي ال ــار التخليق  �   �الاختي

والمؤسســية ذات الصلــة بتخليــق الحيــاة العامــة؛ حيــث تميــزت  هــذه الحقبــة  بإحــداث لأول مــرة "لجنــة 

وطنيــة لمحاربــة الرشــوة " تضــم مؤسســات القطــاع العــام  والقطــاع الخــاص و المجتمــع المــدني؛

 �   �الاختيــار الــدولي الــذي تميــز بالتصديــق عــى الاتفاقيــة الأمميــة لمكافحــة الفســاد )2011-2003(، والــذي 

شــهد اتخــاذ مجموعــة مــن الإجــراءات لتطويــر وملاءمــة المنظومــة القانونيــة والمؤسســية مــع هــذا الإطــار 

المرجعــي الــدولي؛ 

 �   �الاختيــار الدســتوري )2011 - إلى الآن( الــذي انطلــق مــن التأصيــل الدســتوري لقواعــد التخليــق والحكامة 

الجيــدة ومــازال مســتمرا في إطــار التنزيــل التشريعــي للمســتجدات الدســتورية ذات الصلة.
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واعتــرت الهيئــة أن البرامــج الحكوميــة لمكافحــة الفســاد التــي تــم اعتمادهــا في الســابق بقيــت مفتقــرة للرؤيــة 

ــخيص  ــى تش ــس ع ــة، ولم تتأس ــات المبرمج ــداف والعملي ــراتيجية بالأه ــات الاس ــط التوجه ــي ترب ــمولية الت الش

موضوعــي لظاهــرة الفســاد، وتميــزت بضعــف انخــراط جميــع القطاعــات الوزاريــة، وبغيــاب برامــج عمــل جهويــة 

منبثقــة عــن التوجهــات العامــة، وبعــدم إرســاء آليــات للتتبــع والتنســيق والتقييــم، وبغيــاب المواصفــات الأساســية 

للبرمجــة والتخطيــط.

هكــذا، وباســتقراء مختلــف المحطــات التاريخيــة التــي ميــزت مســار مكافحــة الفســاد بالمغــرب، تبــن للهيئــة أن  

برامــج مكافحــة الفســاد الحكوميــة لم ترقــى الى سياســة بمنظــور اســراتيجي إلا انطلاقــا مــن ســنة 2011؛ حيــث 

تقــرر وضــع اســراتيجية وطنيــة لمكافحــة الفســاد اســتجابة لتوصيــات الهيئــة التــي كانــت تتقاطــع مــع مطلــب 

القطــاع الخــاص والمجتمــع المــدني، في  هــذا المجــال. 

وفي إطــار تقييمهــا وتتبعهــا لهــذه الاســراتيجية، أكــدت الهيئــة عــى ضرورة إرســاء آليــات محــددة لضــان تنفيــذ 

الاســراتيجية ترتكــز أساســا عــى مأسســة لجنــة وطنيــة يرأســها رئيــس الحكومــة، وهيئــات خاصــة بــكل قطــاع أو 

مؤسســة معنيــة تنهــض بتطويــر وضــان تنفيــذ خطــط العمــل القطاعيــة، والعمــل عــى التتبــع المنتظــم للتنفيــذ 

وتقييــم الآثــار والنتائــج، ومــد اللجنــة الوطنيــة بالمعلومــات اللازمــة لتنفيــذ مهــام التنســيق والتتبــع والتقييــم عــى 

المســتوى المركــزي، وبلــورة ســبل التعــاون مــع المؤسســات الأخــرى.

وأكــدت الهيئــة في ســياق تقييمهــا، عــى أن فعاليــة هــذه الاســراتيجية تظــل رهينــة بــالإرادة السياســية القويــة على 

جميــع المســتويات، وبتخصيــص المــوارد الكافيــة، وبالتنســيق بــن مختلــف الجهــات المعنيــة، وبإعــداد اســراتيجية 

قــادرة عــى ضــان تَلَُّكهــا مــن قبــل جميــع مكونــات المجتمــع.

ــدن  ــن ل ــا م ــان تبنيه ــراتيجية لض ــذه الاس ــة ه ــادة هيكل ــى ضرورة اع ــار، ع ــس الإط ــة، في نف ــددت الهيئ وش

جميــع المتدخلــن مــن مؤسســات حكوميــة وقطــاع خــاص ومجتمــع مــدني، وتحميــل المتدخلــن مســؤولية تنفيــذ 

محــاور الاســراتيجية والمشــاريع في إطــار محكــم ومعقلــن لتوزيــع الأدوار و المســؤوليات، مــن اجــل ضــان تحقيــق 

الاهــداف ومتابعــة الآثــار عــى واقــع المواطنــن والفاعلــن الإقتصاديــن والإجتماعيــن، مــع التواصل بشــكل مســتمر 

وفعــال حــول محتــوى الاســراتيجية وحــول مراحــل التقــدم والنتائــج، فضــا عــن تخصيــص الميزانيــة والمــوارد عــى 

المســتويات الوطنيــة والإقليميــة والقطاعيــة.

الفصل الثاني: السياسة الجنائية لمكافحة الفساد

ــة الشــمولية لمكافحــة الفســاد، وفي ظــل تنامــي الوعــي  ــة في المنظوم ــزي للسياســة الجنائي ــع المرك ــارا للموق اعتب

بخطــورة هــذه الآفــة وتداعياتهــا عــى الحيــاة العامــة، تأكــد للهيئــة أن توجيــه الجهــود نحــو النهــوض بسياســة 

ــم  ــز قدرتهــا عــى المكافحــة الناجعــة لجرائ ــة بتعزي ــة والمســطرية الكفيل ــة تســتوعب المقومــات الموضوعي جنائي

ــع خطــورة  ــة ومــع واق ــا ملحــا للتجــاوب الموضوعــي مــع تطــور هــذه الظاهــرة الإجرامي ــكل مطلب الفســاد، تشُ

ــه المرصــودة. الفســاد وتكاليف
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ــة لمكافحــة الفســاد  ــة الأممي ــم مــن الاتفاقي ــز مه ــص حي ــة عــى أن تخصي ــذا المعطــى، أكــدت الهيئ ــدا له تعضي

للإجــراءات الزجريــة الراميــة إلى تحديــد مجــالات التجريــم والجــزاء وقواعــد الملاحقــة والمقاضــاة واســرداد 

الموجــودات والتعــاون الــدولي، يترجــم اقتنــاع المنتظــم الــدولي بالبعــد الزجــري والردعــي المطلــوب في كل سياســة 

ــروم مكافحــة الفســاد. ــة ت جنائي

وللتذكــر، فقــد ضمنــت الهيئــة تصورهــا حــول السياســة الجنائيــة ذات الصلــة بمكافحة الفســاد في تقريرهــا المرفوع 

إلى الهيئــة العليــا للحــوار الوطنــي حــول إصــاح منظومــة العدالــة)2012(؛ حيــث ينــدرج تقريرهــا حــول "إصــاح 

العدالــة ومتطلبــات مكافحــة الفســاد" في إطــار تجســيد التوجــه الاســراتيجي الــذي تقدمــت بــه الهيئــة للســلطات 

العموميــة، والمتمثــل في تحصــن الجهــاز القضــائي وتعزيــز دوره في مكافحــة الفســاد مــن خــال اعتــاد مجموعــة 

ــا عــر  ــورة تصــور متكامــل عــن دور وازن للقضــاء يمــر حت ــة إلى بل ــة الرامي ــات والمقترحــات العملي مــن التوصي

نظــام قــادر عــى التجــاوب الموضوعــي مــع تفاعــات الفســاد وتمظهراتــه المختلفــة.

ولقــد عمــدت الهيئــة إلى تأســيس هــذه المقترحــات عــى تقييــم الآليــات الزجريــة لمكافحــة الفســاد، وتحليــل مــدى 

اســتجابة الجهــاز القضــائي لمتطلبــات مكافحــة هــذه الآفــة، واســتقراء آليــات مكافحــة الفســاد مــن خــال تقييــم 

فعاليــة قواعــد ومســاطر التصــدي للإفــات مــن المســاءلة والمتابعــة والحكــم.

مــن هــذا المنطلــق، ومــن منظــور اســتجلاء مداخــل ملاءمــة السياســة الجنائيــة مــع متطلبــات مكافحــة الفســاد، 

بــادرت الهيئــة بتقييــم مكونــات هــذه السياســة مــن جانبــن؛ جانــب موضوعــي يهــم التجريــم والأطــراف والجــزاء، 

وجانــب مســطري يتعلــق بالمتابعــة والمقاضــاة.

الفرع الأول: الجانب الموضوعي للسياسة الجنائية لمكافحة الفساد

أبــرزت الهيئــة أن المغــرب عمــل عــى تطويــر سياســته الجنائيــة ذات الصلــة بمكافحــة الفســاد في شــقها الموضوعــي؛ 

ــي  ــة، والت ــة الجنائي ــة بالمنظوم ــاءت مُضمن ــي ج ــة الت ــراءات القانوني ــن الإج ــة م ــاد مجموع ــادر باعت ــث ب حي

اســتخلصت الهيئــةُ مــن اســتقرائها الخصوصيــات التاليــة التــي تعكــس حــدود كل من فعاليتهــا وملاءمتهــا لالتزامات 

المغــرب الدوليــة:

الفقرة الأولى: اتساع دائرة التجريم

ــة تجــرم مجموعــة شــاملة مــن أشــكال  ــات زجري ــر عــى آلي ــة تتوف ــة المغربي ــة أن المنظومــة القانوني ــن للهيئ تب

ــة باســتثناء: ــة الأممي ــا بالاتفاقي ــم المنصــوص عليه الفســاد تســتوعب كل الجرائ

ــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد التــي  ــة في المــادة 19 مــن اتفاقي  �   �إســاءة اســتغلال الوظائــف المضمن

ــة كأحــد صــور  ــد غــر القانوني ــم الغــدر والحصــول عــى الفوائ ــائي المغــربي بتجري اكتفــى المــرع الجن

ــه؛  ــه أو منصب إســاءة الموظــف العمومــي لوظيفت
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2 �- �في إطــار الملاءمــة مــع مقتضيــات الاتفاقيــة الأمميــة لمكافحــة الفســاد، أدرجــت الحكومــة في إطــار مــروع القانــون رقــم 16-10 بتغيــر وتتميــم 

ــع  ــة العــدل والتشري ــدرس بلجن ــد ال ــا قي ــم الفســاد. ويوجــد المــروع حالي ــراء المــروع كإحــدى جرائ ــائي جريمــة الإث ــون الجن ــة القان مجموع
وحقــوق الإنســان بمجلــس النــواب.

ــة  ــن المنظم ــر فقــط في القوان ــدا المــرع المغــربي2، واقت ــه تحدي ــذي لم يجرم ــر المــروع ال ــراء غ  �   �الإث

ــة عــى  ــن الزجري ــي تشــكل مخالفــات للقوان ــة الأفعــال الت ــكات عــى إحال ــاري بالممتل ــح الإجب للتصري

الســلطة القضائيــة المختصــة، مــع التنصيــص عــى عقوبــات في حالــة عــدم تقديــم التصريــح داخــل الآجــال 

القانونيــة أو الإدلاء بتصريــح غــر مطابــق أو غــر كامــل؛

 �   �محاولــة ارتــكاب جرائــم الاختــاس والغــدر وتلقــي فوائــد غــر قانونيــة، عــى الرغــم مــن أن المقتضيــات 

المتعلقــة بالرشــوة واســتغلال النفــوذ قــد تحتمــل تجريــم محاولــة ارتكابهــا إذا مــا اعتُــرِ قبــول العــرض 

أو الوعــد ضمــن الأفعــال المجرمــة؛

 �   �بعــض الأفعــال المرتبطــة بجريمــة اختــاس الأمــوال العموميــة كتحويــل الأمــوال أو نقلهــا أو إيداعهــا بقصد 

إخفائهــا أو حيازتهــا أوالتــرف فيها؛

ــي لا تدخــل ضمــن  ــا الأجــر أو المســتخدم بموافقــة مشــغله وبعلمــه والت ــي يرتكبه  �   �جريمــة الرشــوة الت

الرشــوة المجرمــة بالقطــاع الخــاص التــي يعلقهــا القانــون الجنــائي عــى شرط عــدم موافقــة المشــغل ودون 

علمــه؛

 �  � جميــع الأفعــال المقترنــة بجريمــة إخفــاء الأشــياء المتحصلــة مــن جرائــم الفســاد كالحيــازة بجميــع أنواعهــا 

أو قبــول الإيــداع أو الوســاطة أو التــرف فيهــا.

الفقرة الثانية: اتساع دائرة أطراف الفساد

ــرة الأشــخاص  ــة عــى اتســاع دائ ــكاب الأفعــال المجرمــة، وقفــت الهيئ ــن بارت في تقييمهــا لأطــراف الفســاد المعني

ــات التــي وقــع إغفــال التنصيــص عليهــا ضمــن  ــا عــن هــذه الأفعــال، مــع رصدهــا لبعــض الفئ المســؤولين جنائي

مجموعــة القانــون الجنــائي؛ ويتعلــق الأمــر بـــ:

 �   �الوســطاء الأغيــار والمســتفيدين في جريمــة الرشــوة المرتكبــة في القطــاع العــام، كــا هــو الشــأن في الرشــوة 

المرتكبــة في القطــاع الخــاص؛

ــذه  ــم له ــة ارتكابه ــة إلا في حال ــة العمومي ــات الدولي ــي المؤسس ــب وموظف ــن الأجان ــن العمومي  �   �الموظف

الأفعــال داخــل الــراب الوطنــي عمــا بمبــدأ إقليميــة القوانــن. وفي حالــة ارتكابهــم لجريمــة الرشــوة خــارج 

المغــرب فــا يمكــن متابعتهــم أمــام المحاكــم المغربيــة إلا إذا اكتســت الجريمــة المنســوبة إليهــا وصــف 

الجنايــة وكان ضحيتهــا مغربيــا؛ ويبــدو أن المــرع المغــربي قــد ضبــط مؤخــرا بشــكل دقيــق المقتضيــات 

ــائي  ــون الجن ــروع القان ــن م ــدا ضم ــى جدي ــن أدرج مقت ــي، ح ــي الأجنب ــف العموم ــة بالموظ المتعلق

ينــص عــى معاقبــة الموظــف الأجنبــي الــذي يرتكــب إحــدى جرائــم الفســاد بالعقوبــات المقــررة قانونــا 

للموظــف العمومــي المغــربي كــا هــو منصــوص عليــه في الفصــل 224، مــع تعريــف الموظــف العمومــي 
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ــة  ــي أو هيئ ــد أجنب ــح بل ــة أو مهمــة لصال ــي يمــارس وظيف ــه كل شــخص مغــربي أو أجنب ــي بكون الأجنب

عموميــة وطنيــة أو أجنبيــة أو منظمــة دوليــة ســواء كان معينــا أو منتخبــا3.

 �   �المشــاركين في ارتــكاب جرائــم الفســاد باســتثناء جرائــم الغــدر وغســل الأمــوال وإخفــاء أشــياء متحصلــة 

مــن جريمــة؛

ــاركة أو  ــاهمة أو المش ــواء بالمس ــا، س ــاد خصوص ــم الفس ــا وجرائ ــم عموم ــة في الجرائ ــخاص المعنوي  �   �الأش

المحاولــة أو الــروع في ارتكابهــا، بــرف النظــر عــن المســؤولية الجنائيــة لمســريها وممثليهــا القانونيــن 

ــم الفســاد. في ارتــكاب جرائ

الفقرة الثالثة: محدودية فعالية الأثر الردعي للعقوبات

تبــن للهيئــة أن تعامــل الــدول مــع موضــوع تحديــد العقوبــات المطبقــة عــى جرائــم الفســاد يختلــف حســب 

المعطيــات الموضوعيــة المرتبطــة بالوضعيــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والتربويــة لــكل بلــد، وذلــك وفــق توجهــن 

بارزيــن:

 �   �توجــه أدرج جرائــم الفســاد ضمــن الجنايــات فشــدد بالتــالي العقوبــات المترتبــة عليهــا، مركــزا عــى تعزيــز 

الأثــر الردعــي لهــذه العقوبــات بمــا يتناســب مــع خطــورة هــذا النــوع مــن الجرائــم وآثارهــا البليغــة عــى 

اســتقرار وأمــن المجتمعات؛

 �   �وتوجــه أدرج جرائــم الفســاد في صنــف الجنــح للتخفيــف مــن العقوبــات، أخــذا بعــن الاعتبــار لــرورة 

إيــاء الأولويــة للآليــات الوقائيــة بــدل الاعتــاد فقــط عــى المقاربــة الزجريــة.

وفــق هــذا التوزيــع، لاحظــت الهيئــة أن المغــرب أخــذ بأســلوب يــزاوج بــن التوجهــن المذكوريــن أعــاه؛ فبعدمــا 

حــدد الجرائــم والعقوبــات المتعلقــة بالرشــوة في مســتوى معــن منــذ 1962، ســارع باعتــاد نظــام اســتثنائي يشــدد 

العقوبــات خــال الفــرة الممتــدة مــن 1965 إلى 2004 قبــل أن يتراجــع عــن هــذا النظــام بعــد الانتقــال مــن القضــاء 

الاســتثنائي إلى القضــاء العــادي، تجاوبــا مــع اختيــارات المغــرب ومكتســباته في مجــال حقــوق الإنســان وضمانــات 

المحاكمــة العادلــة، وتفاعــا مــع مطالــب الحقوقيــن وهيئــات المجتمــع المــدني التــي ظلــت تترافــع لعــدة ســنوات 

ــات الســالبة  ــة للعقوب ــم التنصيــص عــى مراجعــة جزئي مــن أجــل إلغــاء هــذه المحكمــة الاســتثنائية؛ حيثمــع ت

للحريــة  والرفــع مــن الغرامــات.

ــة  ــجلت الهيئ ــة، س ــن الانتخابي ــة والقوان ــة الجنائي ــا المجموع ــي تضمنته ــتجدات الت ــض المس ــا لبع ــع تثمينه وم

ــالي: ــو الت ــى النح ــا ع ــن تلخيصه ــات يمك ــام العقوب ــى نظ ــذ ع ــن المآخ ــة م مجموع

 �   �وضــع جنحــة غســل الأمــوال في نفــس مســتوى جنحــة الرشــوة مــن حيــث العقوبــة الحبســية رغــم وجــود 

الفــارق بينهــا، مــع الاكتفــاء برفــع مســتوى الغرامــات، ورفعهــا إلى مســتوى الجنايــة في حــالات اســتثنائية،  

3 �- الفصل 7-256 من مشروع القانون الجنائي.



33تقرير الانطلاقة للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها

 �   �التمييــز غــر المــرر بــن أفعــال الاختــاس وتحصيــل المنافــع غــر الشرعيــة واســتغلال النفــوذ في القطــاع 

العــام وجنحــة التعســف في اســتعمال ممتلــكات الــركات،

 �   �عــدم التنصيــص في العقوبــة المقــررة لجريمــة الرشــوة في القطــاع الخــاص عــى عتبــة ماليــة لمضاعفــة أو 

تخفيــف العقــاب، كــا هــو الشــأن بالنســبة لعقوبــة جريمــة الرشــوة في القطــاع العــام،

 �   �عدم التنصيص على عقوبات للمستفيدين من جرائم الفساد باستثناء المستفيد من جريمة الغدر،

 �   �عــدم تطبيــق مضاعفــة العقوبــة عــى مخالفــة تســخير الممتلــكات العموميــة في الحمــات الانتخابيــة في 

حالــة إذا كان مرتكــب الجنحــة موظفــا عموميــا أو مأمــورا مــن مأمــوري الإدارة أو جماعــة محليــة عــى 

خــاف الجنــح الانتخابيــة الأخــرى،

 �   �وجــود تفــاوت بــن مدونــة الانتخابــات والقانونــن التنظيميــن والمدونــة الجنائية بالنســبة لمــدة العقوبات 

ــكات في  ــره، حيــث لا فــرق في أفعــال الإرشــاء والارتشــاء وتســخير الممتل ــغ الغرامــات لا يمكــن تبري ومبل

الحقــل الســياسي أو في غــره مــن المجــالات. 

ــا والشــهود والخــراء عــى المبلغــن  ــان مقتضيــات مــروع القانــون المتعلــق بحمايــة الضحاي  �   �عــدم سري

عــن جرائــم الفســاد الانتخــابي، مــا يشــكل تســاهلا غــر مــرر مــع مظاهــر الفســاد الســياسي والانتخــابي.

الفرع الثاني: الجانب المسطري للسياسة الجنائية لمكافحة الفساد

ــا في السياســة الجنائيــة، باعتبارهــا تنظــم الإجــراءات المتعلقــة بالبحــث  تحتــل القواعــد المســطرية موقعــا مركزي

والتحقيــق في الجرائــم ومتابعــة مرتكبيهــا وتنظيــم طــرق الطعــن في الأحــكام وكل مــا يتعلــق بتنفيذهــا؛ حيــث 

ــة الجــر  ــذ الجــزاءات بمثاب ــق والملاحقــة والمقاضــاة وتنفي ــغ والتحقي ــر القواعــد المســطرية المتعلقــة بالتبلي تعت

ــة.  المــؤدي إلى تفعيــل السياســة الجنائيــة وتمكينهــا مــن بلــوغ غاياتهــا في مكافحــة الظاهــرة الإجرامي

عــى هــذا الأســاس، تأكــد للهيئــة أنــه بالنظــر لأهميــة القواعــد المســطرية في مكافحــة جرائــم الفســاد، أفــردت 

لهــا الاتفاقيــة الأمميــة لمكافحــة الفســاد مقتضيــات مفصلــة تســتوعب مختلــف المراحــل التــي تبتــدئ مــن البحــث 

والتحقيــق إلى غايــة اســرداد الأمــوال المنهوبــة؛ بمــا يؤكــد اقتنــاع المنتظــم الــدولي بــأن نجاعــة السياســة الجنائيــة 

لمكافحــة الفســاد تظــل رهينــة أيضــا بفعاليــة القواعــد المســطرية الواجــب إعمالهــا لمحــاصرة هــذه الجرائــم.

ــل في  ــوف عــى العمــل القضــائي الاســتثنائي المتمث ــة أولى، بالوق ــة، في مرحل ــادرت الهيئ ــم هــذه المســاطر، ب لتقيي

ــة  ــال إلى دراس ــل الانتق ــا، قب ــرار إلغائه ــد ق ــة بع ــة انتقالي ــن مرحل ــتتبعها م ــا اس ــدل وم ــة للع ــة الخاص المحكم

ــة.    ــة ثاني ــكام في مرحل ــذ الأح ــاة وتنفي ــة والمقاض ــاطر الملاحق مس
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الفقرة الأولى: تذبذب الإطار القضائي لمكافحة الفساد

في تقييمهــا للإطــار القضــائي لمكافحــة الفســاد، رصــدت الهيئــة الحصيلــة الســلبية لمحكمــة العــدل الخاصــة والمتمثلة 

في: 

 �   �محدوديــة عــدد القضايــا المحالــة عــى هــذه المحكمــة، حيــث لم يعــرض عليهــا منــذ إنشــائها ولمــدة 39 

ســنة إلا 1559 ملفــا، 

 �   �النتائــج المحــدودة ســواء عــى مســتوى تحريــك المتابعــة في عــدة قضايــا تهــم اختــاس الأمــوال العموميــة 

أو عــى مســتوى إنــزال العقوبــات أو تنفيــذ الأحــكام،

 �   �التفــاوت الكبــر في العقوبــة بــن الجرائــم التــي تختــص بهــا هــذه المحكمــة ونفــس الجرائــم التــي تختــص 

بهــا المحاكــم العاديــة، حيــث يضاعــف مســتوى العقوبــة عــى مســتوى محكمــة العــدل الخاصــة، 

ــة وكــذا بعــض  ــون المســطرة الجنائي ــه قان ــا ينــص علي ــة وفــق م  �   �انعــدام توفــر شروط المحاكمــة العادل

ــة بحقــوق الإنســان، ــة المتعلق ــق الدولي المواثي

 �   �اعتــاد مســاطر القضــاء الاســتثنائي التــي تتميــز بإعطــاء وزيــر العــدل وحــده الحــق في تحريــك المتابعــة 

ــر  ــاء عــى أمــر وزي ــة التلبــس أو بن ــة العامــة عــن التحقيــق في حال ــابي، وجــواز اســتغناء النياب بأمــر كت

العــدل، وعــدم إتاحــة المــدة الكافيــة لتحضــر الدفــاع، وتحديــد آجــال الطعــن في أحــكام المحكمــة في 5 

أيــام فقــط مــن تاريــخ النطــق بالحكــم بــدل 8 أيــام أمــام المحاكــم العاديــة.

ــتثنائيا  ــاء اس ــتبدل قض ــاح اس ــذا الإص ــة أن ه ــت الهيئ ــة، لاحظ ــذه المحكم ــاء ه ــة بإلغ ــادرة الإيجابي ــم المب ورغ

تشــوبه عــدة نواقــص بقضــاء عــادي غــر متخصــص تضطلــع بــه غــرف الجنايــات لــدى محاكــم الاســتئناف مــع 

ــة  ــتئناف باختصاصــات المحكم ــم اس ــا لتســع )9( محاك ــد خلاله ــة يعه ــة انتقالي ــد خمــس ســنوات كمرحل تحدي

الخاصــة للعــدل.

واعتــرت الهيئــة أنــه لم يتــم اســتغلال الفــرة الانتقاليــة لتطويــر وتحديــث وملاءمــة جهــاز قضــائي متخصــص في 

مجــال مكافحــة الفســاد، ســيما وأن محاكــم الاســتئناف المختصــة لم تســاهم في تحقيــق الــردع الــكافي عــن ارتــكاب 

الجرائــم المرتبطــة بالمــال العــام. وبالمقابــل، أقــرت بأهميــة التعديــات التــي نصــت عــى إحــداث أقســام للجرائــم 

الماليــة بمجموعــة مــن محاكــم الاســتئناف، مؤكــدة عــى أن هــذا الانتقــال  نحــو أقســام متخصصــة لم يصــل إلى 

مســتوى الارتقــاء بهــذا الإصــاح إلى نظــام قضــائي متخصــص يتوفــر عــى المواصفــات المطلوبــة للتجــاوب الموضوعــي 

مــع تفاعــات الفســاد وتمظهراتــه المختلفــة.

الفقرة الثانية: قصور فعالية الملاحقة والمقاضاة وتنفيذ الأحكام

اقتناعــا منهــا بــأن القضــاء يشــكل حلقــة أساســية ضمــن حلقــات القواعــد المســطرية لمكافحــة الفســاد، اعتــرت 

الهيئــة أن التموقــع الــوازن والمؤثــر للقضــاء في محطــات المســار المســطري لمكافحــة جرائــم الفســاد، يمــر بالــرورة 

عــر نظــام للعدالــة تتكامــل فيــه بشــكل خــاص قــدرات الملاحقــة ومؤهــات الحكــم ونفــاذ الجــزاءات. 
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وتبــن للهيئــة أن جرائــم الفســاد تشــكل مــن جهــة، اختبــارا حقيقيــا لفعاليــة الملاحقــة؛ حيــث يثــار ســؤال الإفــات 

ــدرة  ــة، مســاءلة صريحــة لق ــة ثاني ــل مــن جه ــا العمــل، وتمث ــات المتابعــة الجــاري به ــاب في ضــوء آلي ــن العق م

القضــاء عــى المحاكمــة الفعالــة والعادلــة لجرائــم الفســاد؛ حيــث يطــرح ســؤال التخصــص والنجاعــة ونفــاذ الأحكام 

في هــذه الجرائــم. 

1 - قصور المتابعة

رغــم أن التشريــع المغــربي احــرم بشــكل عــام جميــع القواعــد المتضمنــة بالاتفاقيــة الأمميــة بخصــوص المتابعــة، 

تأكــد للهيئــة وجــود ثغــرات عــى مســتوى القانــون والممارســة تــؤدي إلى الإفــات مــن المتابعــة.

وتتجلى هذه الثغرات التي تحد من تحريك مسطرة المتابعة على الخصوص في:

ــاد  ــم الفس ــررة لجرائ ــات المق ــة والعقوب ــوى العمومي ــادم الدع ــة لتق ــدد خاص ــى م ــص ع ــدم التنصي  �   �ع

ــي اقتضــت  ــة الت ــة الأممي ــا الاتفاقي ــي  جــاءت به ــات الت ــاشى والتوجه ــددا قصــرة لاتت ــا م ــا يجعله بم

فــرة تقــادم أطــول لهــذه الجرائــم. حيــث تــري عــى هــذا التقــادم أحــكام القواعــد العامــة المنصــوص 

عليهــا في قانــون المســطرة الجنائيــة والتــي حددتهــا بالنســبة لتقــادم الدعــوى العموميــة والعقوبــات في 

ــات بســنة واحــدة؛ ــح ب 4 ســنوات والمخالف ــات ب15 ســنة والجن الجناي

 �   �إعــال مســاطر القضــاء العــادي في التحــري والبحــث والتحقيــق للتصــدي لأفعــال الفســاد التــي تتميــز 

ــق  ــق التحقي ــن تعمي ــد م ــأنه أن يح ــن ش ــا م ــات، بم ــة الإثب ــؤدي إلى صعوب ــة الم ــع السري ــا بطاب أساس

ــة؛  ــاد محــاضر الشرطــة القضائي ــا باعت ــذي يكتفــي غالب ــدادي ال الإع

 �   �غيــاب مســطرة خاصــة بالأدلــة المتعلقــة بجرائــم الفســاد، التــي تبقــى خاضعــة للقاعــدة العامــة في إطــار 

المســطرة الجنائيــة نظــرا لعــدم وجــود قانــون خــاص بهــذه الجرائــم، حيــث يصعــب تفعيــل المــادة 288 

مــن قانــون المســطرة الجنائيــة التــي تســمح مبدئيــا، لغــرض إثبــات الجريمــة، باللجــوء إلى أدلــة تــري 

عليهــا أحــكام القانــون المــدني أو أحــكام خاصــة؛

 �   �تحجيــم دور المجلــس الأعــى للحســابات في تحريــك المتابعــات القضائيــة مبــاشرة لــدى وكلاء الملــك، حيث 

ــر  ــة إلى وزي ــم جنائي ــي تشــكل جرائ ــع الأفعــال الت ــة برف ــم المالي ــة المحاك ــادة 111 مــن مدون ــه الم تلزم

العــدل قصــد اتخــاذ مــا يــراه ملائمــا؛

ــر  ــق ، بالنظ ــي الحقائ ــة لتق ــان البرلماني ــغال اللج ــج أش ــى نتائ ــة ع ــات القضائي ــيس المتابع ــدم تأس  �   �ع

لصعوبــة إثبــات الاختــالات المرصــودة بالحجيــة القانونيــة المطلوبــة، واعتبــارا أيضــا لعوامــل أخــرى  ذات 

الطابــع التقنــي أو الســياسي؛

 �   �التوظيف السلبي للحصانة البرلمانية التي تتحول إلى وسيلة للإفلات من المتابعة؛
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 �   �اســتعمال قواعــد الاختصــاص الاســتثنائية أو مــا يســمى بالامتيــاز القضــائي كمطيــة للإفــات مــن المتابعــة. 

وتنــص هــذه القواعــد عــى تمتيــع فئــة معينــة مــن شــاغلي بعــض المناصــب4 بتدابــر إجرائيــة تحــول دون 

متابعتهــم عــى غــرار الأشــخاص العاديــن الذيــن يتابعَــون بموجــب قــرارات صــادرة عــن النيابــة العامــة 

أو عــن قضــاة التحقيــق؛ 

ــا نظــرا للــروط المســطرية التعجيزيــة   �   �صعوبــة تفعيــل متابعــة أعضــاء الحكومــة أمــام المحكمــة العلي

ــرار  ــام بق ــه الاته ــى توجي ــتوري ع ــص الدس ــن أن التنصي ــث تب ــتور 1996؛ حي ــا في دس ــوص عليه المنص

مشــرك بــن مجلــي البرلمــان موقــع عــى الأقــل مــن ربــع الأعضــاء، وكــذا تقييــد الموافقــة عــى توجيــه 

الاتهــام بقــرار يتفــق عليــه المجلســان معــا عــن طريــق التصويــت الــري بأغلبيــة ثلثــي الأعضــاء لــكل 

ــة التحقــق عــى مســتوى التفعيــل. مجلــس، تعتــر صعب

نتيجــة لهــذه الثغــرات، أبــرزت الهيئــة أن الحصيلــة العمليــة للمتابعــات القضائيــة المتعلقــة بالفســاد هزيلــة عــى 

المســتويين الكمــي والنوعــي مقارنــة مــع المخالفــات المرصــودة عــى مســتوى التقاريــر المختصــة، وبالنظــر إلى حجــم 

الانطبــاع والتصــور المرصــود حــول تفاعــل الظاهــرة بالمغــرب.

2 - الشمولية المحدودة لمساطر المقاضاة

تبــن للهيئــة أن المقتضيــات التــي تهــم مختلــف المســاطر المعتمــدة لمقاضــاة مرتكبــي أفعــال الفســاد تتقاطــع في 

مجملهــا مــع مضامــن المــواد مــن 29 إلى 41 مــن الاتفاقيــة الأمميــة لمكافحــة الفســاد، لكنهــا تبقــى ذات شــمولية 

وفعاليتهــا محــدودة بالنظــر إلى مظاهــر القصــور المرصــودة عــى المســتويات التاليــة:

1.2 - مصادرة وتجميد وحجز العائدات

ــت  ــتعملت أو كان ــي اس ــكات الت ــة والأدوات والممتل ــم المنقول ــوال والقي ــادرة الأم ــم بمص ــار الحك  �   �اقتص

ــم  ــا فقــط في جرائ ــة منه ــدات المتحصل ــا ومصــادرة العائ ــة له ــا المعادل ــا أو قيمته ستســتعمل في ارتكابه

ــم  ــي جرائ ــادرة لباق ــمول المص ــوال دون ش ــل الأم ــوذ وغس ــتغلال النف ــوة واس ــدر والرش ــاس والغ الاخت

الفســاد؛

ــز  ــد والحج ــف والتجمي ــر الكش ــذ تداب ــاذ وتنفي ــة اتخ ــطرة وكيفي ــدد مس ــة تح ــات قانوني ــاب آلي  �   �غي

ــاد؛ ــم الفس ــكاب جرائ ــق في ارت ــث والتحقي ــة بالبح المتعلق

4 �- �في هــذا الإطــار، إذا كان الفعــل موضــوع المتابعــة منســوبا إلى مستشــار لجلالــة الملــك أو عضــو مــن أعضــاء الحكومــة أو كاتــب دولــة أو نائــب 

كاتــب دولــة أو قــاض بمحكمــة النقــض أو المجلــس الأعــى للحســابات أو عضــو في المحكمــة الدســتورية أو إلى وال أو عامــل أو رئيــس أول لمحكمــة 
اســتئناف عاديــة أو متخصصــة أو وكيــل عــام للملــك لديهــا، أو لضابــط شرطــة قضائيــة يمــارس مهامــه في كافــة الــراب الوطنــي، يتــم تحريــك 
المتابعــة مــن طــرف الغرفــة الجنائيــة بمحكمــة النقــض بنــاء عــى ملتمــس مــن الوكيــل العــام للملــك بهــذه المحكمــة؛ حيــث تأمــر بإجــراء التحقيــق 
مــن طــرف عضــو أو عــدة أعضــاء مــن هيئتهــا. كــا تحــرك الغرفــة الجنائيــة بمحكمــة النقــض المتابعــة بالأمــر بتعيــن محكمــة غــر تلــك التــي 
يــزاول فيهــا المتهــم مهامــه، إذا كان الفعــل منســوباً إلى قــاض بمحكمــة اســتئناف أو رئيــس محكمــة ابتدائيــة عاديــة أو متخصصــة أو وكيــل الملــك 

بهــا أو قــاض بمجلــس جهــوي للحســابات.
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 �   �غيــاب آليــات قانونيــة للتمييــز في تدابــر التجميــد والحجــز والمصــادرة بــن العائــدات الإجراميــة الأصليــة 

المتحصلــة مــن جرائــم الفســاد والعائــدات الإجراميــة المحولــة أو المبدلــة إلى ممتلــكات مشروعة، باســتثناء 

تجميــد ومصــادرة العائــدات الإجراميــة مصــدر جريمــة غســل الأمــوال؛

ــر  ــة للجــاني أو للغ ــكات مشروع ــة المختلطــة بممتل ــدات الإجرامي ــة لمصــادرة العائ ــات قانوني ــاب آلي  �   �غي

ــم الفســاد، باســتثناء جريمــة غســل  ــة المخلوطــة في جرائ ــدات الإجرامي في حــدود القيمــة المقــدرة للعائ

ــوال؛ الأم

 �   �الاقتصــار في تجميــد ومصــادرة الإيــرادات والمنافــع المتأتيــة مــن العائــدات الإجراميــة عــى جريمــة غســل 

الأمــوال دون باقــي جرائــم الفســاد؛

 �   �تكريــس حــق إطــاع ســلطات إنفــاذ القانــون عــى الســجلات المصرفيــة أو الماليــة أو التجاريــة دون الحــق 

ــم  ــة في جرائ ــة الجنائي ــة والمحاكم ــق والمتابع ــث أو التحقي ــرورة البح ــورة ل ــجلات المذك ــز الس في حج

الفســاد؛

 �   �غيــاب آليــات قانونيــة تلــزم الجــاني ببيــان المصــدر المــروع للعائــدات الإجراميــة المزعومــة أو للممتلــكات 

المتحصلــة مــن جرائــم الفســاد الخاضعــة للمصــادرة، حيــث تــري عــى هــذا الإثبــات أحــكام القواعــد 

العامــة المنصــوص عليهــا في قانــون المســطرة الجنائيــة، بمــا يتعــارض والتوجــه الحديــث للإثبــات المعمــول 

بــه في التشريعــات الجنائيــة الحديثــة الــذي يقــي بنقــل عــبء الإثبــات عــى المتهــم لتدعيــم وتســنيد 

المصــدر المــروع للعائــدات الإجراميــة أو للممتلــكات المتحصلــة مــن جرائــم الفســاد؛

وإذا كان المــرع قــد اتجــه مؤخــرا نحــو تجريــم الإثــراء غــر المــروع ضمــن مــروع مراجعــة القانــون الجنــائي، 

فــإن المنتظــر أن يتــم التنصيــص عــى توســيع روافــد اكتشــاف الاغتنــاء غــر المــروع، بعــدم الاكتفــاء بالمعطيــات 

ــة لاكتشــاف التطــور المشــبوه للــروة متعــددة  ــكات، لأن المــؤشرات الموضوعي ــح بالممتل ــة بقواعــد التصري المضمن

ويمكــن أن تســاهم فيهــا عــدة مؤسســات وطنيــة كالمحافظــة العقاريــة ومكتــب الــرف وإدارة الضرائــب وغيرهــا 

مــن المؤسســات العامــة والخاصــة. كــا يتعــن الحســم في مســألة تحميــل الموظــف عــبء إثبــات نظافــة أموالــه، 

أخــذا بمنطــق ومقصــد المســؤولية التعاقديــة والائتمانيــة الملقــاة عــى عاتقــه، والتــي يتمتــع بمقتضاهــا بمجموعــة 

مــن الامتيــازات وأشــكال مــن الحمايــات مقابــل تحميلــه لمجموعــة مــن المســؤوليات، عمــا بالقاعــدة المعروفــة 

"مقابلــة الحمايــة القانونيــة بالمســؤولية الجنائيــة".

 �   �الاقتصــار في حمايــة حقــوق الغــر حســني النيــة عــى مصــادرة العائــدات أو الممتلــكات المتحصلــة مــن 

جرائــم الفســاد المنصــوص عليهــا بموجــب القواعــد العامــة والقواعــد الخاصــة دون اعتبــار لهــذه الحقــوق 

في تدابــر التجميــد والحجــز لهــذه العائــدات أو الممتلــكات؛

 �   �عــدم وجــود هيئــة متخصصــة في إدارة الممتلــكات المجمــدة أو المحجــوزة أو المصــادرة مــن جرائم الفســاد، 

ــع  ــي تخضــع لنفــس الإجــراءات المقــررة لبي ــم الت ــع الجرائ باســتثناء تفويــت الأمــاك المصــادرة في جمي

الأمــاك العقاريــة تحــت إشراف إدارة أمــاك الدولــة.
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2.2 - الحماية القانونية للمبلغين

ــا والشــهود والخــراء  ــة الضحاي ــق بحماي ــر 2011 المتعل ــخ 17 اكتوب ــم 37-10 بتاري ــون رق ــا للقان في إطــار تقييمه

والمبلغــن عــن جرائــم الرشــوة والاختــاس واســتغلال النفــوذ وغيرهــا، ثمنــت الهيئــة مختلــف مقتضياتــه مع الإشــارة 

إلى مجموعــة مــن المآخــذ تتجــى عــى ســبيل المثــال في عــدم التنصيــص عــى:

 �   �الحالات التي يمكن فيها للسلطة القضائية تعديل أو سحب تدابير الحماية؛

 �   �إمكانية الطعن في قرار تعديل تدابير الحماية أو سحبها؛

 �   �سريان الحماية القانونية على المبلغين عن جرائم الفساد الانتخابي؛

ــذ  ــع إجــراءات تنفي ــا عــى جمي ــار مفعوله ــان آث ــع سري ــة م ــن المســاعدة القضائي ــة م  �   �اســتفادة الضحي

ــة؛ ــكام القضائي الأح

ــا  ــهود والضحاي ــا الش ــرض له ــد يتع ــي ق ــة الت ــأضرار المادي ــب ل ــالي مناس ــم م ــة أو دع ــة اقتصادي  �   �حماي

ــاد ؛ ــم الفس ــن جرائ ــة م ــرة في جريم ــهادة أو خ ــكاية أو ش ــم ش ــد تقدي ــراء عن والخ

 �   �حمايــة الشــهود والضحايــا والخــراء مــن اعــال انتقاميــة محتملــة عــى المســتوى الاداري )تجميــد الترقية، 

عمليــة نقــل تعســغي،...( او الاقتصــادي )اقصــاء من صفقــات عموميــة، تعطيــل الاداءات،...(.

3.2 - التعاون مع سلطات إنفاذ القانون

وقفــت الهيئــة عــى مجموعــة مــن الثغــرات التــي تحــول دون قيــام تعــاون فعــال مــع ســلطات إنفــاذ القانــون 

يفــي إلى تحقيــق الأثــر الردعــي والوقــائي للجــزاء؛ حيــث سَــجلت:  

 �   �غيــاب آليــات قانونيــة تشــجع المشــاركين في ارتــكاب جرائــم الفســاد عــى التعــاون مــع ســلطات إنفــاذ 

القانــون بتقديــم المعلومــات المفيــدة للتحقيــق والإثبــات والمســاعدة عــى حرمــان الجنــاة مــن عائــدات 

الجريمــة والعمــل عــى اســرداد هــذه العائــدات؛

 �   �تضييــق هامــش التعــاون مــع ســلطات إنفــاذ القانــون مــن خــال حــر دائــرة الاســتفادة مــن العــذر 

المعفــي مــن العقــاب طبقــا للفصـــل 1-256 مــن القانــون الجنــائي في الــراشي بــروط تضييقيــة تتجــى 

في ضرورة التبليــغ عــن جريمــة الرشــوة قبــل تنفيــذ الطلــب وإثبــات الاضطــرار لدفعهــا للموظــف المبــادر 

ــرة المســتفيدين مــن  ــذي يوســع دائ بطلبهــا، عــى خــاف الفصــل 7-574 مــن قانــون غســل الأمــوال ال

هــذا العــذر المعفــي لتشــمل بالإضافــة إلى الفاعــل، المســاهم والمشــارك المبلغــن، ويخفــض العقوبــة إلى 

النصــف إذا تــم التبليــغ بعــد ارتــكاب الجريمــة؛

 �   �غيــاب آليــات قانونيــة خاصــة لتفعيــل التعــاون بــن الســلطات الوطنيــة  بخصــوص التبليــغ عــن جرائــم 

الفســاد في القطــاع العــام والقطــاع الخــاص، بالرغــم مــن وجــود أحــكام القواعــد العامــة المتعلقــة بالتبليــغ 

عــن الجرائــم المنصــوص عليهــا في المــادة 42 مــن قانــون المســطرة الجنائيــة؛
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 �   �غيــاب آليــات قانونيــة لتكريــس وتفعيــل التعــاون بــن الســلطات العموميــة والقطــاع الخــاص في مكافحــة 

جرائــم الفســاد باســتثناء جريمــة غســل الأمــوال.

3 - الالتزام بتنفيذ الأحكام وإعادة إدماج المدانين

ســجلت الهيئــة أن حصيلــة تنفيــذ الأحــكام في جرائــم الفســاد تظــل هزيلــة جــدا عــى مســتوى إنــزال العقوبــات، 

كــا يؤَُكــدُ ذلــك الإفــراج عــن العديــد مــن المتابعــن في قضايــا الفســاد، وعــدم التمكــن من تصفيــة ملفــات محكمة 

العــدل الخاصــة، وعــدم تنفيــذ بعــض الأحــكام القاضيــة باســرجاع الأمــوال المنهوبــة مــن بعــض المؤسســات، فضــا 

عــن عــدم تفعيــل الإجــراءات المتعلقــة بتســليم المجرمــن المدانــن في قضايــا الفســاد الفاريــن إلى الخــارج، وتلــك 

المتعلقــة باســرداد الموجــودات المنهوبــة والمهربــة إلى الخــارج.

وتأكــد للهيئــة أن مشــكل تنفيــذ الأحــكام القضائيــة خاصــة منهــا الصــادرة ضــد الإدارة مــا زال يلقــي بظلالــه عــى 

مســار إنفــاذ القانــون، حيــث لم تتمكــن الحكومــة مــن إصــدار مــروع قانــون تــم إعــداده5 في هــذا الشــأن يرمــي 

ــة بالتقيــد بتنفيــذ الأحــكام الصــادرة ضدهــا  ــة والجماعــات المحليــة والمؤسســات العمومي ــزام إدارات الدول إلى إل

ووضــع حــد لظاهــرة عــدم التنفيــذ التــي تتناقــض ومبــدأ حمايــة حقــوق الغــر.

ولم يفــت الهيئــة أن تذكِّــر بتنبيــه  مؤسســة الوســيط لهــذا الأمــر غــر المــرر؛ حيــث مــا فتــئ يؤكــد عــى أن العــدد 

المتزايــد للشــكايات المتعلقــة بعــدم تنفيــذ الأحــكام القضائيــة "يمثــل حقيقــة صادمــة تؤثــر عــى ســمعة البــاد 

وتفقــد ســلطة القضــاء جوهــر الوظيفــة التــي تنهــض بهــا في إقــرار العــدل وإشــاعة الإنصــاف6".

ــكاب  ــن بارت ــاج الأشــخاص المدان ــادة إدم ــة خاصــة7 بإع ــر قانوني ــاب تداب ــة غي ــة أخــرى، رصــدت الهيئ مــن جه

جرائــم الفســاد في أوســاطهم الاجتماعيــة، رغــم تنصيــص المــادة 30 مــن الاتفاقيــة الأمميــة عــى الالتــزام بتشــجيع 

هــذا الإدمــاج. 

5 �- ��مــروع قانــون تــم إعــداده مــن طــرف وزارة تحديــث القطاعــات العامــة بتنســيق مــع وزارة العــدل إضافــة إلى ثلاثــة مشــاريع أخــرى مكملــة 

تتعلــق بـ:
- �تغيــر وتتميــم الفصــل 266 مــن القانــون الجنــائي بهــدف توســيع مفهــوم تحقــر الأمــر القضــائي ليشــمل امتنــاع الموظــف الموكــول إليــه تنفيــذ 

الأوامــر والأحــكام والقــرارات القضائيــة،
- �تغيــر وتتميــم ظهــر 14 يونيــه 1944 بشــأن تنفيــذ الأحــكام القضائيــة موضــوع الطعــن بالنقــض يرمــي إلى وجــوب رصــد مبالــغ ماليــة مــن 

طــرف المحكــوم عليهــم بمــا فيهــم الإدارة في حالــة التعــرض بالطعــن مــن طرفهــم كــرط لتنفيــذ الأحــكام الصــادرة في مواجهتهــم، 
- �تعديــل المــادة 8 مــن القانــون المحــدث للمحاكــم الإداريــة بهــدف توســيع مجــال اختصاصاتهــا النوعــي ليشــمل الطعــون المرفوعــة ضــد الموظفين 

بســبب أخطائهــم الشــخصية غــر المصلحية.

6 �- تقرير والي المظالم: 2005.

7 �- �جديــر  بالإشــارة أن المنظومــة القانونيــة تتوفــر عــى تدابــر عامــة متعــددة تتعلــق بإعــادة إدمــاج الســجناء عمومــا. ويتعلــق الأمــر بالمــادة 622 

ومــا يليهــا مــن قانــون المســطرة الجنائيــة وظهــر  6 فبرايــر 1958 بشــأن العفــو والمــواد 8 و 29 و 46 ومــا يليهــا  و 74 مــن القانــون رقــم 
98-23 المتعلــق بتنظيــم وتســيير المؤسســات الســجنية، الصادربتاريــخ 1999/08/25، والمــواد 23 و 32 و 33 و 61 و 105 و 106 و112 مــن المرســوم 

التطبيقــي للقانــون رقــم 98-23 المتعلــق بتنظيــم وتســيير المؤسســات الســجنية.
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4 - التعاون الدولي

أكــدت الهيئــة أن المــرع المغــربي نظــم التعــاون الــدولي في المجــال الجنــائي بموجــب قانــون المســطرة الجنائيــة، 

ســواء عــى مســتوى العلاقــات القضائيــة مــع الســلطات الأجنبيــة في إطــار الإنابــات القضائيــة والاعــراف بالأحــكام 

ــة  ــة المنظم ــد العام ــكام القواع ــتوى أح ــى مس ــهود، أو ع ــتدعاء الش ــن واس ــليم المجرم ــة وتس ــة الأجنبي الزجري

للبحــث والمتابعــة والتحقيــق والمحاكمــة.

كــا أبــرزت مصادقــة المغــرب، في إطــار تفعيــل التعــاون الجنــائي الــدولي، عــى العديــد مــن الاتفاقيــات المتعــددة 

الأطــراف والثنائيــة التــي تهــم التعــاون القضــائي فيــا يتعلــق بتنفيــذ الأحــكام القضائية وتســليم المجرمــن والإنابات 

القضائيــة والمســاعدة المتبادلــة، مكرســا بصفــة عامــة مبــدأ ســمو الاتفاقيــات الدوليــة عــى التشريــع الوطنــي.

1.4 - تسليم المجرمين  

ــم المتحــدة لمكافحــة  ــة الأم ــي تكرســها اتفاقي ــة الت ــادئ العام ــع المب ــا م ــة أن المغــرب يتفاعــل إيجابي ــن للهيئ تب

ــالي:  ــا كالت ــن إجماله ــا يمك ــا دولي ــارف عليه ــيادية متع ــروط س ــع تمســكه ب ــال، م ــذا المج الفســاد في ه

 �   �اشــراط المعاقبــة عــى الفعــل الجرمــي في القانــون المغــربي للموافقــة عــى طلب التســليم ) المــادة 3/720( 

بخــاف الاتفاقيــة الأمميــة التــي لم تشــرط ذلك )المــادة 2/44(؛

 �   �ملاءمــة التشريــع المغــربي مــع أحــكام الاتفاقيــة الأمميــة المتعلقــة بالموافقــة عــى طلــب التســليم المســتند 

عــى عــدة أفعــال جرميــة مختلفــة، مــع اشــراطه للموافقــة عــى هــذا الطلــب أن تبلــغ العقوبــة القصــوى 

المقــررة لهــا جميعــا في قانــون الدولــة الطالبــة عــى الأقــل ســنتين حبســا؛

 �   �عــدم الســاح بتنفيــذ المقتضيــات المدنيــة الــواردة في مقــرر صــادر عــن محكمــة زجريــة أجنبيــة مــا لم 

تعــط لهــا الصيغــة التنفيذيــة بمقتــى مقــرر تصــدره محكمــة مدنيــة مغربيــة تطبيقــا لمقتضيــات قانــون 

المســطرة المدنيــة ) المــادة 717 مــن قانــون المســطرة الجنائيــة(؛

ــا  ــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد، خلاف ــة الأم ــا لاتفاقي ــة دون شرط طبق ــم المالي  �   �جــواز التســليم في الجرائ

لقبــول طلبــات التســليم في الجرائــم المتعلقــة بالضرائــب وحقــوق الجــارك ونظــام الــرف التــي تشــرط 

فيهــا المعاملــة بالمثــل )المــادة 722(؛ 

 �   �اشــراط مبــدأ التجريــم المــزدوج لقبــول طلــب تســليم المجرمــن كمبــدأ معمــول بــه في جميــع الإتفاقيــات 

الدوليــة والتشريعــات الجنائيــة المقارنــة؛

ــل المحكــوم  ــة بنق ــة ذات الصل ــادة الجنائي ــاون القضــائي في الم ــة للتع ــات الثنائي ــق أحــكام الإتفاقي  �   �تطبي

ــز بشــأنهم. ــم الفســاد دون أي تميي ــم عــى المحكومــن في جرائ ــف الجرائ ــن في مختل ــم المدان عليه
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2.4 - المساعدة القانونية المتبادلة

ــة قصــد اســرداد الأصــول، لأحــكام  ــة المتبادل ــة عــى أن المــرع المغــربي أخضــع المســاعدة القانوني أكــدت الهيئ

ــذ  ــى الخصــوص بتنفي ــم ع ــث اهت ــة؛ حي ــع الســلطات الأجنبي ــة م ــات القضائي ــة للعلاق ــة المنظم ــد العام القواع

ــتدعاء الشــهود. ــات واس ــة والتبليغ ــراءات القضائي ــي الإج ــز وباق ــش والحج ــث والتفتي ــراءات البح إج

كــا تبــن لهــا أن المــرع المغــربي عالــج نقــل الإجــراءات الجنائيــة المتعلقــة بالمتابعــة في جرائــم الفســاد في إطــار 

القواعــد العامــة المنظمــة للإنابــات القضائيــة المنصــوص عليهــا في قانــون المســطرة الجنائيــة ومــا اقتضتــه أحــكام 

الإتفاقيــات الثنائيــة المصــادق عليهــا مــن طــرف المغــرب.

3.4 - التعاون في مجال إنفاذ القانون

لاحظــت الهيئــة غيــاب آليــات وقنــوات قانونيــة ملزمــة لتبــادل المعلومــات المتعلقــة بجرائــم الفســاد، وخضــوع 

ــة. ــات الثنائي ــون لأحــكام الاتفاقي ــدولي في مجــال إنفــاذ القان التعــاون ال

ــف  ــركة في مختل ــة المش ــات الدولي ــم التحقيق ــربي تنظ ــع المغ ــة في التشري ــات خاص ــاب مقتضي ــدت غي ــا رص ك

ــة للتســليم  ــون المســطرة الجنائي ــم قان ــتثناء تنظي ــم الفســاد عــى وجــه الخصــوص، باس ــا وجرائ ــم عموم الجرائ

المراقــب كآليــة مــن آليــات التحــري والبحــث الخاصــة، في إطــار ســيادة التشريــع المغــربي عــى الموافقــة وتنفيــذ 

هــذا التســليم.

الفصل الثالث: الحكامة العمومية

ــه  ــه بكون ــد مــن طــرف الأمــم المتحــدة التــي حددت انطلقــت الهيئــة في تقييمهــا للحكامــة مــن مفهومهــا المعتمَ

"الأســلوب التشــاركي للحكــم ولتدبــر الشــؤون العامــة الــذي يرتكــز عــى تعبئــة الفاعلــن السياســيين والاقتصاديــن 

والاجتماعيــن، ســواء مــن القطــاع العــام أو مــن القطــاع الخــاص وكذلــك مــن المجتمــع المــدني، بهــدف تحقيــق 

العيــش الكريــم المســتدام لجميــع المواطنــن".

ــغال  ــيير أش ــم وتس ــق بتنظي ــي المتعل ــون التنظيم ــروع القان ــا لم ــار تقييمه ــف، وفي إط ــذا التعري ــا به استئناس

الحكومــة والوضــع القانــوني لأعضائهــا، رصــدت الهيئــة إغفالــه لبعــض القواعــد الأساســية المؤطــرة لركائــز الحكامــة 

الجيــدة مــن قبيــل الشــفافية والنزاهــة والتضمينيــة وربــط المســؤولية بالمحاســبة، كــا أكــدت عــى عــدم تضمــن 

القانــون التنظيمــي المتعلــق بالتعيــن في المناصــب العليــا التــي تتــم داخــل المجلــس الــوزاري لمبــادئ تكافــؤ الفــرص 

والاســتحقاق والشــفافية والمســاواة وعــدم التمييــز والمناصفــة.

وارتباطــا بميثــاق حكامــة المنشــآت والمؤسســات العامــة، اعتــرت الهيئــة أن هــذا الميثــاق تعترضــه عــى مســتوى 

الممارســة مجموعــة مــن العراقيــل التــي ترتبــط بالمجــال الواســع للســلطة التقديريــة للمســرين، وتعقيــد مســاطر 

الوصايــة والمراقبــة وضعــف آليــات المراقبــة الداخليــة والافتحــاص الخارجــي.

انطلاقــا مــن منظورهــا الشــمولي للحكامــة، انصرفــت الهيئــة نحــو تقييــم منظومــة الحكامــة عــى مســتويين؛ حكامة 

التدبــر الإداري والمــالي، والحــق في الولــوج للمعلومات.
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الفرع الأول: حكامة التدبير الإداري والمالي 

ــوات ونواقــص  ــزى إلى وجــود عــدة هف ــام يشــوبها ضعــف ملحــوظ يعُ ــة بالقطــاع الع ــة، أن الحكام ــد للهيئ تأك

تهــم كلا مــن منظومــة المــوارد البشريــة، والإدارة الماليــة، ومنظومــة الصفقــات العموميــة، والعلاقــات بــن الإدارة 

ــن.  والمواطن

الفقرة الأولى: على صعيد منظومة الموارد البشرية

رصــدت الهيئــة غيــاب معايــر الاســتحقاق والإنصــاف في النظــام الســابق للتوظيــف والتعيــن، والانتقائيــة والتفاوت 

في سياســة الأجــور وعــدم مســايرتها لتكلفــة المعيشــة، وافتقــار نظــام الترقيــة للمعايــر الموضوعيــة للتقييــم، مــع 

عــدم تحقيــق الأهــداف المتوخــاة مــن الحركيــة التــي اســتعملت في غالــب الأحيــان كإجــراء تأديبــي.

كــا وقفــت الهيئــة عــى غيــاب المعايــر الموضوعيــة لمراقبــة ورصــد الجمــع بــن الوظائــف والأنشــطة الحــرة، وكــذا 

الجمــع بــن عــدة مهــام ومســؤوليات، وعــدم اعتــاد آليــات كفيلــة برصــد وحــر حــالات تضــارب المصالــح التــي 

تفرزهــا الممارســة الإداريــة والعمــل عــى تطويقهــا بشــكل آني وإنــزال العقوبــات الملائمــة بهــا، بالإضافــة إلى غيــاب 

آليــات لمحــاصرة الاغتنــاء غــر المــروع بفعــل النقائــص التــي تؤثــر عــى فعاليــة منظومــة التصريــح بالممتلــكات. 

الفقرة الثانية: وعلى صعيد جودة الخدمات

تبَــنَّ للهيئــة أن المجهــودات المبذولــة لا تــزال في حاجــة إلى تــدارك القصــور الملحــوظ عــى مســتوى صعوبــة الارتقاء 

بجــودة الخدمــات الإداريــة في ظــل عــدم التغلــب عــى إشــكالية المســاطر الإداريــة، خاصــة عــى مســتوى تعقيدهــا 

ــم الانغــاق  ــذي مــا زال مســيجا بقي وتضخــم وثائقهــا وعــدد المتدخلــن فيهــا، وفي هشاشــة نظــام المعلومــات ال

والتكتــم في ظــل محيــط إداري يتميــز بغيــاب التنســيق والتعــاون بــن مختلــف قواعــد المعطيــات، وفي ظــل غيــاب 

نظــام معلومــات حــول الأمــوال العامــة مِــن حيــث مصــادرُ التمويــلِ ومجــالات الإنفــاق ومــؤشرات الإخبــار، وفي 

محدوديــة شــفافية القــرارات الإداريــة، وفي غيــاب الإطــار القانــوني العــام لتنظيــم الشــكايات. 

وتعرضــت الهيئــة لشــفافية القــرارات الإداريــة، فتأكــد لهــا أن  قانــون تعليــل القــرارات الإداريــة مــا زال يعــاني مــن 

طغيــان الــر المهنــي وغيــاب نظــام الإقــرار بالاســتلام وعــدم انســجام ووحــدة التعليــل وعــدم ترتيــب جــزاءات 

في الموضــوع وضبابيــة الاســتثناءات المقــررة وضعــف التأهيــل. علــا بــأن مؤسســة الوســيط مــا فتئــت تؤكــد عــى 

تفــادي اللجــوء إلى القــرارات الســلبية التــي تتخذهــا الإدارة في مواجهــة مرتفقيهــا، وتــوصي بــرورة تعليلهــا طبقــا 

لمقتضيــات القانــون8.

كــا تبــن لهــا، مــن خــال تقييــم مــروع المرســوم المتعلــق بوضــع نظــام موحــد لتدبــر الشــكايات ومعالجتهــا، أن 

صيغتــه التنظيميــة لا تتجــاوب مــع متطلبــات التأطــر المتكامــل لتدبــر الشــكايات التــي تســتدعي اســتصدار إطــار 

ــات والتصــدي للإكراهــات  ــة لســد النقــص الملحــوظ عــى مســتوى الحقــوق والواجب ــوني ذي صبغــة تشريعي قان

المرصــودة عــى مســتوى الممارســة.

8 �- كما جاء في تقريرها السنوي 2017، ص102. وكذا تقريرها السنوي 2016، ص102.
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9 �- �مذكــرة اســتعجالية للرئيــس الأول للمجلــس الأعــى للحســابات حــول بعــض الاختــالات المســجلة في ميــدان الصفقــات العموميــة، مضمنــة بتقريــر 

المجلــس برســم ســنة 2008.

أمــا بالنســبة لــإدارة الإلكترونيــة، فقــد وقفــت الهيئــة عــى محدوديــة اســتخدام تقنيــات المعلوميــات في تقديــم 

ــتعمال  ــوظ في اس ــاوت الملح ــة إلى التف ــن والإدارة، بالإضاف ــن المواطن ــكاك ب ــص الاحت ــاهم في تقلي ــات تس خدم

ــة. ــة والترابي ــن الإدارة المركزي ــن الإدارات و ب ــة ب ــات الحديث التكنولوجي

الفقرة الثالثة: على صعيد الإدارة المالية والصفقات العمومية

ــي  ــز بطابعــه التقن ــذي يتمي ــون المــالي ال ــة عــى مســتوى القان ــي تشــوب الحكامــة المالي ــراز النواقــص الت ــم إب ت

ــن  ــدد م ــتيعابه لع ــدم اس ــن ع ــية، فضــا ع ــة السياس ــة المراقب ــن فعالي ــذي يحــد م ــق، وال ــبه المنغل ــرط وش المف

ــم  ــذ وتقيي ــع تنفي ــات تتب ــة آلي ــة إلى عــدم فعالي ــم خــارج إطــاره، بالإضاف ــي تت ــة الت ــة العمومي الالتزامــات المالي

ــس الأعــى  ــي  أنجزهــا في الســابق المجل ــة الت ــة المراقب ــة وبمحدودي ــون التصفي ــات، ارتباطــا بهشاشــة قان الالتزام

للحســابات في هــذا الشــأن. 

كــا رصــدت الهيئــة، عــى مســتوى منظومــة الصفقــات العموميــة، اللجــوء إلى إبــرام صفقــات عــن طريــق الاتفــاق 

ــدم مســك الســجلات الخاصــة  ــابقة، وع ــون س ــن أجــل تســوية دي ــة م ــب صوري ــاشر، وإصــدار ســندات طل المب

بأوامــر تنفيــذ الأشــغال والتوقــف، والمبالغــة في اللجــوء إلى العقــود الملحقــة، وضعــف المراقبــة التقنيــة والمراقبــة 

الداخليــة، فضــا عــن الخروقــات المرتبطــة بتســلم أشــغال لم تنجــز أو لم يصــادق عليهــا نهائيــا، والأمــر بــالأداء في 

غيــاب إثبــات الإنجــاز، وإيقــاف الأشــغال دون تعليــل قانــوني9.

وفي إطــار تقييمهــا لمرســوم 2007، ســجلت الهيئــة اتســاع الســلطة التقديريــة لصاحــب المــروع والإجابــة عــى 

طلبــات المعلومــات ونــر التقديــرات، وغيــاب آليــة مســتقلة وفعالــة للحســم في التظلــات والشــكايات، وعــدم 

التنصيــص عــى الالتــزام بنــر تقاريرهــا. أمــا في مــا يتعلــق بمرســوم 2013، فقــد تــم التأكيد عــى أهميــة مقتضياته، 

مــع رصــد عــدم ارتقائــه بالإصــاح مــن مقاربــة تجزيئيــة إلى مقاربــة شــمولية تهــدف إلى معالجــة مواطــن الخلــل 

في كل مراحــل تدبــر الصفقــات العموميــة.

الفقرة الرابعة: علاقة بمنظومة الطلبيات العمومية

ســجلت الهيئــة، بخصــوص القانــون المتعلــق بالتدبير المفــوض للمرافــق العامة، بعض المآخــذ ذات الصلة بالشــفافية 

والتنافســية، تتجــى خصوصــا في إبقــاء المجــال مفتوحــا للجــوء إلى التفــاوض المبــاشر لاختيــار المفــوض إليــه تحــت 

ذريعــة الاســتعجال، وغيــاب نــص تنظيمــي يحــدد أشــكال وكيفيــات إعــداد وثائــق الدعــوة إلى المنافســة، وعــدم 

التنصيــص عــى امتــداد مراقبــة المفــوض لتشــمل تســعيرات الخدمــات المقدمــة، وغيــاب ضوابــط موضوعيــة مواكبة 

لتوضيــح القطاعــات الإنتاجيــة القابلــة للتفويــت في إطــار التدبــر المفــوض.
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الفرع الثاني: الولوج إلى المعلومات

أكــدت الهيئــة أن إتاحــة المعلومــات وتســهيل الولــوج إليهــا يعتــر خيــارا حيويــا في المجتمعــات المعــاصرة للنهــوض 

بقيــم الحكامــة الجيــدة، وأن محاربــة أشــكال الفســاد وتقويــم مظاهــر الاختــالات لــن تتــأتى بالفعاليــة المطلوبــة 

إلا في محيــط تتُـَـاح فيــه المعلومــة ويسَُــودُ فيــه الحــق في النفــاذ إليهــا. 

ــة  ــة بإيجابي ــون الحــق في الحصــول عــى المعلومــات، ســجلت الهيئ ــا لقان عــى هــذا الأســاس، وفي إطــار مواكبته

انخــراط الحكومــة في إرســاء اللبنــات القانونيــة لضــان هــذا الحــق والنهــوض بمطلــب إتاحــة المعلومــات وتعزيــز 

آليــات الحصــول عليهــا، مثــرة الانتبــاه إلى مجموعــة مــن الثغــرات التــي مــن شــأنها أن تحــد مــن فعاليــة هــذا 

الإطــار القانــوني.

ــر  ــص، ضمــن مجــال المعلومــات الخاضعــة للن وتتمحــور أهــم مظاهــر القصــور المرصــودة حــول عــدم التنصي

الاســتباقي، عــى التقاريــر الخاصــة بعمليــات التدقيــق المــالي للهيئــات المعنيــة، وعــى أنظمــة الأجــور والتعويضــات 

والعــاوات المطبقــة عــى مســؤولي وموظفــي أو مســتخدمي الهيئــات المعنيــة، وعــى النتائــج المفصلــة للانتخابــات 

والمحــاضر ذات الصلــة بهــا، وعــى الإعانــات والمســاعدات الماليــة المقدمــة، وعــى برامــج المباريــات الخاصــة بولــوج 

الأســاك الجامعيــة ومعاهــد التكويــن والإعلانــات الخاصــة بنتائجهــا، وعــى القــرارات التأديبيــة النهائيــة الصــادرة 

في حــق موظفــي أو مســتخدمي الهيئــات المعنيــة مــع مراعــاة المقتضيــات القانونيــة المتعلقــة بحمايــة المعطيــات 

ذات الطابــع الشــخصي.

ــه لقيْديــن جديديــن هــا شرط وجــود  ــات الدســتور في ترتيب ــة عــى مخالفــة القانــون لمقتضي كــا وقفــت الهيئ

المصلحــة وشرط تحديــد الغــرض مــن المعلومــة المطلوبــة، بمــا يقــوض المقتضيــات الدســتورية التــي كانــت حاســمة 

في إطــاق الحــق للمواطنــات والمواطنــن في الحصــول عــى المعلومــات مــن جهــة، وفي حــر مجــالات الاســتثناء مــن 

هــذا الحــق مــن جهــة ثانيــة.

ــة؛  ــة بســوء ني ــون والمتعلقــة بتســليم معلومــات خاطئ ــا القان ــي نــص عليه ــة أيضــا الإشــكالية الت ورصــدت الهيئ

حيــث تفتــح البــاب عــى مصراعيــه لإعــال مــرر "حســن النيــة" كمطيــة لتســليم معلومــات خاطئــة للراغبــن في 

الحصــول عليهــا، يضــاف إلى هــذا أن تقديــر ســوء النيــة مــن حســنها أمــر غــر ممكــن، خاصــة وأن القانــون ســكت 

عــن الجهــة المخــول لهــا تقديــر هــذه المســألة.

ولم يفــت الهيئــة أن تؤكــد، في ســياق تقييمهــا لقانــون الحــق في الحصــول عــى المعلومــات، عــى النواقــص التــي 

تشــوب المحيــط العــام الداعــم للتفعيــل الأمثــل لهــذا القانــون، خاصــة غيــاب التنصيــص عــى نــر وإعــان معايــر 

الاختيــار المتعلقــة بــأي تدخــل عــام انتقــائي "الدعــم الموجــه"، مــع النــر المنتظــم للمعلومــات حــول الــركات 

المســتفيدة والدعــم المقــدم لهــا، وغيــاب نــر الإجــراءات التحفيزيــة الخاصــة بالاســتثمار خاصــة عــى المســتوى 

ــاب التنســيق  ــن، وغي ــر العمومــي وفي بعــض القوان ــي في التدب ــر المهن ــة إلى ســيادة مفهــوم ال ــي، إضاف الضريب

والتعــاون بــن مختلــف قواعــد المعطيــات المتوفــرة لــدى الإدارات والهيئــات الرقابيــة والمؤسســات الوطنيــة، لضــان 

شــيوع المعلومــة وتيســر الحصــول عليهــا مــن طــرف ســائر المعنيــن، وكــذا غيــاب أنظمــة معلومــات محينــة عــن 

الأمــوال والممتلــكات العامــة. 
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الفصل الرابع: الحكامة السياسية

مســاهمة منهــا في إثــراء المنظومــة التشريعيــة والمؤسســية بالمقترحــات والتوصيــات الكفيلــة بالرفــع مــن منســوب 

النزاهــة ومحاربــة الإفــات مــن المتابعــة والعقــاب في الممارســة السياســية والانتخابيــة الوطنيــة، تقدمــت الهيئــة 

المركزيــة للوقايــة مــن الرشــوة إلى الســلطات المعنيــة بدراســتين: 

 �   �الأولى حــول "مكافحــة الفســاد الســياسي والانتخــابي بالمغــرب" ســنة 2011، اقتناعــا منهــا بالــدور المحوري 

المنــوط بالهيئــات السياســية في تعزيــز المجهــود الوطنــي، باعتبارهــا الرافــد الأســاس لإنتــاج النخــب التــي 

ســتكون مدعــوة، بمقتــى التوجهــات الدســتورية، للاضطــاع بصلاحيــات تدبــر الشــأن العــام وفــق مبادئ 

النزاهة والشــفافية والمســؤولية؛

 �   �والثانيــة بخصــوص "رهانــات تقنــن الاقتصــاد الانتخــابي ومحاربــة الفســاد" ســنة 2016، كأرضيــة لضبــط 

ــة  ــة لممارس ــاحات مريح ــياسي مس ــل الس ــر للفاع ــات توف ــابي، بآلي ــياسي والانتخ ــل الس ــالك التموي مس

ــن  ــم، وم ــر المنظ ــابي غ ــاد الانتخ ــوات الاقتص ــالي وقن ــات الم ــات الانف ــن انزلاق ــه م ــاطه، وتحصين نش

ــة. ــة والتمثيلي ــة والانتخابي ــة الحزبي ــى الممارس ــة ع ــا الوخيم تداعياته

الفرع الأول: الحكامة السياسية 

في إطــار مواكبــة المســتجدات الدســتورية لســنة 2011، تابعــت الهيئــة مجهــودات إعــادة هيكلــة الحقــل الســياسي، 

مــن خــال دراســتها وتقييمهــا للنصــوص القانونيــة المؤطــرة لهــذا المجــال؛ حيــث خلصــت إلى تســجيل مجموعــة 

مــن المكتســبات الإيجابيــة مقابــل رصــد بعــض النواقــص التــي تحــد مــن فعاليتهــا.

الفقرة الأولى: بالنسبة للقانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية

ســجلت الهيئــة، عــدم تنصيصــه عــى المســؤولية المدنيــة للأحــزاب فيــا يتعلــق بأفعــال الفســاد المرتكبــة مــن طرف 

المنتســبين إليهــا، وعــدم إدراجــه الأحــزاب ضمــن الأشــخاص المعنويــن الخاضعــن للاختصــاص القضــائي للمجلــس 

الأعــى للحســابات في مــا يتعلــق بالتأديــب المتعلــق بالميزانيــة إذا أفضــت عمليــة التدقيــق في حســاباتها إلى وجــود 

مخالفــات تنــدرج ضمــن هــذا الاختصــاص، إضافــة إلى عــدم إلزامهــا بنــر الوثائــق المقدمــة لمجلــس الحســابات.

الفقرة الثانية: بخصوص المنظومة القانونية المتعلقة بالانتخابات

وقفــت الهيئــة عــى بعــض الثغــرات التــي تشــوب القانــون المتعلــق بتحديــد شروط المراقبــة المســتقلة والمحايــدة 

للانتخابــات، والتــي تهــم الاســتثناء غــر المــرر للاســتفتاءات غــر الانتخابيــة مــن مقتضيــات هــذا المــروع، وعــدم 

التنصيــص عــى إمكانيــة الطعــن في القــرارات الســلبية للجنــة تخويــل الاعتــاد، مــع مــا يقتضيــه الأمــر مــن إعــال 

لمســاطر القضــاء الاســتعجالي في هــذا الشــأن.
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الفقرة الثالثة: على مستوى المنظومة القانونية للبرلمان

لاحظــت الهيئــة عــدم سريــان المنــع مــن الترشــح لعضويــة مجلــي البرلمــان عــى مجموعــة من الأشــخاص المشــكوك 

في ذمتهــم، وعــدم الارتقــاء بمبــدإ إلزاميــة حضــور الأعضــاء لجلســات ودورات ولجــان البرلمــان إلى مســتوى القانــون 

التنظيمــي الــذي يضفــي عــى هــذا المبــدإ ضمانــات أقــوى مــن تلــك التــي يوفرهــا النظــام الداخــي للمجلــس، 

ــن  ــم م ــق ببحــث وجــرد نفقاته ــا يتعل ــات اســتثنائية في م ــة بمقتضي ــات التشريعي ــص المترشــحين للانتخاب وتخصي

طــرف المجلــس الأعــى للحســابات تفــي في أقــى حالاتهــا إلى التجريــد مــن العضويــة، الأمــر الــذي كان يقتــي 

إدراجَ هــذا التحقيــق ضمــن الاختصــاص المتعلــق بمراقبــة اســتخدام الأمــوال العموميــة، إضافــة إلى اعتــاد عقوبــة 

واحــدة تتعلــق بالتجريــد مــن العضويــة في حــق المخالفــات المتعلقــة بالامتنــاع عــن إيــداع جــرد النفقــات، وعــدم 

توضيــح مصــادر التمويــل، وعــدم القيــام بتبريــر التجــاوزات المســجلة، مــا يعتــر أمــرا مخــا بمبــدإ التناســب بــن 

الجــرم والعقوبــة.

وفي نفــس الســياق، أبــرزت الهيئــة نواقــص المراقبــة البرلمانيــة المتمثلــة بشــكل خــاص في محدوديــة وعــدم تطويــر 

ــة عــى صرف المــال  ــدان المراقب ــدور فعــال في مي ــق، وضعــف قــدرات الاضطــاع ب ممارســة لجــان تقــي الحقائ

العمومــي، وغيــاب ســلطة البرلمــان عــى أجــزاء مهمــة مــن محــاور التدبــر المــالي العمومــي، واقتصــار الــدور الرقــابي 

ــع بشــأنها أو  ــة التشري ــود البرامــج دون إمكاني ــالي للمخصصــات الســنوية لعق ــل الم ــاشرة التنزي ــان عــى مب للبرلم

المصادقــة عليهــا رغــم أن الحكومــة تتعهــد بمقتضاهــا بالتزامــات ماليــة ضخمــة عــى عــدة ســنوات.

الفرع الثاني: الفساد الانتخابي

تبــن للهيئــة أن نتائــج العمــل التشــخيصي الميــداني أكــدت الإدراك العــام حول تفــي الفســاد الســياسي والانتخابي10،  

رغــم التحســن الملمــوس والإيجــابي في مســتوى شــفافية تنظيــم الانتخابــات11 وتعزيزهــا بالآليــات القانونيــة الرادعــة 

للأفعــال المخلــة بنزاهــة الانتخابــات، ســواء المرتكبــة منهــا بمناســبة التقييــد في اللوائــح الانتخابيــة، أو أثنــاء الحملــة 

أو خــال التصويــت والاقــراع وإعــان النتائــج.

ومــع ذلــك، لم تمنــع هــذه النقلــة النوعيــة مــن تســجيل بعــض الانحرافــات التــي ظلــت لصيقــة بالممارســة الانتخابية 

والقانونيــة؛ حيــث ســمح اســتقراء التطــور الكمــي والنوعــي لهــذه الانحرافــات بالوقــوف عــى اســتنتاجات عامــة 

: تؤكد

10 - �Global Corruption Barometer, percentage of respondents who felt these institutions were corrupt/extremely corrupt 
in Morocco, 2013.

ــم ومقترحــات"، شــتنبر 2011، ص 15             ــة مــن الرشــوة: "مكافحــة الفســاد الســياسي والانتخــابي بالمغــرب، تشــخيص وتقيي ــة للوقاي ــة المركزي 10 �- الهيئ

و 16.

- �تقريــر المجلــس الأعــى للحســابات حــول حــول تدقيــق الحســابات الســنوية للأحــزاب السياســية وفحــص صحــة نفقاتهــا برســم الدعــم العمومي 
برســم الســنتين الماليتــن 2013 و2014، يناير 2016.

ــوق الإنســان،  ــي لحق ــس الوطن ــر  2011. المجل ــرب، 25  نون ــة بالمغ ــات التشريعي ــن الانتخاب ــائي ع ــر النه ــي، التقري ــد الديمقراطــي الوطن 11 �- �المعه

الانتخابــات الجماعيــة والجهويــة لـــ 4 ســبتمبر 2015، تقريــر أولي، النــدوة الصحفيــة لـــ 6 ســبتمبر 2015.
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 �   �ارتفــاع جرائــم الحملــة المتجليــة عــى الخصــوص في إطــاق حمــات ســابقة لأوانهــا واســتعمال المــال لشراء 

ــن،  ــوني لعمــل الملاحظــن الوطني ــة، وضعــف الإطــار القان الأصــوات، واســتغلال وســائل الإدارة العمومي

واســتمرار الحمــات الانتخابيــة يــوم الاقــراع، بمــا يعــزز ارتبــاط منســوب الإجــرام الانتخــابي بعامــل الزمــن 

المخصــص للحمــات وبالإمكانيــات الماليــة المرصــودة مقارنــة بالعمليــات الأخــرى؛

 �   �التغطيــة الشــاملة للــراب الوطنــي، مــع احتــال الجهــات الكــرى لمراتــب متقدمة بحكــم حيازتهــا لنصيب 

مهــم مــن الأعضــاء الواجــب انتخابهــم في المجالــس الجماعيــة والبرلمانيــة التابعــة لنفوذهــا الترابي؛

ــاشر لانتشــار المترشــحين عــى  ــر مب ــة بالأحــزاب السياســية الكــرى، كأث ــاع الجريمــة الانتخابي ــازم ارتف  �   �ت

الدوائــر حســب التنظيــات السياســية، حيــث حظيــت الأحــزاب الكــرى بنســب مهمــة مــن المخالفــات، 

مقارنــة مــع الأحــزاب الصغــرى التــي ســجلت نســبا ضعيفــة؛

 �   �تراجــع عــدد الشــكايات المســجلة في مواجهــة عنــاصر الســلطة، بفعــل التحســن الملمــوس والإيجــابي في 

ــل  ــن قب ــذة م ــر المتخ ــن التداب ــي13 لتثم ــراف دولي12 ووطن ــات، باع ــم الانتخاب ــفافية تنظي ــتوى ش مس

ــم. ــز بينه ــام إزاء المترشــحين وعــدم التميي ــاد الت ــل الحي ــة بغــرض تفعي الإدارة المركزي

الفرع الثالث: آليات محاربة الفساد الانتخابي

أكــدت الهيئــة عــى أن التشريــع المغــربي يتوفــر عــى آليــات قانونيــة وازنــة لمحاربــة الفســاد الانتخــابي14، تتجــى 

أساســا في اعتــاد منظومــة زجريــة لمجموعــة مــن الأفعــال المخلــة بنزاهــة الانتخابــات، ســواء المرتكبــة منها بمناســبة 

التقييــد في اللوائــح الانتخابيــة، أو أثنــاء الحملــة أو خــال التصويــت والاقــراع وإعــان النتائــج. ومــع ذلــك، فــإن 

هــذه المنظومــة الزجريــة لم تأخــذ بعــن الاعتبــار تكييــف الأفعــال الإجراميــة حســب كل اقــراع عــى حــدة؛ حيــث 

بقــي توصيفهــا القانــوني ثابتــا بالنســبة لتجريــم نفــس الأفعــال، والتنصيــص عــى نفــس العقوبــات، وتوزيعهــا عــى 

القوانــن الانتخابيــة بكيفيــة نمطيــة دون أي اعتبــار للخصوصيــة والــروط السياســية التــي يتميــز بهــا كل انتخــاب 

نيــابي أو جماعــي تــرابي.

12 �- المعهد الديمقراطي الوطني، التقرير النهائي عن الانتخابات التشريعية بالمغرب، 25 نونبر 2011.

13 �- المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الانتخابات الجماعية والجهوية لـ 4 سبتمبر 2015، تقرير أولي، الندوة الصحفية لـ 6 سبتمبر 2015.

14 �- منصوص عليها في:

- مدونة الانتخابات؛

- القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية؛

- القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب؛

- القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين.
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ــة  ــة المعتمــدة لمحارب ــات الجنائي ــت تعــري الآلي ــا زال ــي م ــة بعــض النواقــص الت في هــذا الاتجــاه، رصــدت الهيئ

الفســاد الانتخــابي بمــا يحــد مــن فعاليتهــا ونجاعتهــا، لا ســيما مــا يتعلــق منهــا بـــ:

 �   �عــدم اســتيعاب دائــرة التجريــم والعقــاب للأفعــال المتعلقــة بمنــح وتلقــي التمويــل خــارج المبلــغ المحــدد 

ــة،  ــات الانتخابي ــات الحم ــرد نفق ــداع ج ــل إي ــرام أج ــدم اح ــقفه، وع ــاوز س ــابي، وتج ــاق الانتخ للإنف

ــة لاســتمالة  ــم والحفــات الصوري ــم الولائ ــة للمجلــس الأعــى للحســابات، وتنظي ــة أعــال الرقابي وعرقل

الناخبــن، والمحاولــة والوســاطة والتحريــض عــى ارتــكاب الجرائــم الانتخابيــة، وانحيــاز الموظــف العمومي 

أو اســتغلال نفــوذه المفــرض أو الحقيقــي للتأثــر عــى تصويــت الناخبــن أو الإمســاك عــن تصويتهــم، 

ــس  ــة التلب ــات حال ــة لإثب ــة الفوري ــة بالمعاين ــة العام ــات النياب ــال لتعلي ــط عــن الامتث ــاع كل ضاب وامتن

بارتــكاب جريمــة انتخابيــة؛

ــم الفســاد  ــكاب جرائ ــد أحــكام المصــادرة إلى كل مــا هــو متحصــل مــن ارت ــاب التنصيــص عــى تمدي  �   �غي

الانتخــابي؛

 �   �المعالجــة القانونيــة النمطيــة لجرائــم الرشــوة الانتخابيــة، دون أي اعتبــار للخطــورة الإجراميــة أو لاعتــاد 

معايــر موضوعيــة في توصيفهــا القانــوني بالجنــح والجنايــات؛

 �   �اســتثناء جرائــم الفســاد الانتخــابي مــن نطــاق الحمايــة القانونيــة والقضائيــة المشــمولة بتطبيــق أحــكام 

القانــون المتعلــق بحمايــة الضحايــا والشــهود والخــراء والمبلغــن؛

 �   �غيــاب آليــات قانونيــة لتســهيل التعــاون والتواصــل مــع ســلطات إنفــاذ القانــون حــول التبليــغ عــن جرائم 

ــاد الانتخابي؛ الفس

ــوازن بــن المــدد الحبســية وطبيعــة  ــاب الت ــات مــن خــال غي ــر الردعــي للعقوب ــة الأث ــة فعالي  �   �محدودي

الأفعــال المرتكبــة، والتفــاوت غــر المــرر في مقــدار العقوبــة المترتبــة عــن قيــام الموظــف العمومــي أثنــاء 

مزاولــة عملــه بتوزيــع برامــج المترشــحين أو منشــوراتهم الانتخابيــة، وتســخير الوســائل والأدوات المملوكــة 

لــإدارة في الحملــة الانتخابيــة للمترشــحين؛

ــة  ــة في حال ــة في الحمــات الانتخابي ــكات العمومي ــة عــى مخالفــة تســخير الممتل  �   �عــدم مضاعفــة العقوب

إذا كان مرتكــب الجنحــة موظفــا عموميــا أو مأمــورا مــن مأمــوري الإدارة أو جماعــة محليــة عــى خــاف 

الجنــح الانتخابيــة الأخــرى؛

 �   �تخصيــص مــدة قصــرة )06 أشــهر( لتقــادم الدعــوى العموميــة والدعــوى المدنيــة، مقارنــة مــع التشريعات 

المقارنــة التــي تتوافــق حــول إعــال مــدة 03 ســنوات مــن تاريــخ إعــان النتائــج النهائيــة للانتخابــات. 

الفصل الخامس: الحكامة الترابية

ــنْ إلى اللجنــة الاستشــارية للجهويــة الموســعة وإلى مجلــس  مَ رصــدت الهيئــة، في إطــار الرأيــن الاستشــاريين المقُدَّ

ــا أن  ــة عامــة أوضحــت مــن خلاله ــة مــن زاوي ــي تشــوب منظومــة الحكامــة الترابي ــالات الت المستشــارين، الاخت

مختلــف الإصلاحــات المنجــزة منــذ 1976 إلى غايــة 2002 لم تكــن كافيــة لإرســاء قواعــد ديمقراطيــة وحكامــة محليــة 
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فعالــة وذات مصداقيــة؛ مُعْزيـَـة هــذا الوضــع بالأســاس إلى ضعــف شــفافية التدبــر المحــي، وهشاشــة العلاقــة بــن 

الهيئــات المنتخبــة والمواطنــن، ومحدوديــة اســتقلالية الجماعــات المحليــة، وتأخــر إدراج الحكامــة المجاليــة ضمــن 

مقاربــة إعــداد الــراب الوطنــي، بالإضافــة إلى الانزلاقــات التدبيريــة المرصــودة ســواء مــن طــرف المفتشــية العامــة 

لــإدارة الترابيــة أو المجالــس الجهويــة للحســابات.

ــة  ــة للحكام ــد ثابت ــى قواع ــي ع ــر العموم ــاور التدب ــاء مح ــادة بن ــاك ضرورة ملحــة لإع ــة أن هن ــرت الهيئ واعت

ــاصرة  ــق ومح ــد لتطوي ــتدامة، ويَُهِّ ــة المس ــات التنمي ــع متطلب ــاوب م ــيد يتج ــد ورش ــر جي ــد لتدب ــة، تقَُعِّ الترابي

ــود. ــذ عق ــة من ــة الجماعي ــا الممارس ــي أفرزته ــة الت ــات التدبيري ــة والآف ــاب المهيكل الأعط

 وللوقــوف عــى هــذه الأعطــاب، حــرت الهيئــة أصنافهــا الأساســية في أعطــاب الواقــع الحــزبي وتداعياتــه الوخيمــة 

عــى إفــراز النخــب المؤهلــة لتدبــر الشــأن الــرابي، وفي المخالفــات والتجــاوزات المســجلة عــى مختلــف مســتويات 

التدبــر الــرابي، وفي عــدم انخــراط الإدارات المركزيــة في مبــاشرة الإصلاحــات المهيكلــة الداعمــة لسياســة اللامركزيــة، 

وعــى رأســها نظــام اللاتمركــز الإداري الــذي لم يســتطع، بســقفه الحــالي، تحقيــق الأهــداف المتوخــاة منــه، نتيجــة 

ــب  ــداث مناص ــة لإح ــات الإداري ــن القطاع ــة م ــت مجموع ــو تفتي ــراف نح ــل الان ــات بفع ــتت الاختصاص تش

حكوميــة تســتجيب لمنطــق صناعــة الأغلبيــة السياســية، ونتيجــة التضخــم الملحــوظ في البنيــات الإداريــة المركزيــة 

الــذي يغذيــه الإفــراط في التمســك بالاختصاصــات لتبريــر الوجــود والاســتمرارية، وبفعــل النفــور الواضــح مــن قيــم 

التدبــر عــى أســاس التعاقــد بالأهــداف وبعقــود البرامــج.

في ظــل هــذه الإكراهــات، انتهــت الهيئــة إلى الخلاصــة بــأن الإجابــة عــى مجموعــة مــن أعطــاب الحكامــة الترابيــة، 

بقــدر مــا توجــد متناثــرة في تفاصيــل التدبــر الــرابي، بقــدر مــا تظــل كامنــة في الواقــع البنيــوي للشــأن الحــزبي، 

ومتخفيــة في ثنايــا التدبــر العمومــي المركــزي الــذي بــات مطالبــا بمراجعة عميقــة لجملة مــن مشــمولاته ومكوناته.

وبخصــوص الآفــات التدبيريــة للممارســة الجماعيــة، أبــرزت الهيئــة مختلــف تجلياتهــا مــن خــال تصنيفهــا إلى ثلاثــة 

مستويات:

 �   �مســتوى المخالفــات المخلــة بالضوابــط الأخلاقيــة التــي تبــن للهيئــة اقتصارهُــا عــى مجالــن أساســيين مــن 

مجــالات تدبــر الشــأن المحــي يتميــزان باتســاع هامــش الســلطة التقديريــة، هــا تصريــف الخدمــات 

والنفقــات وتدبــر المــوارد البشريــة.

 �   �مســتوى المخالفــات المخلــة بالمقتضيــات القانونيــة والتنظيميــة التــي تأكــد اكتســاحها لمجــالات الصفقــات 

ــر  ــة، والتدب ــوارد البشري ــل، والم ــات والمداخي ــة، والجباي ــاك الجماعي ــر، والأم ــة والتعم ــة، والتهيئ المحلي

المفــوض، وتنظيــم المصالــح، والدعــم والتعــاون.

 �   ��مســتوى المخالفــات المخلــة بقواعــد التدبــر الجيــد التــي تأكــد ارتباطهــا عــى الخصــوص بمجــالات البرمجة 

ــق المســرة في إطــار  ــة المراف ــات، ومراقب ــذ النفق ــة، وتنفي ــر المــوارد والأمــاك الجماعي ــط، وتدب والتخطي

التدبــر المفــوض.
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ومــن زاويــة تشــخيصية أيضــا، وقفــت الهيئــة عــى مجموعــة مــن الأســباب الرئيســية لتفاعــل هــذه الاختــالات، 

أهمهــا ارتبــاط الممارســة الجماعيــة بإخــالات الحكامــة الحزبيــة وإفــرازات الواقــع الانتخــابي، والرغبــة في الاغتنــاء 

وتحقيــق مصالــح ماديــة أو معنويــة، والعجــز في المؤهــات المطلوبــة للنهــوض بتدبــر الشــأن المحــي، والتســاهل 

الملحــوظ في تفعيــل آليــات الزجــر المتاحــة لمعاقبــة المخالفــات المرصــودة بمــا يحقــق الأثــر الردعــي للعقوبــة.

وبالنســبة للانعكاســات الوخيمــة لهــذه الاختــالات، تأَكَّــد للهيئــة أن حجــم التكاليــف الناتجــة عنهــا يأخــذ عــدة 

أبعــاد ذات طبيعــة ماليــة، وذات انعــكاس عــى هشاشــة البنيــة التحتيــة وتشــويه العمــران وتدمــر المجــال البيئــي، 

وذات امتــداد عــى ثقــة المواطنــن في المرفــق الجماعــي. 

وبمــا أن هــذه الآفــات التدبيريــة حصلــت بوجــود ترســانة قانونيــة متطــورة، فقــد كان لزامــا عــى الهيئــة أن تقــوم 

بقــراءة تقييميــة في مقتضياتهــا، وقفــت مــن خلالهــا عــى مفعــول المواثيــق الجماعيــة الســابقة، مؤكــدة أنــه ظــل 

باهتــا عــى مســتوى الممارســة، إذ بقــي موســوما بضعــف شــفافية التدبــر المحــي، وبالبــطء الملحــوظ عــى مســتوى 

تنفيــذ المشــاريع والبرامــج التنمويــة، وبالانخــراط غــر الــكافي للجماعــات الترابيــة في التنميــة المســتدامة.

الفصل السادس: مناخ الأعمال وحكامة المقاولات 

ــة الفســاد المرتبــط بعمــل القطــاع الخــاص مرتكــز أســاسي لتحســن منــاخ الأعــال إلى  اعتــرت الهيئــة أن محارب

جانــب ضــان التنافســية وشــفافية الصفقــات العموميــة، ومحاربــة كل أنــواع الاحتــكار والممارســات غــر المشروعة، 

وتعزيــز حكامــة المقــاولات.

ــدة  ــة الجي ــر الحكام ــة لتطوي ــات المحدث ــاخ الأعــال15 والآلي ــة لتحســن من ــودات المبذول ــة أن المجه ــد للهيئ وتأك

للمقــاولات، رغــم أهميتهــا، لم تكــن كافيــة لتجــاوز الإكراهــات التــي تحــول دون تحقيــق النتائــج المنشــودة في هــذا 

المجــال.

وقــد تبــن للهيئــة، اعتــادا عــى بعــض المســوحات والتقاريــر الدوليــة، أن العوائــق التــي تحــول دون مســاهمة 

القطــاع الخــاص في التنميــة يمكــن إجمالهــا في التمركــز القــوي للإقتصــاد الوطنــي والنســبة العالية للــركات الصغرى 

والمتوســطة والعائليــة التــي توجــد في وضعيــة هشاشــة داخــل النســيج الاقتصــادي الوطنــي المغــربي، وفي تنامــي 

ــع  ــرة اقتصــاد الري ــة، واتســاع دائ ــر عــى الاســتقرار والتنمي ــة تؤث ــاره ظاهــرة بنيوي ــكل باعتب الاقتصــاد غــر المهي

وتنــوع أشــكاله لتشــمل العديــد مــن القطاعــات التــي تقتــي الحصــول عــى رخــص يتــم الحصــول عليهــا غالبــا 

بطــرق تفضيليــة دون اللجــوء إلى طلبــات عــروض أو دعــوة إلى المنافســة.

ــل  ــة تفعي ــة أساســا في صعوب ــه، والمتمثل ــل المرتبطــة ب ــة بعــض العراقي ــاخ الأعــال، رصــدت الهيئ وبخصــوص من

المنافســة في ظــل وجــود تضــارب كبــر في المصالــح، ومحدوديــة ثقافــة الخدمــة العادلــة والفاعلــة للأعــال لــدى 

المؤسســات العامــة المتعاملــة مــع القطــاع الخــاص، وغيــاب النــر المنتظــم للمعلومــات حــول صفقــات الخوصصــة 

15 �- سمحت هذه الجهود بالتقدم في مؤشر مناخ الأعمال، من الرتبة 94 سنة 2012 إلى الرتبة 60 سنة 2019.
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وصفقــات الأراضي العامــة ومناقصــات الــراء والدعــم الموجــه، ومحدوديــة التوجــه نحــو تقليــص اللجــوء إلى نظــام 

ــم أي  ــام مســتقل وشــفاف ودوري لتقيي ــاب نظ ــر التحمــات، وغي ــح أو دف ــام التصري ــتبداله بنظ ــص واس الترخي

تدخــل عــام انتقــائي.

أمــا في مــا يتعلــق بحكامــة المقــاولات، فقــد وقفــت الهيئــة، استئناســا ببعــض التقاريــر الدوليــة، عــى مجموعــة 

مــن الأعطــاب التــي تعــوق الحكامــة الداخليــة للمقــاولات، والتــي تهــم بشــكل خــاص ضعــف شــفافية العلاقــة 

بــن مجلــس الإدارة والمســاهمين، وغيــاب جــودة التنظيــم والتدبــر الإداري التــي تتبــدى خاصــة في غيــاب المنظــور 

الاســراتيجي، وضعــف فعاليــة آليــات الشــفافية وإعطــاء الحســاب، والإخــال بضوابــط قانــون الشــغل.

الفصل السابع: التبليغ عن الفساد

اقتناعــا منهــا بــرورة انخــراط جميــع مكونــات المجتمــع في مجهــودات مكافحــة الفســاد، اعتــرت الهيئــة المركزيــة 

ــوي  ــدور الحي ــه عــر النهــوض بال ــدأ أساســيا يمــر تثَبيت ــغ الفاعــل مب ــال مــن الاســتنكار العدمــي إلى التبلي الانتق

للمواطنــن في التبليــغ وفضــح ممارســات الفســاد.

عــى هــذا الأســاس، واعتــادا عــى مقتضيــات الاتفاقيــة الأمميــة لمكافحــة الفســاد التــي أكــدت عــى إرســاء تدابــر 

ونظــم لتيســر وتشــجيع التبليــغ عــن الفســاد وتوفــر الحمايــة القانونيــة للمبلغــن، قامــت الهيئــة بتقييــم منظومــة 

التبليــغ عــن الفســاد انطلاقــا مــن الآليــات المتوفــرة للتواصــل بــن المواطنــن والســلطات المختصــة.

في هــذا الإطــار، تبــنَّ للهيئــة أن القانــون المغــربي فتــح الإمكانيــة للمواطنــن وألــزم الموظفــن والســلطات المنتصبــة 

بالتبليــغ لــدى النيابــات العامــة عــن مختلــف الجرائــم، وكــذا لــدى الإدارات العموميــة عــن الخروقــات أو الجرائــم 

المرتكبــة مــن طــرف موظفيهــا، مــع الإدلاء بجميــع المعلومــات والوثائــق ذات الصلــة. كــا أحدث مؤسســة الوســيط 

لتســاهم في تلقــي وتتبــع شــكايات المواطنــن ومســاعدتهم عــى اســرجاع حقوقهــم، فضــا عــن تخويــل الهيئــة 

المركزيــة مهمــة تلقــي ومعالجــة المعلومــات المتعلقــة بأفعــال الرشــوة وتبليغهــا حســب تصنيفهــا، لــإدارات المعنيــة 

أو للســلطات القضائيــة.

لكــن، تأكــد للهيئــة أن هــذه المقتضيــات لم تكــن كافيــة لتحــث المواطنــن عــى التبليــغ بالشــكل الــذي يتناســب 

مــع حجــم وتفــي ظاهــرة الفســاد، خصوصــا وأن التدبــر المنغلــق لــدى الإدارات والهيئــات لم يســاعد عــى ذلــك 

بــل دفــع بالعديــد مــن المواطنــن إلى تخطــي الآليــات القانونيــة المتاحــة ليلجــأوا اضطــرارا إلى الدوائــر العليــا.

ــة ســواء  ــة والنجاع ــتخدم، عــى مســتوى الممارســة، بالفعالي ــات المتاحــة لم تسُ ــع الآلي ــة أن جمي ولاحظــت الهيئ

مــن طــرف الإدارات أو مــن طــرف المواطنــن، كــا تشــهد عــى ذلــك ضآلــة الشــكايات المتلقــاة بخصــوص أفعــال 

الرشــوة، وطغيــان القضايــا الإداريــة الشــخصية عــى الشــكايات، وضعــف إحالــة القضايــا المعروضــة عــى الإدارات 

ــة لتســوية  ــبة المتدني ــا النس ــي تؤكده ــع الشــكايات الت ــة تجــاوب الإدارة م ــة، ومحدودي ــى العدال ــة أو ع المعني

ــا المعروضــة. القضاي
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وانتهــت الهيئــة إلى القــول بــأن انغــاق التدبــر والمعالجــة غــر الملائمــة لملفــات المواطنــن، وغيــاب معايــر الجــودة 

في التعامــل الإداري، والجهــل بطــرق التظلــم، وصعوبــة الإثبــات، والإحجــام عــن التبليــغ عــى خلفيــة الخــوف مــن 

ــا  ــي، كله ــم الــر المهن ــغ، وســيادة مفاهي ــاع عــن التبلي ــد، وعــدم ترتيــب العقــاب عــن الامتن الانتقــام أو التهدي

إكراهــات تشــكل في مجملهــا حلقــات مترابطــة يتعــن تجاوزهــا لتمكــن الآليــات المؤسســية المعنيــة مــن ضمانــات 

حقيقيــة لممارســة اختصاصاتهــا في هــذا الشــأن. 

الفصل الثامن: المساءلة وإعطاء الحساب

في إطــار تقييمهــا لآليــات المســاءلة وإعطــاء الحســاب، أكــدت الهيئــة أن المغــرب يتوفــر عــى منظومــة قانونيــة مــن 

مســتوى جيــد عــى العمــوم، تــم تعزيزهــا بالتــدرج مــن خــال إحــداث عــدة مؤسســات تختلــف وتتكامــل مهامهــا 

وآليــات عملهــا، وتتكــون مــن هيئــات للتفتيــش والمراقبــة ومحاكــم ماليــة.

ــاب  ــا في غي ــى عموم ــا، تتج ــف مكوناته ــرض مختل ــات تع ــدة إكراه ــن ع ــان ع ــة أب ــذه المنظوم ــم ه ــن تقيي لك

تناســق جهــود مختلــف الأجهــزة الرقابيــة، نظــرا لضعــف علاقاتهــا المؤسســية وقصــور تعاونهــا وتبادلهــا للخــرات 

ــه. والمعلومــات، الــيء الــذي يحــد مــن فاعليــة جهودهــا في كبــح جــاح الفســاد والســيطرة علي

الفرع الأول: المفتشيات العامة

ــا ســواء  ــة مهامه ــوزارات في عــدم فعالي ــر عــى نجاعــة المفتشــيات العامــة لل ــي تؤث ــق الت ــة العوائ رصــدت الهيئ

عــى مســتوى الســلطة التــي ترخــص بإجــراء التدقيقــات والتحقيقــات أو عــى مســتوى الجهــة التــي يتــم إبلاغهــا 

بالمخالفــات، وفي تعطيــل مفعــول توصياتهــا نتيجــة عــدم تقييــد ســلطة الوزيــر المســؤول بإلزاميــة تحريــك المســطرة 

ــف  ــرا لتوق ــالات نظ ــف الاخت ــا لمختل ــة تصديه ــان تلقائي ــدم ض ــة إلى ع ــة، إضاف ــة القضائي ــة أو المتابع التأديبي

القيــام بالمأموريــات المباغتــة عــى شرط صــدور الأمــر بهــا عــن الوزيــر المســؤول. 

وفي نفــس الســياق، وقفــت الهيئــة عــى بعــض الإكراهــات التــي تحــد مــن فعاليــة هــذا الجهــاز عــى مســتوى 

الممارســة، والمتمثلــة في غيــاب التنصيــص عــى نــر تقاريــره مــع تضمــن مبــدإ تتبــع مــآل التوصيــات الصــادرة 

بالتقاريــر الســابقة، وعــدم التنصيــص أيضــا عــى آليــات التكويــن الملائــم الــذي يضمــن لهــذا الجهــاز المؤهــات 

ــاون  ــالات التع ــر مج ــدم تأط ــة إلى ع ــق، إضاف ــة والتدقي ــام المراقب ــودة بمه ــة المنش ــاع بالمهني ــة للاضط المطلوب

والتنســيق بــن هــذه المفتشــيات والهيئــات الأخــرى للمســاءلة والتتبــع، مــع غيــاب التأكيــد الصريــح عــى اضطلاعها 

ــر الهيئــات المذكــورة. ــواردة بتقاري بمهمــة تتبــع تنفيــذ وتفعيــل التوصيــات ال

وبالنســبة للمفتشــية العامــة للماليــة، ســجلت الهيئــة تقــادم النــص القانــوني لهــذا الجهــاز الــذي تعــود مقتضياتــه 

إلى ســنة 1960؛ بمــا جعــل هــذا الجهــاز غــر قــادر عــى مســايرة واقــع المحيــط الاقتصــادي والمــالي والقانــوني الجديد 

ــم  ــي تدخــل في صمي ــح المحاســبة الت ــة لمصال ــة التقليدي ــال مــن مهمــة المراقب ــاد، كــا لم يتمكــن مــن الانتق للب

نشــاط المفتشــية المركزيــة للخزينــة العامــة نحــو مهمــة أوســع تتعلــق بتدقيــق الماليــة العموميــة والقطــاع العــام.
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16 �-  �مــن خــال تفحــص المراســيم التأديبيــة الصــادرة في حــق مجموعــة مــن مســؤولي الجماعــات الترابيــة يتضــح أنهــا اتخــذت بنــاء عــى التقاريــر 

المنجــزة مــن طــرف المفتشــية العامــة لــإدارة الترابيــة. لذلــك كان مهــا جــدا طلــب هــذه التقاريــر مــن طــرف وزيــر العــدل قصــد إعــادة قراءتهــا 
مــن زاويــة تخصصــه عــى غــرار مــا فعلــه بالنســبة لتقاريــر المجلــس الأعــى للحســابات، تمكينــا لــه مــن إعــال صلاحيــات الإحالــة المنصــوص 
عليهــا بمقتــى المــادة 51 مــن قانــون المســطرة الجنائيــة، خاصــة وأن ملخــص الأفعــال المرتكبــة كــا هــو منصــوص عليــه بالمراســيم التأديبيــة 
المنشــورة بالجريــدة الرســمية يثــر فرضيــات الاشــتباه بارتــكاب أفعــال يعاقــب عليهــا القانــون الجنــائي، وبانــراف إرادة الــوزارة الوصيــة، مــع 

ذلــك، نحــو الاكتفــاء بالعقوبــات التأديبيــة.

وللإشــارة، فمــن جملــة مــا تتضمنــه ملخصــات أغلــب المراســيم التأديبيــة الصــادرة في حــق هــؤلاء المســؤولين العبــارة التاليــة: "ونظــرا لكــون هــذه 
الخروقــات تعتــر أفعــال مخالفــة للقانــون ولأخلاقيــات المرفــق العــام، وحيــث إن الخروقــات المنســوبة إليــه خلفــت انعكاســات ســلبية مــا زالــت 
قائمــة تــر بمصالــح الجماعــة وبتدبــر شــؤونها، وحيــث إن المعنــي بالأمــر أدلى بإيضاحــات كتابيــة غــر مقنعــة بعــد استفســاره طبقــا للقانــون..". 

تنظر بهذا الخصوص: ج.ر عدد 5908 بتاريخ 13 يناير 2011 ، ج.ر عدد 6186 بتاريخ 12 شتنبر 2013.

ــذا  ــة ه ــا ممارس ــي عرفته ــة الت ــة الخاص ــة بالدينامي ــرت الهيئ ــة، أق ــإدارة الترابي ــة ل ــية العام ــوص المفتش وبخص

الجهــاز في الســنوات الأخــرة؛ حيــث قامــت بإنجــاز عــدة عمليــات تفتيــش أســفرت عــن اكتشــاف مجموعــة مــن 

الخروقــات التــي أفضــت إلى اتخــاذ الإجــراءات التأديبيــة في حــق مجموعــة مــن المســؤولين الجماعيــن. وبالمقابــل 

وقفــت الهيئــة عــى بعــض مواطــن القصــور التــي تشــوب المرســوم المنظــم لهــا، والتــي تشــرك فيهــا مــع مــا تــم 

ذكــره بالنســبة للمفتشــيات العامــة للــوزارات. 

كــا لاحظــت الهيئــة أن العمليــات المنجــزة مــن طــرف هــذا الجهــاز لا تتأســس عليهــا المتابعــات إلا نــادرا، بالنظــر 

ــة التجــاوزات  ــدل الانــراف نحــو إحال ــة ب ــة التأديبي ــة بالمعاقب ــة عــى الجماعــات المحلي ــوزارة الوصي ــاء ال لاكتف

عــى المجالــس الجهويــة للحســابات، وكــذا لعــدم تحريــك المتابعــات الجنائيــة اعتــادا عــى الحيثيــات المضُمنــة 

بالمراســيم التأديبيــة والتــي تــرح بــأن المخالفــات المرتكبــة مــن طــرف المســؤولين الترابــن تشــكل أخطــاء جســيمة 

ومخالفــة للقانــون ولأخلاقيــات المرفــق العــام16.

الفرع الثاني: المحاكم المالية

وفي مــا يتعلــق بالمراقبــة الماليــة، أبــرزت الهيئــة مســاهمة المحاكــم الماليــة في رصــد مجموعــة مــن الاختــالات التــي 

لة، مــع ذلــك، مجموعــة مــن  أفرزتهــا ممارســة تدبــر المرافــق العموميــة والترابيــة وتدبــر الشــأن الحــزبي، مُســجِّ

المآخــذ التــي تحــد مــن فعاليــة هــذه المحاكــم؛ كعــدم إخضــاع أعضــاء الحكومــة ومجلــي النــواب والمستشــارين 

للاختصــاص القضــائي للمجلــس الأعــى للحســابات في ميــدان التأديــب المتعلــق بالميزانيــة والشــؤون الماليــة، وتعــر 

تفعيلهــا للاختصــاص المخــول لهــا في ميــدان التأديــب المــالي الــذي يســمح لهــا بإصــدار الأحــكام باســرجاع المبالــغ 

ــة عــى مــدة  ــة المحاكــم المالي ــة إلى التنصيــص بمدون ــة، إضاف ــة عــن المخالفــات المرتكب المطابقــة للخســائر المترتب

تقــادم قصــرة  لا تتجــاوز خمــس )5( ســنوات بالنســبة لمخالفــات المندرجــة في إطــار التأديــب المــالي، فضــا عــن 

الإشــكالية التــي كانــت مرتبطــة بإحالــة القضايــا ذات الطابــع الجنــائي عــى وزيــر العــدل قصــد اتخــاذ مــا يــراه 

ملائمــا بشــأنها.
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كــا وقفــت الهيئــة عــى بعــض مظاهــر القصــور التــي تطــال بشــكل خــاص عــدم التنصيــص عــى إلزاميــة نــر 

التقاريــر المتعلقــة بنفقــات الأحــزاب السياســية، وبمعالجــة جــرد نفقــات الحمــات الانتخابيــة، وبمحدوديــة تفعيــل 

ــا ذات  ــا مــن طــرف الســلطات المختصــة للقضاي ــة عليه ــب المــالي، نتيجــة ضعــف الإحال ــدان التأدي دورهــا في مي

الصلــة بهــذا المجــال، في غيــاب التنصيــص عــى تدخلهــا التلقــائي اعتــادا عــى تقاريــر الهيئــات الرقابيــة المعنيــة أو 

عــى المراســيم التأديبيــة الصــادرة في هــذا الشــأن.

الباب الثالث: تقديم التوصيات والمقترحات

جديــر بالتذكــر أن مرســوم الإحــداث أوكل للهيئــة المركزيــة مهمــة الاضطــاع باقــراح التوجهــات الكــرى لسياســة 

الوقايــة مــن الرشــوة وتوجيــه توصيــات إلى الإدارات والهيئــات العموميــة والمقــاولات الخاصــة وإلى كل متدخــل في 

سياســة الوقايــة مــن الرشــوة.

انطلاقــا مــن هــذه الصلاحيــة، حرصــت الهيئــة المركزيــة عــى بلــورة توصيــات واقتراحــات نابعــة مــن تشــخيصها 

ــث اكتســت  ــة المعتمــدة في هــذا المجــال؛ حي ــة والمؤسســية والإجرائي ــا للأطــر القانوني لظاهــرة الفســاد وتقييمه

توصياتهــا في هــذا الشــأن طابعــا قانونيــا وعمليــا اســتهدفت مــن خلالــه تســهيل الانتقــال بهــا، مــن طــرف الجهــات 

المعنيــة، مــن مســتوى الاقــراح إلى مســتوى التفعيــل.

لتسليط الضوء على هذه التوصيات، يمكن بسطها، وفقا للتوزيع المعتمد في المحاور السابقة، كالآتي:

الفصل الأول:  ترسيخ البعد الاستراتيجي لسياسة مكافحة الفساد

ــه  ــتهداف أفعال ــيا لاس ــا أساس ــكل مدخ ــاد يش ــرة الفس ــة بظاه ــمولية والدقيق ــة الش ــة أن الإحاط ــرت الهيئ اعت

ــائي.  ــري والوق ــتويين الزج ــى المس ــبة ع ــراءات المناس ــه بالإج وتمظهرات

 لتحقيــق هــذه الغايــة، أوصــت بتنميــة تقنيــات التحــري والتحقيــق والقيــاس والتشــخيص عــى المســتوى الكمــي 

ــدى  ــرة ل ــات المتوف ــد المعطي ــف قواع ــن مختل ــاون ب ــد جســور التنســيق والتع ــع وم ــيع وتنوي ــي، وبتوس والنوع

ــؤر الفســاد بالمغــرب تمكــن مــن وضــع المــؤشرات الملائمــة  ــات، وكــذا بإعــداد خريطــة لمواطــن وب مختلــف الهيئ

لرصــد هــذه الظاهــرة مــن مختلــف جوانبهــا. 

ــارت  ــة، أش ــة والمكافح ــراتيجي للوقاي ــور اس ــار منظ ــاد في إط ــة الفس ــروع مكافح ــار م ــرورة انصه ــارا ل واعتب

ــة شــمولية  ــة عــى الحكومــة بــرورة دعــم التخطيــط والبرمجــة في مجــال مكافحــة الفســاد، باعتــاد رؤي الهيئ

منبثقــة عــن مقاربــة جماعيــة تشــاركية ســواء عــى مســتوى تحديــد التوجهــات الاســراتيجية وتصريفهــا في أهــداف 

واضحــة ومحــددة أو عــى مســتوى التتبــع وتقييــم تنفيــذ المشــاريع المبرمجــة. كــا اقترحــت العمــل عــى ترجمــة 

الاســراتيجية إلى ميثــاق وطنــي تلتــزم بمقتضياتــه وتنخــرط في تفعيــل أهدافــه جميــع الإدارات والهيئــات والفعاليات 

ومكونــات المجتمــع. 
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وفي نفــس الســياق، ولأجــل ضــان التفعيــل الأمثــل للأهــداف والعمليــات المبرمجــة، أوصــت الهيئــة باعتــاد بعــض 

المواصفــات الأساســية للتخطيــط، كالبرمجــة الزمنيــة، والتجربــة النموذجيــة، والتواصــل المســتمر حــول المشــاريع، 

وإعــداد برامــج عمــل جهويــة منبثقــة مــن التوجهــات العامــة للاســراتيجية. 

الفصل الثاني: ملاءمة السياسة الجنائية

تبــن للهيئــة أن الثغــرات التــي أبــان عنهــا تقييــم مكونــات السياســة الجنائيــة في مجــال مكافحــة الفســاد تســتدعي 

العمــل عــى اســتكمال الآليــات الزجريــة المعتمــدة وفــق مجموعــة مــن المقترحــات التــي تــم تبويبهــا حســب ســتة 

توجهات:

الفرع الأول: تتميم وتحيين المنظومة الزجرية الجنائية

 �   �توســيع دائــرة تجريــم اختــاس الأمــوال العموميــة مــن حيــث الأفعــال، بشــمولها تحويــل هــذه الأمــوال أو 

نقلهــا أو إيداعهــا بقصــد إخفــاء أو تمويــه مصدرهــا، وكذلــك اكتســابها وحيازتهــا واســتخدامها والتــرف 

؛ فيها

 �   �تحيــن مقتضيــات مجموعــة القانــون الجنــائي في ضــوء تجريــم إســاءة اســتغلال الوظيفــة العموميــة،  طبقا 

لاتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد التــي نصــت في مادتهــا 19 عــى اعتــاد مقتضيــات تشريعيــة 

وتدابــر أخــرى لتجريــم تعمــد موظــف عمومــي إســاءة اســتغلال وظائفــه أو موقعــه، أي قيامــه أو عــدم 

قيامــه بفعــل مــا، لــدى الاضطــاع بوظائفــه، بغــرض الحصــول عــى مزيــة غــر مســتحقة لصالحــه هــو أو 

لصالــح شــخص أو كيــان آخــر؛ 

 �   �تعديــل مقتضيــات الفصــل 249 مــن مجموعــة القانــون الجنــائي بإلغــاء شرط وجــود علاقــة تبعيــة بــن 

الفاعــل ومشــغله في اتجــاه توســيع دائــرة التجريــم  لــكل العلاقــات الشــغلية في القطــاع الخــاص، ســواء 

كان الأجــر أو المســتخدم متبوعــا لمشــغله أم غــر متبــوع، ودون اشــراط موافقــة وعلــم المشــغل؛ 

 �   �توســيع دائــرة التجريــم المتعلــق بإخفــاء الأشــياء المتحصلــة مــن الجريمــة، بمــا يشــمل حيــازة هــذه الأشــياء 

واســتعمالها والانتفــاع بهــا وقبــول إيداعهــا والوســاطة في تداولهــا أو التــرف فيهــا؛ 

 �   �شمول تجريم المحاولة في جميع جرائم الفساد المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي؛

ــا  ــوة، بم ــال الرش ــع أفع ــق بجمي ــا يتعل ــن في م ــخاص المعنوي ــة للأش ــؤولية الجنائي ــى المس ــص ع  �   �التنصي

يشــمل أشــخاص القانــون الخــاص وجمعيــات المجتمــع المــدني والمنظــات غــر الحكوميــة، وبمــا يتفــق مــع 

مقتضيــات المــادة 26 مــن الاتفاقيــة الأمميــة لمكافحــة الفســاد وينســجم مــع مــا جــاء في قانــون غســل 

الأمــوال وقانــون مكافحــة الإرهــاب والظهــر بمثابــة قانــون المتعلــق بمجلــس القيــم المنقولــة؛

ــؤولية  ــة والمس ــخاص المعنوي ــة للأش ــؤولية الجنائي ــن المس ــاد ب ــم الفس ــز في جرائ ــدود للتميي ــع ح  �   �وض

ــن؛ ــا القانوني ــريها وممثليه ــة لمس الجنائي
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ــة  ــا في مجموع ــوص عليه ــاد المنص ــم الفس ــع جرائ ــاركين في جمي ــم المش ــراف بتجري ــرة الأط ــيع دائ  �   �توس

ــائي؛ ــون الجن القان

 �   �توســيع دائــرة تجريــم الرشــوة لتشــمل كل مــن أمــر أو حــرض أو ســاعد بأيــة وســيلة كانــت عــى ارتكابهــا، 

أو حصــل عــن علــم عــى منفعــة أو مصلحــة مبــاشرة أو غــر مبــاشرة ناتجــة عــن أفعــال الرشــوة، وكذلــك 

الشــأن بالنســبة للوســطاء والجهــة المســتفيدة مــن الرشــوة، ســواء كانــت شــخصا طبيعيــا أو معنويــا؛

 �   �التجريــم الصريــح لرشــوة الموظفــن العموميــن الأجانــب وموظفــي المؤسســات الدوليــة العموميــة، طبقــا 

لأحــكام المــادة 16 مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد وتمديــد اختصــاص المحاكــم المغربيــة إلى 

هــذه الجريمــة المرتكبــة خــارج أراضي المملكــة المغربيــة.

الفرع الثاني: مراجعة نظام العقوبات المطبق على أفعال الفساد

ــون  ــا بالقان ــة عــى الإرشــاء والارتشــاء المنصــوص عليه ــة المترتب ــة الحبســية والمالي ــق نفــس العقوب  �   �تطبي

التنظيمــي لمجلــس النــواب عــى الإرشــاء والارتشــاء المنصــوص عليهــا في مدونــة القانــون الجنــائي ومدونة 

الانتخابــات؛

 �   �التنصيــص عــى عقوبــات إضافيــة بالنســبة لجريمــة الرشــوة لتقويــة الجانــب الردعــي والوقــائي ســواء في 

مدونــة القانــون الجنــائي أو في القانــون التنظيمــي لمجلــس النــواب أو في مدونــة الانتخابــات؛

 �   �تشــديد العقوبــة الحبســية بالنســبة لجريمــة غســل الأمــوال بمــا يفــوق العقوبــة الحبســية المطبقــة عــى 

جنحــة الرشــوة نظــرا للفــرق الكبــر بينهــا؛ 

 �   �سريــان نفــس العقوبــة المطبقــة عــى أفعــال الاختــاس وتحصيــل المنافــع غــر الشرعيــة واســتغلال النفــوذ 

في القطــاع العــام عــى جنحــة التعســف في اســتعمال ممتلــكات الــركات نظــرا لاســتيعابها لهــذه الأفعــال 

بجميــع مواصفاتهــا؛

ــي  ــون التنظيم ــا بالقان ــوص عليه ــة المنص ــس والغرام ــات الحب ــس عقوب ــة نف ــة الانتخابي ــن المدون  �   �تضم

ــة  ــة في الحمــات الانتخابي ــكات العمومي ــواب بالنســبة للمخالفــات المتعلقــة بتســخير الممتل ــس الن لمجل

لتشــمل نفــس المخالفــات بالنســبة للانتخابــات الجماعيــة، وتطبيــق مضاعفــة العقوبــة إذا كان مرتكــب 

ــة؛ ــة محلي ــوري الإدارة أو جماع ــن مأم ــورا م ــا أو مأم ــا عمومي هــذه الجنحــة موظف

 �   �مراجعة القيمة المالية المحددة لمضاعفة أو تخفيف العقوبة في جرائم الغدر والاختلاس والرشوة؛

 �   �تعميم التنصيص على عقوبات زجرية للوسطاء الأغيار والمستفيدين من ارتكاب جرائم الفساد؛

ــف  ــة أو تخفي ــة لمضاعف ــى عتب ــاص ع ــاع الخ ــوة في القط ــة الرش ــررة لجريم ــة المق ــص في العقوب  �   �التنصي

ــام. ــة الرشــوة في القطــاع الع ــة جريم ــا هــو الشــأن بالنســبة لعقوب ــاب ك العق
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الفرع الثالث: تحصين الجهاز القضائي من الفساد وتعزيز دوره في المكافحة 

 �   �تعزيــز النزاهــة في قطــاع العــدل بتوفــر قواعــد إلزاميــة لتجنــب تضــارب المصالــح بــن القضــاة والمتقاضين، 

والتحيــن المســتمر لمقتضيــات مدونــة أخلاقيــات القضــاة، ووضــع آليــات خاصــة بتخليــق المهــن المســاعدة 

؛  ء للقضا

 �   �تدعيم شفافية العمل القضائي بالعمل على:

- النشر المنتظم للأحكام النهائية الصادرة؛

- تمكين المتقاضين من الحصول على المعلومات المتعلقة بالقوانين والمساطر القضائية والأحكام؛ 

- إشهار العقوبات التأديبية المقررة في حق القضاة والمساعدين القضائيين،؛

ترجمة الاجتهادات القضائية في مجال محاربة الرشوة إلى قواعد قانونية.

 �   �الرفــع مــن كفــاءة الجهــاز القضــائي بالعمــل عــى إعطــاء مكانــة خاصــة لتأهيــل الكفــاءات البشريــة في 

هــذا القطــاع، ومراجعــة نظــام المعهــد العــالي للقضــاء في أفــق ضــان اســتقلاله وانفتاحــه عــى مواكبــة 

التطــورات، والاســتغلال الأمثــل لإمكانيــات تكنولوجيــا الإعــام والاتصــال لتحديــث التســيير وآليــات العمــل 

لــدى القضــاة.

 �   �ضمان فعالية الجهاز القضائي من خلال:

- وضع آليات ومعايير لمراقبة الأحكام وتقييم جودتها؛ 

- اعتماد سقف زمني معقول للبت في القضايا المعروضة أمام المحاكم؛

- نظام لتوزيع القضايا مبني على معايير موضوعية تراعي الاختصاص؛

- وضع آليات قانونية وعملية لتسهيل الولوج إلى القضاء؛

- تقوية فعالية مسطرة تنفيذ الأحكام؛

- �التفعيــل الأمثــل لقضــاء متخصــص يســتجيب لمتطلبــات التخليــق الشــامل وللمتغــرات المتعلقــة بتنــوع 

جرائــم الفســاد المــالي مــن خــال:

- ملاءمة مسطرة التحري والبحث والتحقيق بما يراعي خصوصيات جرائم الأموالّ؛

- النهوض بالتكوين وبناء القدرات واكتساب الخبرات لمواكبة مختلف المستجدات؛

- الإسراع بإحداث مرصد الإجرام الذي سيساعد على تعميق المعرفة بظاهرة الفساد.
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الفرع الرابع: مكافحة الإفلات من المتابعة والعقاب

 �   �تكريــس مــدد تقــادم أطــول للدعــوى العموميــة والعقوبــة في جرائــم الفســاد بمــا يتــاءم وأحــكام الاتفاقية 

الأمميــة، مــع التنصيــص الصريــح عــى عــدم تقــادم الدعــوى العموميــة والعقوبــة في جرائــم الفســاد في 

حالــة تحويــل العائــدات الإجراميــة المتحصلــة مــن هــذه الجرائــم إلى الخــارج، أو بالنســبة للأمــوال التــي 

ترجــع ملكيتهــا للمدانــن بهــذه الجرائــم بموجــب مســطرة غيابيــة؛

 �   �مراجعــة قواعــد الاختصــاص الاســتثنائية باعتــاد منظــور متطــور للامتيــازات القضائية يســتجيب لمتطلبات 

ســيادة القانــون وتحقيــق العدالــة ومســاواة الجميــع أمــام القضــاء انســجاما مــع روح المســتجدات التــي 

أتى بهــا الدســتور في مــا يتعلــق بالحصانــة البرلمانيــة ومحاكمــة الــوزراء؛

 �   �مراجعــة المــواد 111، 114، 162 و163 مــن مدونــة المحاكــم الماليــة وملاءمــة مقتضياتهــا مــع مقتضيــات 

المــادة 42 مــن المســطرة الجنائيــة بتمكــن النيابــات العامــة لــدى المحاكــم الماليــة مــن رفــع الأفعــال التــي 

تســتوجب عقوبــات جنائيــة مبــاشرة إلى وكلاء الملــك؛

 �   �إشهار العقوبات المتخذة لتعزيز ثقة المواطنين ومنح العقوبة أثرها الوقائي والردعي؛

 �   �الســهر عــى عــدم إخضــاع تحريــك الدعــوى العموميــة ضــد المرتشــن لأيــة إشــارة سياســية أو أوامــر مــن 

الســلطات العليــا تجاوبــا مــع مقتضيــات الفصلــن 109 و110 مــن الدســتور، وتفعيــا للفصــل 238 مــن 

ــم  ــة بخصــوص تجري ــة الأممي ــه مــع  المــادة 25 مــن الاتفاقي ــذي يتوافــق في مضمون ــائي ال ــون الجن القان

التدخــل في أعــال الموظفــن القضائيــن أو الموظفــن المعنيــن بإنفــاذ القانــون.

الفرع الخامس: تعزيز فعالية مساطر المقاضاة 

ــت  ــتعملت أو كان ــي اس ــكات الت ــة والأدوات والممتل ــم المنقول ــوال والقي ــادرة الأم ــم بمص ــر الحك  �   �تقري

ستســتعمل في ارتــكاب الجريمــة أو قيمتهــا المعادلــة لهــا ومصــادرة العائــدات المتحصلــة منهــا في جميــع 

ــدون اســتثناء؛ ــم الفســاد ب جرائ

 �   �وضــع آليــات قانونيــة لتحديــد إجــراءات الكشــف والتجميــد والحجــز  للأشــياء والأدوات والأمــوال المرتبطة 

بارتــكاب جرائــم الفســاد والمســاطر القانونيــة الخاصــة بالخــرة الفنيــة لإجــراء الكشــف والتجميــد والحجز 

ــذه الجرائم؛ في ه

 �   �تحديــد التكييــف القانــوني للعائــدات الإجراميــة المتحصلــة مــن باقــي جرائــم الفســاد والمحولــة أو المبدلــة 

إلى ممتلــكات مشروعــة، بمــا يرفــع اللبــس في وصفهــا بجريمــة غســل الأمــوال؛

ــة مــن جرائــم الفســاد بأحــكام خاصــة لمصــادرة المختلــط منهــا   �   �تخصيــص مصــادرة الممتلــكات المتحصل

ــدات المخلوطــة؛ ــكات المشروعــة في حــدود القيمــة المقــدرة للعائ بالممتل

 �   �تجميــد ومصــادرة الإيــرادات والمنافــع المتأتيــة مــن العائــدات الإجراميــة أو مــن الممتلــكات المحولــة أو 

المبدلــة أو المختلطــة بهــا المحصلــة في جميــع جرائــم الفســاد؛
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 �   �تكريــس اختصــاص ســلطات إنفــاذ القانــون في حجــز الســجلات المصرفيــة أو الماليــة أو التجاريــة لــرورة 

البحــث أو التحقيــق أو المتابعــة أوالمحاكمــة في جرائــم الفســاد؛

 �   �التكريــس التشريعــي لنقــل عــبء الإثبــات عــى المتهــم في تبريــر المصــدر المــروع للعائــدات الإجراميــة 

المزعومــة أو للممتلــكات المتحصلــة مــن جرائــم الفســاد الخاضعــة للمصــادرة؛

 �   �حفــظ حقــوق الأغيــار حســني النيــة في حجــز وتجميــد العائــدات والممتلــكات المتحصلــة مــن الجرائــم 

عمومــا وجرائــم الفســاد خصوصــا؛

ــم  ــادرة في جرائ ــوزة أو المص ــدة أو المحج ــكات المجم ــر الممتل ــة في إدارة وتدب ــة متخصص ــداث هيئ  �   �إح

ــاد؛ الفس

 �   �تمديــد نطــاق الحمايــة المقــررة للشــهود والضحايــا والخــراء والمبلغــن عــن جرائــم الفســاد )كل حســب 

وضعــه( إلى الحمايــة مــن التعســفات الإداريــة المحتملــة التــي يمكــن أن تطالهــم عــى مســتوى الترقيــة 

ــوج  ــتوى الول ــى مس ــا ع ــوا إليه ــن أن يتعرض ــي يمك ــادي الت ــاء الاقتص ــكال الإقص ــن أش ــل، وم والتنقي

للصفقــات العموميــة والتماطــل في الأداء، إضافــة إلى الحمايــة الاقتصاديــة بتقديــم الدعــم المــالي المناســب 

ــد تقديــم  شــكاية أو شــهادة أو خــرة في جريمــة مــن  ــة التــي قــد يتعرضــون لهــا عن عــن الأضرار المادي

جرائــم الفســاد؛

 �   �تكريــس تدابــر قانونيــة مــن شــأنها تشــجيع المشــاركين أو الذيــن سيشــاركون في ارتــكاب جريمــة الفســاد 

عــى التعــاون مــع ســلطات إنفــاذ القانــون في مختلــف مراحــل الدعــوى الجنائيــة، ســواء قبــل مبــاشرة 

ــا  ــى مخططيه ــرف ع ــة بالتع ــات الكفيل ــم المعلوم ــة وتقدي ــن الجريم ــغ ع ــة بالتبلي ــراءات القضائي الإج

ومرتكبيهــا، أو بعــد مبــاشرة هــذه الإجــراءات بمــا يفيــد إلقــاء القبــض عــى الجنــاة والحيلولــة دون تمكنهم 

مــن العائــدات الإجراميــة المتحصلــة مــن ارتــكاب الجريمــة واســرداد هــذه العائــدات؛

 �   �تمتيــع الفاعلــن والمســاهمين والمشــاركين الــذي يبلغــون الســلطات المختصــة قبــل علمهــا عــن الأفعــال 

المكونــة لمحاولــة ارتــكاب جرائــم الفســاد كمســتفيدين مــن العــذر المعفــي مــن العقــاب مــع التنصيــص 

عــى تخفيــض العقوبــة إلى النصــف أو أكــر إذا تــم التبليــغ بعــد ارتــكاب الجريمــة، دون إخضــاع هــذه 

الاســتفادة لأي شرط آخــر، عــى غــرار مــا هــو منصــوص عليــه بقانــون غســل الأمــوال؛

 �   �التنصيص على آليات قانونية لتفعيل التعاون بين السلطات العمومية في التبليغ عن أفعال الفساد؛

 �   �تكريــس آليــات قانونيــة للتعــاون بــن الســلطات الوطنيــة لإنفــاذ القانــون والقطــاع الخــاص في مختلــف 

جرائــم الفســاد، وخصوصــا مــع الهيئــات المســتقلة لمكافحــة هــذه الجرائــم.
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الفرع السادس: تقوية فعالية مسطرة تنفيذ الأحكام 

ــات  ــة والمؤسس ــات المحلي ــة والجماع ــزام إدارات الدول ــق بإل ــون المتعل ــروع القان ــراج م ــع بإخ  �   �التسري

ــا،  ــادرة ضده ــكام الص ــذ الأح ــد بتنفي ــة بالتقي العمومي

 �   �إصــدار قانــون يحــدد غرامــات يوميــة عــن التأخــر في التنفيــذ ويتضمــن آليــات زجريــة ضــد الموظفــن 

المتواطئــن لتعطيــل التنفيــذ أو عرقلــة إجراءاتــه.

 �   �تمتيــع المدانــن بارتــكاب جرائــم الفســاد بتدابــر خاصــة لإعــادة إدماجهــم في محيطهــم الاجتماعــي، مــع 

أخذهــم بعــن الاعتبــار في تقريــر سياســات إعــادة الإدمــاج بموجــب مقتضيــات تنظيميــة خاصــة.

الفصل الثالث: النهوض بالحكامة العمومية

ــاد إصلاحــات  ــة اعت ــة عــى أهمي ــدة، أكــدت الهيئ ــالات المرصــودة عــى مســتوى الحكامــة الجي لتجــاوز الاخت

عميقــة تنصــب عــى مــا يــي: 

الفرع الأول: تثبيت حكامة التدبير الإداري والمالي

الفقرة الأولى: إقرار منظومة جديدة للموارد البشرية

تنهــض عــى نظــام توظيــف وتعيــن ملائــم وشــفاف، يســتجيب للحاجيــات الحقيقيــة ولمعايــر التنافــس الشريــف 

ــادل ومتماســك  ــاد نظــام أجــور ع ــذا اعت ــات الهشــة، وك ــز إيجــابي للفئ ــرار تميي ــن ولإق ــج التكوي ــر برام ولتطوي

يتأســس عــى إصــاح نظــام التعويضــات بحــذف الامتيــازات العينيــة ومصاريــف التنقــل الصوريــة، مــع التوجــه 

نحــو تقنــن التعويــض عــن المردوديــة، وتحيــن التعويضــات التــي تدعــم وتواكــب سياســة اللاتمركــز الإداري، وضبط 

نظــام التعويــض عــن المهــام بالنســبة لمناصــب المســؤولية، ومراجعــة نظــام التعويــض عــن اســتعمال الســيارات في 

اتجــاه المزيــد مــن الضبــط والمراقبــة.

ــاط الوظيفــي، وإعــادة النظــر  وفي نفــس الســياق، أوصــت بمراجعــة نظــام المعاشــات لضــان الاســتقرار والانضب

في منظومــة الأعــال الاجتماعيــة في اتجــاه العدالــة والمســاواة في الاســتفادة المشــركة مــن مــوارد الدولــة، وإقــرار 

نظــام للترقيــة يعيــد الاعتبــار للكفــاءات ويحقــق البعــد المهنــي للمســار الوظيفــي، ونظــام للحركيــة يشــجع عــى 

النزاهــة وإعــادة الانتشــار وعقلنــة توزيــع الأعــداد، وكــذا وضــع آليــات عمليــة لتتبــع ورصــد حــالات الجمــع بــن 

الأجــور والوظائــف.

الفقرة الثانية: النهوض بجودة الخدمات

ــص والاســتثمار  ــم عــى الخصــوص الشــواهد والتراخي ــي ته ــة الت ــة وتبســيط المســاطر الإداري ــن خــال مراجع م

والصفقــات العموميــة، بالعمــل عــى تحيــن وإعــادة توزيــع ونــر المســاطر المعتمــدة، وتفعيــل القانــون المحــدث 

ــاة  ــكنى والحي ــاد والس ــد الازدي ــهادات عق ــن ش ــتغناء ع ــاضي بالاس ــة الق ــف الإلكتروني ــة للتعري ــة الوطني للبطاق
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ــة  ــج الإدارة الإلكتروني ــادئ برنام ــة مب ــادة صياغ ــه، وإع ــح الاســتقبال والتوجي ــة مصال ــة وهيكل والجنســية، وتقوي

ــك  ــث الإدارة خاصــة تل ــات وبرامــج تحدي ــن برامــج المعلومي ــات ب ــط العلاق ــز عــى رب ــا بالتركي ــل أهدافه وتفعي

المتعلقــة بتبســيط وتيســر المســاطر الإداريــة بهــدف التحكــم في مخاطــر الفســاد، مــع الإسراع بالوضــع عــى الخــط 

للخدمــات المعرضــة لمخاطــر هــذه الآفــة.

ولم يفــت الهيئــة أن تؤكــد، في ســياق تعزيــز شــفافية الخدمــات الإداريــة، عــى تدعيــم فعاليــة القانــون المتعلــق 

بتعليــل القــرارات الإداريــة الســلبية، خاصــة عــر توضيــح مســؤولية الإدارة والموظــف وتحديــد الجــزاءات المترتبــة 

عــن عــدم تعليــل القــرارات، وتوحيــد الآجــال المنصــوص عليهــا في القوانــن المتفرقــة والقانــون المتعلــق بالتعليــل، 

وتوضيــح حــالات الــرورة والظــروف الاســتثنائية التــي تحــرر الســلطات مــن الالتــزام بتعليــل قراراتهــا.

ــى  ــوظ ع ــي الملح ــور التشريع ــدراك القص ــن، بت ــن الإدارة والمرتفق ــة ب ــاء الثق ــار بن ــة، في إط ــت الهيئ ــا أوص ك

ــزاء  ــات والج ــوق والواجب ــات، والحق ــكايات والتظل ــآل الش ــع م ــة وتتب ــي ومعالج ــة تلق ــر منظوم ــتوى تأط مس

المناســب الممكــن ترتيبــه عــى أشــكال التهــاون التــي قــد تُــارسَ في هــذا المجــال، والمســاطر التأديبيــة أو القضائيــة 

الممكــن تحريكهــا بنــاء عــى دراســة ومعالجــة الشــكايات؛ حيــث أكــدت بهــذا الخصــوص عــى أن الانــراف نحــو 

ــع  ــا للتجــاوب م ــا حتمي ــورة يشــكل مطلب ــات المذك ــة يســتوعب المعطي ــة تشريعي ــوني ذي صبغ وضــع إطــار قان

متطلبــات التأطــر المتكامــل لتدبــر الشــكايات، والتفاعــل الموضوعــي مــع مســتلزمات البعــد التشريعــي المطلــوب 

في هــذا المجــال.

الفقرة الثالثة: تحجيم حالات تضارب المصالح ومظاهر الإثراء غير المشروع

ــن كل  ــزه ع ــوني وتميي ــه القان ــح تكييف ــا يوض ــح بم ــارب المصال ــوم تض ــق لمفه ــد الدقي ــال التحدي ــن خ ــة م خاص

الحــالات المشــابهة لــه، وإجبــار المســؤولين المزاولــن لمهــام حساســة عــى التصريــح الشــامل بالمصالــح الشــخصية 

المرتبطــة بهــذه المهــام مــع إحــداث جهــاز يعهــد إليــه بمهمــة تلقــي وتتبــع هــذه التصريحــات، وضــان التحكــم 

العــددي في دائــرة الملزمــن بالتصريــح بالممتلــكات، والتنصيــص عــى إرســاء جســور التعــاون الوثيــق بــن الإدارات 

القــادرة بحكــم صلاحياتهــا عــى اكتشــاف تطــور الــروة والمجلــس الأعــى للحســابات.

الفقرة الرابعة: تعزيز شفافية وحكامة الإدارة المالية

بتحســن مقروءيــة مــروع القانــون المــالي، وتأســيس آليــات الانخــراط الواســع في عمليــة الميزانيــة، وتوفــر فــرص 

التغطيــة الإعلاميــة الملائمــة لإعــداد ومناقشــة الميزانيــة، وتوجيــه الجهــود نحــو بنــاء أنظمــة معلومــات فعالــة عــن 

الأمــوال العامــة، والرفــع مــن فعاليــة تقييــم وتتبــع تنفيــذ الميزانيــة وتطويــر الآليــات المؤسســية في هــذا المجــال.
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الفقرة الخامسة: ترسيخ قواعد الشفافية والمنافسة في تدبير الصفقات العمومية

ــة  ــداث آلي ــروع، وإح ــب الم ــة لصاح ــعة المخول ــة الواس ــلطة التقديري ــدة الس ــف ح ــة تخفي ــال مواصل ــن خ م

مســتقلة تتوفــر عــى ســلطة تقريريــة للحســم في الشــكايات والتظلــات المتعلقــة بالصفقــات العموميــة، وضبــط 

مجــالات المراقبــة والتدقيــق والعمــل عــى نــر التقاريــر المتعلقــة بهــا، مــع وضــع آليــات خاصــة لتتبــع التفعيــل، 

وتعزيــز القــدرات والكفــاءات، ونــر دلائــل توضيحيــة للقوانــن والمســاطر المعتمــدة.

الفقرة السادسة: تدعيم آليات التدبير المفوض

بالعمــل عــى تعزيــز ضوابــط اللجــوء إلى التفــاوض المبــاشر لاختيــار المفــوض إليــه، ووضــع نــص تنظيمــي يحــدد 

أشــكال وكيفيــات إعــداد وثائــق الدعــوة إلى المنافســة، وإرســاء ضوابــط موضوعيــة لتوضيــح القطاعــات الإنتاجيــة 

القابلــة للتفويــت في إطــار التدبــر المفــوض، وتوســيع نطــاق مراقبــة المفوض ليشــمل تســعيرات الخدمــات المقدمة.

الفرع الثاني: الولوج إلى المعلومات

مســاهمةَ في إغنــاء القانــون المتعلــق بحــق الحصــول عــى المعلومــات، تقدمــت الهيئــة بمجموعــة مــن الاقتراحــات 

ــة اقتناعهــا بالــدور المنتظــر مــن هــذا القانــون في توطيــد أســس الشــفافية  والتوصيــات التــي رصدتهــا مــن زاوي

وبالتــالي الحــد مــن مخاطــر تفاعــل الفســاد.

وتنصــب هــذه الاقتراحــات عــى ضرورة تضييــق مجــال الاســتثناء مــن خــال التنصيــص عــى إتاحــة المعلومــات 

المشــمولة بالاســتثناء في حالــة وجــود المعلومــة منشــورة بشــكل علنــي، أو الاســتجابة لحكــم قضــائي، أو موافقــة 

المعنــي بالأمــر أو الــوصي عليــه، وكــذا حــذف الفقــرة التــي تســتثني السياســاتِ العموميــةَ الموجــودةَ قيــد الإعــداد 

مــن المعلومــات المشــمولة بالحــق في الحصــول عليهــا، ورفــع الــر المهنــي عــن المعلومــات المحاطــة بالاســتثناء إذا 

كانــت مشــوبة بفعــل جرمــي، وتثبيــت حــق الهيئــات الوطنيــة في الولــوج إلى ســائر المعلومــات دون قيــد. 

كــا أوصــت الهيئــة بإغنــاء مجــال المعلومــات الخاضعــة للنــر الاســتباقي بالتقاريــر الخاصــة بعمليــات التدقيــق 

المــالي للهيئــات المعنيــة، وبأنظمــة الأجــور والتعويضــات والعــاوات المطبقــة عــى مســؤولي وموظفــي أو 

مســتخدمي الهيئــات، وبالنتائــج المفصلــة للانتخابــات والمحــاضر ذات الصلــة بهــا، وبالإعانــات والمســاعدات الماليــة 

المقدمــة، وببرامــج المباريــات الخاصــة بولــوج الأســاك الجامعيــة ومعاهــد التكويــن والإعلانــات الخاصــة بنتائجهــا، 

ــة، مــع التنصيــص عــى  ــات المعني ــة الصــادرة في حــق موظفــي أو مســتخدمي الهيئ ــة النهائي وبالقــرارات التأديبي

مبــدإ الوجــوب والفوريــة بالنســبة للنــر الاســتباقي للمعلومــات.

ــة في  ــة المطلوب ــى زرع الفاعلي ــادرة ع ــبة الق ــة المناس ــر البيئ ــة إلى ضرورة تحض ــت الهيئ ــرى، دع ــة أخ ــن جه م

ــر  ــن والتقاري ــر القوان ــات ن ــة لمتطلب ــة العميق ــال المراجع ــن خ ــون م ــذا القان ــا ه ــي أتى به ــات الت المقتضي

والأعــال، بالقطــع مــع منطــق "يحــق لــكل ذي مصلحــة الاطــاع"17 والتأســيس لمنطق "يحــق لكافة النــاس ولعموم 

17 �- المنصوص عليه في مجموعة من القوانين.
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الجمهــور الاطــاع"، والتنصيــص عــى نــر وإعــان معايــر الاختيــار المتعلقــة بــأي تدخــل عــام انتقــائي "الدعــم 

الموجــه"، مــع النــر المنتظــم للمعلومــات حــول الــركات المســتفيدة والدعــم المقــدم لهــا، ونــر المعلومــات حــول 

صفقــات الخوصصــة والأراضي العامــة ومناقصــات الــراء، ولا ســيما المعلومــات الخاصــة بالمســتفيدين، وتكثيــف 

الإعــام حــول الإجــراءات التحفيزيــة الخاصــة بالاســتثمار خاصــة عــى المســتوى الضريبــي و الاســتفادة مــن العقــار 

العمومــي والحصــول عــى إمتيــازات خاصــة  والتواصــل حولهــا مــع الإدارات المعنيــة والمســتثمرين المحتملــن.

وفي نفــس هــذا الســياق، أكــدت الهيئــة عــى أهميــة المراجعــة الجذريــة لإشــكالية الــر المهنــي المنصــوص عليــه 

في النظــام الأســاسي العــام للوظيفــة العموميــة تجاوبــا مــع مقتضيــات قانــون الحــق في الحصــول عــى المعلومــات، 

ــة للنزاهــة عــن أفعــال  ــة الوطني ــغ الموظــف الهيئ ــكاذب إذا بل ــغ ال وأوصــت بعــدم المتابعــة عــى أســاس التبلي

ــن  ــغ ع ــن بالتبلي ــول للمعني ــو مخ ــا ه ــوة بم ــك إس ــة، وذل ــة خاطئ ــات المقدم ــة أن المعلوم ــن للهيئ ــاد، وتب فس

التصريــح بالاشــتباه في إطــار جرائــم غســل الأمــوال.

ــادل المعلومــات فيــا بــن المؤسســات مــن خــال  ــات تب ــم آلي ــه الجهــود نحــو تدعي ــة بتوجي كــا طالبــت الهيئ

العمــل عــى مــد جســور التنســيق والتعــاون بــن مختلــف قواعــد المعطيــات المتوفــرة لــدى الإدارات والهيئــات 

الرقابيــة والمؤسســات الوطنيــة، وإرســاء آليــات التعــاون المعلومــاتي الوثيــق بــن الإدارات القــادرة بحكــم صلاحياتهــا 

عــى اكتشــاف تطــور الــروة، كمصالــح الضرائــب ومكتــب الــرف وأمــاك الدولــة والجــارك والمحافظــة العقاريــة 

ــاء  ــة، إضافــة إلى تكثيــف الجهــود مــن أجــل بن ــة والضبــط والمســاءلة مــن جهــة ثاني ــات الرقاب مــن جهــة، وهيئ

أنظمــة معلومــات متطــورة ومحينــة عــن الأمــوال والممتلــكات العامــة، ثــم إقــرار العمــل بمواصفــات خاصــة للولوج 

إلى المعلومــات تراعــي الوضعيــات المختلفــة للأشــخاص المعاقــن.

الفصل الرابع: النهوض بالحكامة السياسية

انصبــت توصيــات الهيئــة في هــذا المحــور عــى إعــادة تأهيــل المنظومــة القانونيــة والمؤسســية المرتبطــة بتحســن 

ــذه  ــاءلة في ه ــة والمس ــق والنزاه ــات التخلي ــف مكون ــور تصري ــن منظ ــية م ــاة السياس ــق الحي ــة وتخلي الحكام

ــة. المنظوم

الفرع الأول: الحكامة الحزبية

أوصــت الهيئــة بتطويــر آليــات الممارســة لــدى الأحــزاب بالعمــل عــى ترســيخ مفهــوم التعدديــة السياســية، وإرســاء 

هيــاكل قــارة تســهر عــى وضــع وتنظيــم برامــج ودورات تكوينيــة لفائــدة المنتســبين إليهــا مــع الانــراف نحــو 

ربــط التزكيــات للانتخابــات بــرورة الاســتفادة مــن هــذه البرامــج، وترســيخ ثقافــة إعطــاء الحســاب واللجــوء إلى 

الافتحــاص وتقديــم حصيلــة التدبــر في الممارســة الحزبيــة، والعمــل عــى وضــع برامــج انتخابيــة محــددة بضوابــط 

كميــة ونوعيــة، وتوطيــد مبــدإ الــراضي عــى ســقف محــدد للتوافــق بــن الأحــزاب المكونــة لأي مجلــس تــرابي عــى 

البرامــج والمشــاريع التــي لا ينبغــي أن تكــون محــل مزايــدة سياســية، ووضــع إجــراءات تعاقديــة تضمــن التــزام 

ــن  ــابي وب ــزبي الانتخ ــج الح ــن البرنام ــق ب ــدإ التطاب ــات بمب ــحين للانتخاب ــخاص المرش ــم للأش ــزاب في اختياره الأح

المرشــحين المؤهلــن لتنفيــذه.
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ــى  ــص ع ــى ين ــية مقت ــزاب السياس ــي للأح ــون التنظيم ــن القان ــور تضم ــذا المح ــات في ه ــمل التوصي ــا تش ك

ــن  ــة م ــال الفســاد المرتكب ــع أفع ــق بجمي ــا يتعل ــة في ــة لمســؤوليتهم المدني ــة للأحــزاب المرتِّب المســؤولية المعنوي

طــرف المترشــحين للانتخابــات المنتســبين إليهــا، إضافــة إلى تدقيــق مقتضيــات المــادة 44 مــن هــذا القانــون بتضمينها 

مقتــى يــدرج الأحــزاب ضمــن الأشــخاص المعنويــن الخاضعــن للاختصــاص القضــائي للمجلــس الأعــى للحســابات 

في مــا يتعلــق بالتأديــب المتعلــق بالميزانيــة إذا أفضــت عمليــة التدقيــق إلى رصــد مخالفــات تنــدرج ضمــن هــذا 

الاختصــاص.

واقتناعــا منهــا بأهميــة مواكبــة الديناميــة التشريعيــة بمقاربــة أخلاقيــة، اقترحــت الهيئــة عــى الأحــزاب السياســية 

مــروع ميثــاق وطنــي لأخلاقيــات الممارســة السياســية يتوخــى تحصــن العمــل الســياسي والتمثيــي مــن جميــع 

الممارســات والانحرافــات غــر الأخلاقيــة، مــن خــال التوافــق عــى مجموعــة مــن الالتزامــات ذات الصلــة بالحكامــة 

الحزبيــة وبالممارســة الانتخابيــة وبالحكامــة التمثيليــة؛ حيــث عــرف هــذا الميثــاق توقيــع 26 حزبــا سياســيا.

الفرع الثاني: الحكامة الانتخابية

ــة للترشــح ليشــمل بعــض الأشــخاص  ــة إلى توســيع نطــاق عــدم الأهلي ــة، دعــت الهيئ ــز الحكامــة الانتخابي لتعزي

ــى  ــة ع ــات الترابي ــس الجماع ــاء مجال ــاب أعض ــي لانتخ ــون التنظيم ــص في القان ــم، والتنصي ــكوك في نزاهته المش

إدراج التحقيــق في نفقــات المترشــحين للانتخابــات الجماعيــة ضمــن الاختصــاص المتعلــق بمراقبــة اســتخدام الأمــوال 

العموميــة، وإدراج مقتضيــات جديــدة بهــذا القانــون التنظيمــي تميــز بــن المخالفــات المتعلقــة بعــدم إيــداع جــرد 

ــة  ــا العقوب ــر فيه ــن أن تقت ــي يمك ــل، والت ــادر التموي ــح مص ــدم توضي ــدد وع ــقف المح ــاوز الس ــات وتج النفق

عــى التجريــد مــن العضويــة، وبــن المخالفــات المتعلقــة بعــدم الإدلاء بوثائــق الإثبــات وعــدم تبريــر المصاريــف 

اللتــن تســتدعيان، بالإضافــة إلى التجريــد مــن العضويــة، تحريــك مســطرة المســاءلة لمعاقبــة التجــاوز المرصــود بمــا 

يتناســب مــع توصيفــه القانــوني الــذي ســينتهي إليــه التحقيــق.

الفرع الثالث: الحكامة البرلمانية

ــة التنصيــص عــى  إدراج التحقيــق في نفقــات المترشــحين  ــة، اقترحــت الهيئ مــن أجــل الارتقــاء بالحكامــة البرلماني

ــتخدام  ــة اس ــق بمراقب ــاص المتعل ــن الاختص ــابات ضم ــى للحس ــس الأع ــرف المجل ــن ط ــة م ــات التشريعي للانتخاب

الأمــوال العموميــة، مــع التمييــز في العقوبــات بــن التجريــد مــن عضويــة مجلــس النــواب كعقوبــة مترتبــة عــن 

ــاع عــن إيــداع جــرد النفقــات وعــدم توضيــح مصــادر التمويــل المرتبطــة بالحمــات  المخالفــات المتعلقــة بالامتن

ــد تنطــوي عــى جريمــة الاختــاس.  ــي ق ــر التجــاوزات المســجلة الت ــام بتبري ــن مخالفــة عــدم القي ــة، وب الانتخابي

ــة،  ــة التشريعي ــة والتمثيلي ــة والجهوي ــة المحلي ــام التمثيلي ــن مه ــع ب ــع الجم ــى من ــص ع واقترحــت أيضــا التنصي

لضــان اســتقلالية الممارســة التشريعيــة عــن أي اعتبــارات مصلحيــة، إضافــة إلى توســيع عــدم الأهليــة للعضويــة 

ــان لتشــمل مجموعــة مــن الأشــخاص المشــكوك في نزاهتهــم. بالبرلم
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ووفــق نفــس التوجــه، دعــت الهيئــة إلى إحــداث لجنــة خاصــة لتقييــم ومراقبــة تنفيــذ الميزانيــة تفتــح إمكانيــة 

ــة  ــت صلاحي ــة، وإلى تثبي ــة، عــى غــرار بعــض التجــارب الدولي الاســتعانة بخــرات مــن خــارج المؤسســة البرلماني

ــة  ــة، وعــى مراقب ــة إزاء المؤسســات العمومي مصادقــة البرلمــان عــى عقــود البرامــج التــي تحــدد التزامــات الدول

التعهــدات الماليــة للدولــة والقــروض الكــرى، وإلى تعزيــز الــدور الاســتطلاعي للجــان الدائمــة بتمكينهــا مــن إحداث 

لجنــة خاصــة تتــولى مهمــة تقييــم تطبيــق القوانــن والسياســات العموميــة.

الفصل الخامس: تعزيز نزاهة الاقتصاد الانتخابي

انطلاقــا مــن الاختــالات والأعطــاب التــي رصدتهــا في إطــار تشــخيصها لواقــع الممارســة الانتخابيــة وتقييــم الآليــات 

المعتمــدة لمعالجتهــا، تبــن للهيئــة أن هنــاك مجــالات محــددة ينبغــي التركيــز عليهــا لتحقيــق متطلبــات الحكامــة 

الاقتصاديــة الانتخابيــة، يمكــن اختزالهــا في مدخلــن رئيســيين: 

الفرع الأول: تقنين الاقتصاد الانتخابي

ــع  ــي الانتخــابي، م ــل العموم ــي الخــاص بالتموي  �   �إشراك الأحــزاب السياســية في مناقشــة العــرض الحكوم

ضــان ولوجهــا المتكافــئ والمتســاوي إلى مصــادر التمويــل العمومــي، وتمتيــع المترشــحين المســتقلين بالحــق 

في الولــوج إلى التمويــل العمومــي؛

 �   �تكريــس مبــدأ مســاهمة الدولــة في تمويــل الحمــات الانتخابيــة التشريعيــة الجزئيــة، والتحيــن المنتظــم 

للســقف المــالي الانتخــابي، وتقنــن مســاهمات الأفــراد في تمويــل الحمــات الانتخابيــة وفق مؤشرات نســبية 

مضبوطــة تراعــي الســقف المــالي القانــوني، وإعــال مبــدإ التخصيــص النســبي للنفقــات الانتخابيــة مــن 

أجــل تقييــد الســلطة التقديريــة للأحــزاب والمترشــحين في صرف الاعتــاد المــالي المحــدد لتدبــر الحمــات 

الانتخابيــة، ومواكبــة الأحــزاب بالتكويــن المســتمر لأطرهــا حــول تملــك القواعــد المحاســبية؛

 �   �تخصيــص اعتــادات ماليــة لتنزيــل آليــات محاربــة الفســاد الانتخــابي في الميزانيــة العامــة، وإلزاميــة نــر 

التقاريــر المتعلقــة بمعالجــة جــرد نفقــات الحمــات الانتخابيــة، وتعزيــز الضمانــات القانونيــة للمراقبــة 

المحاســبية الانتخابيــة، وتعديــل مقتضيــات القانــون المتعلــق بتحديــد شروط وكيفيــات الملاحظــة المســتقلة 

ــع  ــات الفســاد الانتخــابي في إطــار التتب ــام رصــد مخالف ــق مه ــا يســمح بتدقي ــات، بم ــدة للانتخاب والمحاي

الميــداني لســر العمليــات الانتخابيــة؛

 �   �اعتــاد معايــر موضوعيــة في تحديــد الســقف المــالي للإنفــاق الانتخــابي، بمــا يتــاءم مــع ثوابــت التقطيــع 

الــرابي، وعــدد الســكان أو الناخبــن، وعــدد الأعضــاء في المجالــس، والبعــد المجــالي، والتغــرات المتجــددة 

ــن  ــد م ــل جدي ــإدراج جي ــة ب ــات الانتخابي ــة للنفق ــة المعيشــة، ومراجعــة اللائحــة الحصري لمســتوى كلف

النفقــات يســمى "نفقــات مختلفــة" تســمح للمترشــحين بجــرد نفقاتهــم الحقيقيــة.
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الفرع الثاني: تعزيز آليات محاربة الفساد الانتخابي

� �   �التنصيص القانوني على تجريم ومعاقبة:

- �منــح وتلقــي التمويــل خــارج المبلــغ المحــدد للإنفــاق الانتخــابي، وتجــاوز ســقفه، وعــدم احــرام أجــل 

إيــداع جــرد النفقــات؛

- عرقلة الأعمال الرقابية للمجلس الأعلى للحسابات؛

- المحاولة والوساطة والتحريض على ارتكاب الجرائم الانتخابية؛

- �انحيــاز الموظــف العمومــي أو اســتغلال نفــوذه المفــرض أو الحقيقــي للتأثــر عــى تصويــت الناخبــن 

أو الإمســاك عــن تصويتهــم؛

- �امتنــاع كل ضابــط عــن الامتثــال لتعليــات النيابــة العامــة بالمعاينــة الفوريــة لإثبــات حالــة التلبــس 

بارتــكاب جريمــة انتخابيــة؛

 �   �تمديــد أحــكام المصــادرة إلى كل مــا هــو متحصــل مــن ارتــكاب جرائــم الفســاد الانتخــابي، وتمديــد أحــكام 

القانــون المتعلــق بحمايــة الضحايــا والشــهود والخــراء والمبلغــن لتشــمل المبلغــن عــن جرائــم الفســاد 

الانتخــابي؛

 �   �إقــرار مبــدأ التناســب بــن أفعــال الجرائــم الانتخابيــة والعقوبــات المحــددة لها، واعتــاد معايــر موضوعية 

لتوصيفهــا القانــوني بالجنــح والجنايــات، ومعالجــة التفــاوت غــر المــرر في مقــدار العقوبــة المترتبــة عــن 

ــة،  ــوراتهم الانتخابي ــحين أو منش ــج المترش ــع برام ــه بتوزي ــة عمل ــاء مزاول ــي أثن ــف العموم ــام الموظ قي

وتســخير الوســائل والأدوات المملوكــة لــإدارة في الحملــة الانتخابيــة للمترشــحين؛

 �   �مضاعفــة العقوبــة عــى مخالفــة تســخير الممتلــكات العموميــة في الحمــات الانتخابيــة في حالــة إذا كان 

مرتكــب الجنحــة موظفــا عموميــا أو مأمــورا مــن مأمــوري الإدارة أو جماعــة محليــة عــى خــاف الجنــح 

الانتخابيــة الأخــرى، ومراجعــة مــدة تقــادم الدعــوى العموميــة والدعــوى المدنيــة، مقارنــة مــع التشريعات 

المقارنــة التــي تتوافــق حــول إعــال مــدة 03 ســنوات مــن تاريــخ إعــان النتائــج النهائيــة للانتخابــات.

الفصل السادس: النهوض بمناخ الأعمال وحكامة المقاولات 

جــاءت توصيــات ومقترحــات الهيئــة بهــذا الخصــوص مضمنــة في تقاريرهــا الســنوية وفي الكتيــب الــذي أصدرتــه 

حــول "الفســاد في القطــاع الخــاص"؛ حيــث تمحــورت هــذه التوصيــات حــول تحســن منــاخ الأعــال وتطويــر الإطــار 

العــام والحكامــة الداخليــة للمقــاولات. 
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الفرع الأول: النهوض بمناخ الأعمال

بخصوص تحسين مناخ الأعمال، دعت الهيئة إلى:

ــج،  ــود البرام ــات أو عق ــر التحم ــح أو دف ــام التصري ــتبداله بنظ ــص واس ــام الترخي ــص الأدنى لنظ  �   �التقلي

ــي تســتدعي بشــكل اســتثنائي الحصــول عــى ترخيــص  ــل للقطاعــات والأنشــطة الت ــح المعل مــع التوضي

ــه؛ ــة بمنح ــلطات المكلف والس

ــر  ــم الموجــه"، والعمــل عــى ن ــائي "الدع ــام انتق ــرار نظــام مســتقل وشــفاف ودوري لأي تدخــل ع  �   �إق

ــتفيدين؛ ــة بالمس ــات الخاص ــيما المعلوم ــة، ولا س ــة والأراضي العام ــات الخوصص ــول صفق ــات ح المعلوم

 �   �الإقــرار الواضــح للإجــراءات التحفيزيــة الخاصــة بالاســتثمار ســواء عــى المســتوى الضريبــي أو العقــاري أو 

؛ غيره

ــة مــع القطــاع الخــاص، مــع وضــع  ــدى الإدارات والمؤسســات العامــة المتعامل  �   �رفــع مســتوى المســاءلة ل

ــح؛ ــاس منتظــم ومعلــن لأداء هــذه المصال مقي

ــن  ــر م ــه الأم ــا يقتضي ــة، بم ــس بالملكي ــات الم ــق بمتطلب ــا يتعل ــاف في م ــة والإنص ــادئ العدال ــاد مب  �   �اعت

ــادل؛ ــبق والع ــض المس ــان التعوي ــة وض ــة العام ــوم المصلح ــح لمفه توضي

 �   �ضمان استقلالية مجلس المنافسة وتعزيز قدرات تدخله وتوسيع مجال الإحالة عليه.

الفرع الثاني: النهوض بحكامة المقاولات

ــة بالســهر  ــم المنقول ــات القي ــة بتكليــف مجلــس أخلاقي ــر الإطــار العــام لحكامــة المقــاولات، أوصــت الهيئ لتطوي

عــى توســيع مجــال تنفيــذ مدونــة الممارســات الجيــدة لحكامــة المقاولــة وتتبــع تنفيذهــا، ومواصلــة إصــاح الأطــر 

ــة في اتجــاه البــت بوتــرة سريعــة وناجعــة ومنصفــة في الخلافــات والنزاعــات بــن المســتثمرين، وإرســاء  القانوني

آليــات قانونيــة تلُــزم الــركات بالكشــف عــن وضعيتهــا الماليــة وإخضاعهــا للافتحــاص وإحاطــة المســاهمين علــا 

بنتائجهــا، وإحــداث نظــام تحفيــزي لفائــدة المقــاولات التــي تحــرم مبــادئ وقواعــد الحكامــة الجيــدة.

أمــا في مــا يتعلــق بالعمــل داخــل المقــاولات، فقــد أوصــت الهيئــة باعتــاد مجموعــة مــن الإجــراءات التــي تتمحــور 

حول: 

 �   �تعيــن مســؤول عــن ببرامــج محاربــة الفســاد داخــل الشركــة لتتبــع الأنشــطة الأكــر عرضــة لممارســات 

الفســاد؛

 �   �العمــل عــى حمايــة المســتخدمين المبلغــن عــن الفســاد مــن الانتقــام الــذي قــد يتعرضــون لــه مــن طــرف 

رؤسائهم؛
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 �   �وضــع ضوابــط واضحــة لــدرء الشــبهات التــي قــد تســقط في مظنــة الفســاد، كــا هــو الشــأن بالنســبة 

للهدايــا؛

 �   �وضــع برامــج للتكويــن في مجــال الحكامــة ومكافحــة الفســاد للتوعيــة الجماعيــة وتقويــة المناعــة لــدى 

المعنيــن إزاء ممارســاته؛ 

 �   �دعــم الشــفافية في العلاقــة بالممونــن، لســد الطريــق أمــام مختلــف أشــكال التواطــؤ بــن المســتخدمين 

والممونــن؛

 �   �احــرام قواعــد المحاســبة، ونــر المعلومــات الماليــة، الصحيحــة والمدققــة، المتعلقــة بهــا، بضــان شــفافية 

ونزاهــة عمــل أجهــزة التدقيــق والمراقبــة والمراجعــة؛

ــوء إلى  ــدم اللج ــق بع ــا يتعل ــة في م ــة، خاص ــاولات مواطن ــركات إلى مق ــاء بال ــادرات الارتق ــجيع مب  �   �تش

ــة؛ ــؤولية الاجتماعي ــتحقات والمس ــن المس ــص م ــي، والتمل ــرب الضريب الته

 �   �إقرار نظام خاص للتصريح بالممتلكات يهم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة، ومسؤوليها.

وعلاقــة بالحكامــة الداخليــة للمقــاولات، اقترحــت الهيئــة وضــع معايــر موضوعيــة للتعيينــات في مناصــب 

المســؤولية، وتشــكيل لجــن داخليــة للحكامــة توجــد مــن بينهــا لجنــة للتعيــن و تحديد رواتــب المســؤولين، وتطوير 

ــص  ــس الإدارة وتخصي ــد المنتظــم لأعضــاء مجال ــس الإدارة بالمســاهمين، خاصــة مــن خــال التجدي ــات مجال علاق

دورات لتقييــم أدائهــا، وإخضــاع هــذه المجالــس للمحاســبة حــول مجمــوع التوصيــات والقــرارات المتخــذة. كــا 

أوصــت بإحــكام تنظيــم وإدارة المقــاولات، خاصــة مــن خــال صياغــة ميثــاق خــاص بالمتــرف، وتقويــة دور لجــن 

الافتحــاص والتدقيــق، والحــرص عــى تنــاوب مراجعــي الحســابات.

الفصل السابع: تطوير الحكامة الترابية 

أوصــت الهيئــة في هــذا الإطــار بتضمــن القانــون التنظيمــي الــذي جــاء التنصيــص عليــه ضمــن مقتضيــات الفصــل 

146 مــن الدســتور مقتضيــات تنــص بشــكل خــاص عــى قواعــد موحــدة للنهــوض بالتخطيــط والبرمجــة واعتــاد 

التدبــر عــى أســاس النتائــج والأهــداف والوســائل، وتنــص عــى الآليــات الضامنــة لتفعيــل الديمقراطيــة التشــاركية 

ذات الصلــة بالتدبــر المــالي للجماعــات الترابيــة، كــا تنــص عــى النــر الــدوري لحصيلــة الإنجــاز، وعــى إلزاميــة 

ــاون والتنســيق  ــات التع ــد آلي ــع تحدي ــة م ــات الترابي ــس الجماع ــف مجال ــدى مختل ــات ل ــد للمعطي إنشــاء قواع

فيــا بينهــا، إضافــة إلى التنصيــص عــى مواصفــات الاســتقبال المطلوبــة، وعــى إرســاء آليــات فعالــة للتجــاوب مــع 

تظلــات وشــكايات المواطنــن.

د والمســتهدِف للمجــالات  كــا دعــت إلى الارتقــاء بمتطلبــات التخليــق الــرابي إلى مســتوى العمــل المبرمَــج والمتجــدِّ

التــي تشــكل معاقــل محتملــة لتفاعــل الفســاد، مــن خــال إعــداد برامــج عمــل جهويــة لتعزيــز النزاهــة ومكافحــة 

ــد  ــة وتعتم ــكل جه ــة ل ــات الترابي ــع الخصوصي ــاوب م ــة وتتج ــة العام ــراتيجية الوطني ــن الاس ــق ع ــاد تنبث الفس

المواصفــات الأساســية للتخطيــط، والنهــوض بالتحســيس والتربيــة عــى قيــم النزاهــة وتعزيــز التحالفــات الترابيــة 

لمكافحــة الفســاد، والعمــل عــى ترســيخ قواعــد الشــفافية والمنافســة في تدبــر الصفقــات الترابيــة و تعزيــز قواعــد 
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النهــوض بالتدبــر المفــوض، إضافــة إلى اســتهداف مجــالات التدبــر الــرابي المعرضــة للفســاد بمواصفــات تدبيريــة 

ومكتبيــة وتكنولوجيــة خاصــة تســمح بوضعهــا تحــت المراقبــة لتحصــن ممارســتها ورصــد التجــاوزات المحتملــة.

وبخصــوص تطويــر منظومــة المــوارد البشريــة عــى المســتوى الــرابي، أوصــت الهيئــة بــرورة تدبيرهــا اعتــادا عــى 

الإطــارات المرجعيــة للوظائــف والكفــاءات، والتخــي عــن منطــق الالتــزام الحــرفي "بمرجعيــة الميزانيــة الســنوية" 

للتحكــم في خلــق وتوزيــع المناصــب والــروع في اللجــوء إلى مرجعيــة وظيفيــة جديــدة يضبطهــا عنــر الاحتيــاج 

الموضوعــي للوظائــف والكفــاءات، والتراجــع عــن مبــدإ التوزيــع الســنوي المســبق للوظائــف والتأســيس لتوزيــع 

مــرن يراعــي الزمــن والمــكان الموضوعــي للاحتيــاج الحقيقــي، إضافــة إلى إرســاء آليــات كفيلــة بوضــع الإدارة تحــت 

المجهــر لمعاينــة التطــورات المطــردة لمهــن الإدارة الترابيــة بفعــل التدفــق الكبــر للمهــام المنتظــرة منهــا، واســتشراف 

الحلــول الملائمــة لمواجهــة هــذه التطــورات.

الفصل الثامن : النهوض بالتبليغ عن الفساد

اعتبــارا لــرورة إذكاء الديناميــة في قنــوات التبليــغ عــن الفســاد وتفعيــل الــدور الإيجــابي للمواطــن في هــذا المجال، 

أوصــت الهيئــة باعتــاد مجموعــة مــن الإصلاحــات التــي تتمحــور بشــكل خــاص حــول تضمــن الإجــراءات العقابية 

المترتبــة عــن عــدم التبليــغ المنصــوص عليــه بمقتــى المــادة 42 مــن مدونــة المســطرة الجنائيــة، والنهــوض بالإعــام 

والتواصــل للتعريــف بطــرق التظلــم والآليــات التــي تضمــن التبليــغ عــن الفســاد.

ومــن نفــس المنظــور، ولتمكــن الآليــات المؤسســية المعنيــة بتبليــغ شــكايات المواطنــن مــن الضمانــات الحقيقيــة 

للتجــاوب الإيجــابي مــع الشــكايات المتلقــاة، أوصــت الهيئــة بضــان معالجــة ملائمــة للقضايــا المعروضــة، وببــذل 

ــر  ــزام بمعاي ــع الالت ــة، م ــلطات القضائي ــة والس ــى الإدارات المعني ــا ع ــة القضاي ــوية وإحال ــر لتس ــودات أك مجه

الجــودة في التعامــل الإداري، وتدعيــم مؤسســة الوســيط لتعزيــز دورهــا في التبليــغ عمومــا وفي مواكبــة ديناميــة 

ــات للتنســيق والتواصــل والشراكــة بــن مختلــف  ــة الموســعة عــى وجــه الخصــوص، إضافــة إلى خلــق آلي الجهوي

ــة بتلقــي ومعالجــة الشــكايات والوشــايات حــول أفعــال الفســاد. ــات المعني الإدارات والهيئ

الفصل التاسع: تعزيز آليات المساءلة والمراقبة

الفرع الأول: النهوض بالمفتشيات العامة

مــن منظــور تدعيــم فعاليــة الإطــار المؤســي لمكافحــة الفســاد في شــقه الرقــابي، أوصــت الهيئــة بــرورة مراجعــة 

الإطــار القانــوني للمفتشــيات العامــة للــوزارات بالتنصيــص عــى تقييــد الســلطة التقديريــة للوزيــر بإلزاميــة تحريك 

المســطرة التأديبيــة أو الإحالــة عــى النيابــة العامــة عنــد الاقتضــاء عــى ضــوء التجــاوزات المرصــودة في عمليــات 

التفتيــش والمراقبــة، وبصلاحيــة قيــام المفتشــن العامــن بمأموريــات مباغتــة بشــكل تلقــائي أو بنــاء عــى أمــر مــن 

الوزيــر، وبنــر تقاريــر المفتشــيات العامــة مــع تضمــن مبــدإ تتبــع مــآل التوصيــات الصــادرة بالتقاريــر الســابقة 

ضمــن التقريــر التركيبــي الســنوي.



كــا أوصــت في نفــس الإطــار، بإرســاء آليــات التكويــن ومجــالات التخصــص الملائــم لهيئــة التفتيــش العــام، وتفعيــل 

مجــالات التعــاون المطلــوب مــع كل مــن المجلــس الأعــى للحســابات والمفتشــية العامــة للماليــة والهيئــة المركزيــة 

للوقايــة مــن الرشــوة، مــع اضطــاع المفتشــيات العامــة بمهمــة تتبــع تنفيــذ وتفعيــل التوصيــات المتعلقــة بالقطــاع 

الــذي تــرف عليــه والــواردة بتقاريــر هــذه الهيئــات، إضافــة إلى تطويــر دور المفتشــية العامــة للماليــة لينتقــل مــن 

مهمــة المراقبــة التقليديــة إلى تدقيــق الماليــة العموميــة مــن أجــل تقنــن التطــور الحاصــل عــى مســتوى الممارســة.

الفرع الثاني: تعزيز دينامية مراقبة المحاكم المالية

في هــذا الإطــار، دعــت الهيئــة إلى إخضــاع أعضــاء الحكومــة والبرلمــان للاختصــاص القضــائي لهــذه المحاكــم في ميــدان 

التأديــب المتعلــق بالميزانيــة والشــؤون الماليــة، وملاءمــة مقتضيــات الإحالــة مــع قانــون المســطرة الجنائيــة بتمكــن 

ــاشرة إلى وكلاء  ــة مب ــات جنائي ــي تســتوجب عقوب ــال الت ــع الأفع ــن رف ــة م ــم المالي ــدى المحاك ــة ل ــات العام النياب

الملــك، والتمييــز، في مــا يخــص تحديــد مــدة التقــادم، بــن المخالفــات المتعلقــة بالميزانيــة والشــؤون الماليــة التــي 

تشــكل جنحــا والأخــرى التــي قــد ترقــى إلى جنايــات. 

كــا لم يفــت الهيئــة أن تــوصي بتسريــع مســطرة المصادقــة عــى الحســابات الخاضعــة لمراقبــة المجلــس، والعمــل 

ــل  ــرارات، وتفعي ــغ الق ــر عــى مســتوى تبلي ــود أك ــذل مجه ــع ب ــت في الحســابات، م عــى تحســن معــدلات الب

ــة  ــا ذات الصل ــة القضاي ــة عــن المخالفــات المرصــودة، وإحال ــغ المطابقــة للخســائر المترتب الأحــكام باســرجاع المبال

بالتأديــب المــالي الموجــودة بالمحاكــم العاديــة عــى القضــاء المــالي للبــت فيهــا مــن زاويــة هــذا التخصــص، إضافــة 

إلى التنســيق مــع هيئــات الحكامــة، خاصــة الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة ومكافحــة الرشــوة، مــع مــا يقتضيــه ذلــك 

مــن إمكانيــة الإحالــة المبــاشرة مــن طــرف هــذه الأخــرة عــى المجلــس للقضايــا المتضمنــة للمخالفــات ذات الصلــة 

بالتأديــب المــالي.



القسم الثاني
الأنشطة الوظيفية





73تقرير الانطلاقة للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها

بالمــوازاة مــع حصيلتهــا في التشــخيص والتقييــم والاقــراح، قامــت الهيئــة بمجموعــة مــن الأنشــطة الوظيفيــة التــي 

شــكلت دعامــات مواكبــة لمهامهــا، والتــي تمحــورت حــول التواصــل والتحســيس، والإعــام، والتعــاون والــراكات، 

ــي ومعالجــة الشــكايات وإحالتهــا عــى الجهــات المعنيــة، والنهــوض بالتدبــر الإداري والمــالي للهيئــة. وتلَقِّ

الباب الأول: أنشطة التواصل والتحسيس

ــذا  ــة له ــم حمــات إعلامي ــام وتنظي ــرأي الع ــة إلى تحســيس ال ــر الرامي ــراح التداب ــة اق ــا صلاحي في إطــار تخويله

الغــرض، قامــت الهيئــة بمجموعــة مــن الأنشــطة التواصليــة التــي مكنتهــا مــن تســجيل حضــور لافــت بمختلــف 

وســائل الإعــام واللقــاءات الوطنيــة والدوليــة. مــا فتــح المجــال لمختلــف الفعاليــات الوطنيــة والدوليــة للتعــرف 

أكــر عــى إنجازاتهــا في مجــال مكافحــة الفســاد.

وقد تم تصريف الأنشطة التواصلية للهيئة عبر القنوات والمبادرات التالية:

الفصل الأول: ندوات ولقاءات

ســاهمت الهيئــة بشــكل فعــال في النــدوات ذات الصلــة بمواضيــع تتعلــق بالحكامــة ومحاربــة الفســاد وتخليــق 

الحيــاة العامــة وتعزيــز دولــة القانــون. وهــو مــا فتــح مجــال الاســتفادة لمجموعــة مــن الفئــات المعنيــة بالموضــوع؛ 

عــى الخصــوص ممثــي كل مــن القطاعــات الوزاريــة والمجتمــع المــدني والقطــاع الخــاص والأوســاط الجامعيــة...

وإذا كانــت الهيئــة، كــا ســيأتي لاحقــا، قــد اســتفادت كثــرا مــن مواكبــة وســائل الإعــام لعملهــا، إلا أنهــا اســتعانت 

بقنــوات أخــرى؛ وذلــك مــن أجــل ضــان تنامــي الوعــي بالظاهــرة وكــذا تحقيــق قــدر أكــر مــن التعبئــة في إطــار 

مقاربــة شــمولية تــرك مختلــف الفاعلــن، وعمــوم المواطنــن.

في هــذا الإطــار، برمجــت الهيئــة أنشــطة مصاحبــة، تهــم عــى الخصــوص منــاخ الأعــال والاســراتيجية الوطنيــة 

ــة الشــهود والمبلغــن  ــة لحماي ــة. كــا قدمــت أرضي ــي لإصــاح منظومــة العدال لمكافحــة الفســاد والحــوار الوطن

والخــراء والضحايــا في القضايــا المرتبطــة بالفســاد، ونظمــت لقــاءات للمرافعــة مــن أجــل إقــراره، وأطلقــت بوابــة 

"أوقفــوا الرشــوة" المحدثــة خصيصــا لتلقــي الشــكايات والتبليغــات المتعلقــة بأفعــال الفســاد في إطــار المعامــات 

ذات الصلــة بالمقــاولات الصغــرى والمتوســطة، لكــن بأبعــادٍ أخــرى أيضــا تهــم التحســيس بأهميــة التبليــغ مــن جهــة 

وبمختلــف أشــكال الفســاد التــي قــد تتعــرض لهــا المقــاولات مــن جهــة أخــرى. بالإضافــة إلى ذلــك، قدمــت الهيئــة 

في لقاءيــن مفتوحــن مــع الصحافــة وعمــوم المعنيــن بمحاربــة الرشــوة نتائــج دراســتين ميدانيتــن حــول ظاهــرة 

الفســاد بقطاعــي النقــل والصحــة.

الفصل الثاني: المجتمع المدني

مــن منطلــق اقتناعهــا بالــدور الحيــوي للمجتمــع المــدني كركيــزة أساســية لــكل برنامــج يــروم الوقايــة ومكافحــة 

الفســاد، حافظــت الهيئــة عــى حضورهــا المكثــف مــع المجتمــع المــدني في أنشــطته الإشــعاعية الترافعيــة والفكريــة 

التــي قامــت بتنظيمهــا جمعيــات معنيــة بمكافحــة الفســاد مثــل ترانســرنسي المغــرب والشــبكة المغربيــة لحمايــة 
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ــا  ــةُ بشــأنها نقاش ــي فتحــت الهيئ ــه أيضــا بشــكل متواصــل في كل المشــاريع الت ــام، وأيضــا عــى إشراك ــال الع الم

عموميــا واســعا بمــا في ذلــك مــروع القانــون المنظــم للهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا.

وكنمــوذج لهــذا التعــاون، يمكــن التذكــر بمبادرتــن تحسيســيتين؛ همــت الأولى منهــا التعــاون مــع جمعيــة "منتدى 

المواطنــة" في إطــار برنامــج "مدرســة النزاهــة" الــذي يهــدف إلى تمكــن الأســاتذة والمدربــن مــن اكتســاب المفاهيــم 

ــتهدفت  ــن اس ــه18، في ح ــة من ــاد والوقاي ــة الفس ــال محارب ــئة في مج ــدى الناش ــي ل ــتوى الوع ــع مس ــة لرف اللازم

ــي أطلقــت مشروعــا تحسيســيا اتخــذ شــكل  ــة للقضــاة والمحامــن" الت ــة الأمريكي ــة التعــاون مــع "الجمعي الثاني

أيــام تواصليــة وقوافــل تحسيســية لفائــدة مواطنــي جهــة مراكــش تانســيفت الحــوز، بهــدف توعيتهــم بحقوقهــم 

والتزاماتهــم في مجــال العدالــة الجنائيــة.

الفصل الثالث: التواصل المؤسسي

عــى مســتوى التواصــل المؤســي، واعتبــارا للأهــداف المشــركة بــن الهيئــة ومؤسســة الوســيط، تــم، بدعــم مــن 

ــة  ــاة العام ــق الحي ــروم تخلي ــتين ي ــن المؤسس ــاون ب ــج للتع ــاء برنام ــة إرس ــة الاقتصادي ــاون والتنمي ــة التع منظم

ــن في الإدارة. ــة للمواطن ــادة الثق وإع

ــة التنســيق بــن مختلــف الفاعلــن  ــل للتواصــل والتعــاون هدفــه تســهيل عملي ــم وضــع دلي في هــذا الســياق، ت

ــن  ــام والمواطن ــاع الع ــي القط ــيما ممث ــة؛ لاس ــفافية والنزاه ــة الش ــة بتقوي ــالأوراش المتعلق ــن ب ــن المعني الوطني

ــدني.  ــع الم ــات المجتم ــار جمعي ــن في إط الممثل

وقــد دعمــت منظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة المؤسســتين مــن أجــل وضــع أهــداف محــددة للاســراتيجية 

التواصليــة، مــن خــال إعــداد دفــر للتحمــات حتــى تتمكنــا مــن إنشــاء بوابــة وطنيــة للنزاهــة )مــروع لم ينجــز 

بعــد(.

الفصل الرابع: التربية على قيم المواطنة والنزاهة

استثمرت الهيئة المناسبات والمبادرات التالية للنهوض بمهام التربية على قيم المواطنة والنزاهة:

الفرع الأول: المعرض الدولي للكتاب

مــن خــال مشــاركتها في فعاليــات المعــرض الــدولي للكتــاب والنــر، قامــت الهيئــة بمجموعــة مــن المبــادرات التــي 

اســتهدفت الفئــات الشــابة؛ حيــث تقاســمت الهيئــة مــع المجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان رواقــا ثقافيــا لفائــدة 

الأطفــال والشــباب مــن أجــل تمكينهــم مــن التعبــر والتفاعــل مــع مســؤولين في مجــالات مختلفــة. 

18 �- �اتخــذت هــذه المبــادرة شــكل تأطــر للأنشــطة المدرســية الموازيــة )أيــام تواصليــة، فتــح نقاشــات،...( عــى مســتوى ســت مــدارس ثانويــة بــكل 

مــن الربــاط وســا والــدار البيضــاء والمحمديــة.
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كــا فتحــت لهــم فضــاءً لممارســة الأنشــطة التربويــة والفنيــة في مجــال الشــفافية والنزاهــة، شــاركت في تنشــيطها 

مجموعــة مــن المؤسســات؛ منهــا دور النــر المتخصصــة والجمعيــات والمنظــات الوطنيــة والدوليــة19، والأكاديميات 

الجهويــة للتربيــة والتكويــن ونــوادي النزاهــة والمواطنــة والفــرق الفنيــة.

الفرع الثاني: عرض الدمى المتحركة

بــادرت الهيئــة، في إطــار الشراكــة مــع وزارة التربيــة الوطنيــة والتكويــن المهنــي والتعليــم العــالي والبحــث العلمــي، 

ــة  ــة فني ــكل جول ــى ش ــوي ع ــروع ترب ــع م ــن، بوض ــة والتكوي ــة للتربي ــات الجهوي ــي للأكاديمي والإشراف الفع

تضمنــت عروضــا للدمــى المتحركــة مــن أجــل تحســيس التلاميــذ، في التعليــم الابتــدائي، بمخاطــر الفســاد والتربيــة 

عــى قيــم النزاهــة والشــفافية بطريقــة مبســطة. وقــد تــم إطــاق هــذه المبــادرة، التــي تمــت بشراكــة وبدعــم مــن 

مصلحــة التعــاون والأنشــطة الثقافيــة التابعــة لســفارة فرنســا بالمغــرب، في عــدد كبــر مــن جهــات المملكــة20.

الفرع الثالث: القصة المصورة

قامــت الهيئــة بإنجــاز وتوزيــع مــا مجموعــه 15.000 نســخة مــن القصص المصــورة تحت عنــوان "نسرين والرشــوة"، 

منهــا 5.000 نســخة باللغتــن العربيــة والفرنســية، عــى مختلــف المؤسســات التعليميــة التابعــة لأكاديميــات كل 

مــن الربــاط والــدار البيضــاء ومكنــاس ووجــدة وطنجــة ومراكــش وأكاديــر.

ونظــرا للنجــاح الــذي لقيتــه هــذه المبــادرات التحسيســية، اســتمرت الهيئــة بالتعــاون مــع الســفارة الفرنســية في 

توزيــع تلــك القصــص المصــورة؛ حيــث قامــت بطبــع المزيــد منهــا )10.000 نســخة إضافيــة( بثــاث لغــات )العربيــة 

والفرنســية والأمازيغيــة(. بينــا تــم تطويــر عــروض الدمــى المتحركــة مــن أجــل عرضهــا بالجهــات المتبقيــة21.

الفرع الرابع: مباراة وطنية للرسم الكاريكاتوري

نظمــت الهيئــة بتعــاون مــع الســفارة الفرنســية في شــهر يونيــو 2015 مبــاراة وطنيــة للرســم الكاريكاتــوري حــول 

ــات  ــف الفئ ــن مختل ــنة م ــن 16 و35 س ــا ب ــم م ــة أعماره ــباب المتراوح ــدة الش ــاره" لفائ ــاد وآث ــوع "الفس موض

ــون...(.  ــة والفنان ــذ والطلب ــون والتلامي ــواة والمحترف )اله

وقــد أســفرت هــذه المبــاراة الوطنيــة عــن تقديــم  أكــر مــن مائــة إنجــاز تــم انتقــاء عشريــن منهــا في مرحلــة أولى، 

ــة(  ــة )الفكــرة والرســالة والتقني ــر موضوعي ــة وفقــا لمعاي ــاراة النهائي ــن في المب ــار الخمســة الفائزي ــم اختي ــي يت ل

أجمعــت عليهــا اللجنــة المكونــة مــن فنــان كاريكاتــور وممثلــن عــن كل مــن الهيئــة المركزيــة والســفارة الفرنســية.

 بعــد ذلــك، تــم تجميــع مختلــف المســاهمات التــي أثــارت انتبــاه اللجنــة التحكيميــة في كتيــب خــاص تــم تقديــم 

عــرض حولــه وتوزيعــه بمختلــف المعاهــد الفرنســية بالمملكــة تحــت عنــوان" الرســم ضــد الفســاد".

19 �- المعهد الوطني للثقافة الأمازيغية ومعهد الفنون الجميلة بتطوان، ويونسيف...

20 �-مراكش تانسيفت الحوز وسوس، ماسة درعة ،الرباط سلا زمور زعير ،الدار البيضاء الكبرى، مكناس تافيلالت وطنجة تطوان.

ــرب  ــة والغ ــم الســارة والشــاوية ورديغ ــال وكلمي ــة أزي ــرة وتادل ــان ووادي الذهــب لكوي ــاس بولم ــازة الحســيمة وف ــدة وت ــة عب 21 �- �لاســيما دكال

ــت وطنجــة تطــوان. ــاس تافيلال ــور زعــر ومكن ــاط ســا زم ــون بوجــدور وســوس ماســة درعــة والرب ــي حســن والعي ــراردة بن ال
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الباب الثاني: الهيئة في وسائل الإعلام

إيمانــا منهــا بأهميــة المواكبــة الإعلاميــة لأشــغالها22، حرصــت الهيئــة عــى مــدّ الجســور مــع وســائل الاعــام وتزويــد 

الصحافيــن بالمعلومــات اللازمــة والاجابــة عــى طلباتهــم، كــا أشركتهــم بالحضــور في كل أنشــطتها، في انفتــاح كامــلٍ 

عــى الجســم الصحفــي، وفي تنــوع لآليــات هــذا الانفتــاح التــي تراوحــت بــن البلاغــات الصحفيــة والحــوارات مــع 

ــرأي  ــة لخرجاتهــا وأنشــطتها ومقــالات ال ــات الصحفي ــة والتغطي ــة والإذاعي ــة التلفزيوني الرئيــس والبرامــج الحواري

التــي تتنــاول الفســاد.

ــة، ســاعية  ــا ومتواصــا في وســائل الإعــام الوطني ــة أن تحقــق حضــورا مكثف عــى هــذا النحــو، اســتطاعت الهيئ

مــن وراء ذلــك أن تكــون قريبــة مــن المواطنــن، وخاصــة المهتمــن منهــم بقضيــة مكافحــة الفســاد، كــا تموقعــتْ 

بشــكل جيــد في النســيج المؤســي كهيئــة استشــارية وكقــوة اقتراحيــة؛ بحيــث أضحــت طرفــا لا يسُــتغنى عنــه في 

كل اللقــاءات والاجتماعــات واللجــان التــي يكــون مجــال اشــتغالها هــو قضايــا الفســاد وتحســن آليــات الحكامــة 

والتكوينــات المرتبطــة بذلــك.

ــاث محطــات أساســية عرفــت  ــة عــى مســتوى التواصــل مــع الإعــام، يمكــن رصــد ث وباســتقراء منجــزات الهيئ

ــة مــع وســائل الإعــام:  تفاعــا مكثفــا للهيئ

الفصل الأول: التغطية الإعلامية للأنشطة والحضور المنتظم في البرامج

حظيــت الجمــوع العامــة للهيئــة باهتــام واســع مــن طــرف مختلــف وســائل الإعــام الوطنيــة الســمعية البصريــة 

والمكتوبــة والإلكترونيــة، وذلــك بالنظــر إلى الانتظــارات التــي عٌلقــت عليهــا في مجــال الوقايــة مــن الرشــوة، واعتبــارا 

لكــون إحداثهــا جــاء في ســياق ديناميــة دوليــة جعلــت مــن مكافحــة الفســاد، بعــد صــدور الاتفاقيــة الأمميــة ســنة 

2003، أولويــة دوليــة.

مــن جهــة ثانيــة، ظــل رئيــس الهيئــة مطلوبــا بشــكل دائــم من طــرف الصحفيــن إما لإعطــاء حــوارات أو للمشــاركة 

في تنشــيط برامــج للنقــاش في القنــوات  الإذاعيــة والتلفزيــة والتلفزيونيــة. وهــذا عائــد بــدوره إلى الانفتــاح الشــامل 

الــذي اعتمدتــه الهيئــة تجــاه وســائل الإعــام في عمومهــا دون تفضيــل أو تخصيص، وكــذا لتواتر الأحداث والأنشــطة 

المرتبطــة بالفســاد عــى المســتوى الوطنــي والــدولي، وكــذا لتقريــب المتابعــن والمهتمــن ومختلــف المواطنــن مــن 

عمــل الهيئــة وحصيلــة تنفيــذ مهامهــا.

22 �- �اســتحضرت الهيئــة المركزيــة للوقايــة مــن الرشــوة، منــذ انطــاق عملهــا في ينايــر 2009، أهميــة المواكبــة الإعلاميــة لأشــغالها. مــن جهــةٍ لأن الإعــام 

وســيط ضروري لتقريــب المواطنــن مــن الهيئــة مــن خــال التعريــف بهــا وبمهامهــا وبتصورهــا لقضيــة الوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا وفقــا 
لمقتضيــات المرســوم المحــدث لهــا، وأيضــا بحصيلــة تنفيذهــا لبرامجهــا وأنشــطتها.

ــر  ــل في ن ــه المتمث ــه في مجــال مكافحــة الفســاد مــن خــال عمل ــك أســاسي لا يمكــن تجاهل ــا، شري ــاف أنواعه لأن وســائل الإعــام، عــى اخت
ومتابعــة القضايــا والمعلومــات التــي تدخــل في هــذا المجــال، وأيضــا مــن خــال صحافــة التقــي التــي كان لهــا، عالميــا، دور فعــال في كشــف عــدد 

مــن قضايــا الفســاد وبالتــالي جــر المتورطــن فيهــا إلى القضــاء ومعاقبتهــم.

مــن جانبهــا، اعتــرت وســائل الإعــام الوطنيــة أن موضــوع الوقايــة مــن الرشــوة مطبــوع بالإثــارة ومطلــوب مــن القــراء، لأنــه ظــل طــوال ســنوات 
كثــرة نوعــا مــن "الطابــو" الــذي لا يمكــن الإشــارة إليــه إلا بشــكل عابــر وبنــوع مــن الحــذر، لذلــك أقبلــت مختلــف وســائل الإعــام عــى الهيئــة 

وعــى أنشــطتها.
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الفصل الثاني: التأثير الإيجابي للأحداث على الاهتمام الإعلامي بالهيئة 

شــكلت بعــض الأحــداث ذروة اهتــام وســائل الإعــام المغربيــة باشــتغال الهيئــة المركزيــة للوقايــة مــن الرشــوة 

ومواقفهــا، ويمكــن التمثيــل لذلــك بثلاثــة منهــا.

ــوز  ــوم 6 يولي ــة ي ــع الصحاف ــاء م ــم تقديمــه خــال لق ــذي ت ــر الســنوي الأول برســم ســنة 2009، ال ــا التقري أوله

2010. لقــد كان صــدور تقريــر قــوي حــول واقــع الفســاد في المغــرب، مــع نوعيــة التحليــل وحجــم التوصيــات التــي 

ــة مــن تســجيل حضــور متواصــل في وســائل الإعــام  ــا، مكــن الهيئ ــا حقيقي ــا، عــن مؤسســة رســمية حدث تضمنه

خــال عــدة أســابيع، تــم فيــه اعتبــار التقريــر مرجعــا لأي سياســة حكوميــة تــروم محاربــة الرشــوة والوقايــة منهــا، 

ــات والمقترحــات، وأيضــا بالخطــاب الموضوعــي  ــة التوصي ــة وجــودة مصفوف مــع التذكــر بشــكل متواصــل بأهمي

الــذي تبنتــه الهيئــة في صياغــة هــذا التقريــر غــر المســبوق.

ثانيهــا، الحــراك الشــعبي الــذي عرفــه المغــرب في فبرايــر مــن ســنة 2011. فقــد تفاعلــت الهيئــة المركزيــة للوقايــة 

مــن الرشــوة مــع الشــعارات المناديــة بالقطــع مــع الفســاد بــأن رفعــت إلى الســلطات العليــا والعموميــة آنــذاك 

نوعــا مــن خارطــة الطريــق لمكافحــة الفســاد أســمتها ب "أرضيــة مقترحــات ذات أولويــة لإذكاء ديناميــة جديــدة 

في سياســة الوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه".

ــي  ــات الت ــة المقترح ــا ولأهمي ــدرت فيه ــي ص ــة الت ــر للظرفي ــا بالنظ ــا حدث ــة في إبانه ــذه الأرضي ــكلت ه ــد ش وق

ــس  ــي لرئي ــتقبال المل ــة بالاس ــام المختلف ــائل الإع ــا في وس ــة خلاله ــف للهيئ ــوج الحضــور المكث ــد ت ــا. وق تضمنته

الهيئــة في فاتــح أبريــل 2011، وبالتنصيــص في دســتور فاتــح يوليــوز عــى الهيئــة ضمــن مؤسســات الحكامــة، مــع 

ــة. ــام الوقاي ــب المه ــام المكافحــة إلى جان ــا لتشــمل مه توســيع صلاحياته

ــة  ــة الوطني ــم للهيئ ــون المنظ ــروج القان ــب لخ ــل والصع ــاض الطوي ــل في المخ ــداث، فيتمث ــذه الأح ــث ه ــا ثال أم

ــن  ــا م ــون نوع ــذا القان ــراج ه ــي لإخ ــار التشريع ــق المس ــث خل ــا؛ حي ــوة ومحاربته ــن الرش ــة م ــة والوقاي للنزاه

ــد مــن اللقــاءات  ــات للعدي ــة، وتغطي ــه وســائل الإعــام بــن حــوارات مــع رئيــس الهيئ النقــاش العمومــي تناقلت

ــة أو ترانســبارنسي المغــرب، ومقــالات رأي وحــوارات وتصريحــات  ــم عقدهــا مــن طــرف الهيئ ــي ت ــدوات الت والن

ــرب.  ــاد في المغ ــا الفس ــن بقضاي ــن مهتم ــن وفاعل ــؤولين عمومي لمس

وقــد اســتمر هــذا النقــاش، منــذ المصادقــة عــى الدســتور في اســتفتاء فاتــح يوليــوز 2011 إلى غايــة المصادقــة عــى 

القانــون رقــم 113.12 ونــره بالجريــدة الرســمية في مــاي 2015، أي بعــد حــوالي أربــع ســنوات، ليفتــح النقــاش  

حــول التراجــع الــذي عرفتــه النســخة المصــادق عليهــا،  مقارنــة مــع  تلــك التــي كانــت موضــوع النقــاش الواســع 

والتــي تــم نشرهــا في بوابــة الامانــة العامــة للحكومــة في اكتوبــر 2012. و بعــده فتــح نقــاش آخــر، كان حــاضرا هــو 

الآخــر في وســائل الإعــام، وإن بنســبة أقــل، حــول تفعيــل الهيئــة في صيغتهــا الجديــدة.
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الفصل الثالث: مساهمة الهيئة في تطوير أداء الإعلام

كانــت الهيئــة حــاضرة في الحــوارات التــي تجريهــا الصحافــة مــع فاعلــن مهتمــن بمجــال محاربــة الفســاد، ســواء 

كانــوا أفــرادا أو يمثلــون منظــات المجتمــع المــدني، وأيضــا في مقــالات الــرأي التــي يكتبهــا هــؤلاء أو التــي يحررهــا 

صحفيــون مهنيــون. وقــد تجســد هــذا الحضــور في تحليلاتهــم التــي أكــدت مــن جهــة، عــى ضرورة تمكينهــا مــن 

ــة الفســاد لتحقيــق التنميــة، ومــن جهــة ثانيــة، عــى توجيــه بعــض  لعــب دور فعــال بالنظــر إلى أهميــة محارب

النقــد لهــا في إطــار مســاءلتها عــا أنجزتــه. وهــو مــا كانــت الهيئــة، خاصــة مــن خــال حــوارات الرئيــس، تجيــب 

عنــه بشــكل مبــاشر وشــفاف، بالتذكــر بمهامهــا الفعليــة وأنهــا قــوة اقتراحيــة وليســت ســلطة للتفعيــل والتنفيــذ.

ولم تقــف الهيئــة، في انفتاحهــا عــى الإعــام، عنــد العلاقــة المبنيــة عــى المعلومــة التي تشــكل نــواة المــادة الصحفية، 

بــل ســاهمت في بلــورة تصورهــا بخصــوص دور وســائل الإعــام في مكافحــة الفســاد، عندمــا تفاعلــت إيجابيــا مــع 

الدعــوة التــي تلقتهــا مــن اللجنــة التــي ســهرت عــى إنجــاز الحــوار الوطنــي حــول الإعــام والمجتمــع، بتاريــخ 8 

أبريــل 2010.

وقــد تضمنــت الورقــة التــي قدمتهــا في الموضــوع اســتعراضا لواقــع الصحافــة في المغــرب والإكراهــات والتحديــات 

ــوارد  ــة الم ــن وقل ــص التكوي ــة ونق ــف المقروئي ــل ضع ــع مث ــار والتراج ــا إلى الانحس ــي تدفعه ــا والت ــي تواجهه الت

البشريــة وصعوبــة الوصــول إلى المعلومــات، وانتهــت بالتأكيــد عــى أهميــة دور وســائل الإعــام في مكافحة الفســاد، 

مــع توفــر الــروط الموضوعيــة للعمــل الصحفــي وذلــك بالتغلــب عــى الإكراهــات المشــار إليهــا، وضــان حريــة 

التعبــر وحمايــة الصحفيــن وتشــجيع صحافــة التقــي، وكل ذلــك في إطــار تقويــة واحــرام أخلاقيــات المهنــة.

كــا نظمــت الهيئــة23، بتعــاون مــع الســفارة الفرنســية بالربــاط، دورة تكوينيــة لفائــدة عــدد مــن الصحفيــن حــول 

صحافــة التحقيــق وتقنياتهــا. مــن أجــل ذلــك تمــت مراســلة مختلــف المنابــر الصحفيــة لانتــداب مشــاركين في هــذه 

ــا  ــة "ميدي ــوران مــودوي"، أحــد مؤســي موقــع التحقيقــات الصحفي ــدورة التــي أطرهــا الصحفــي الفرنــي "ل ال

أبــار"، إلا أن العــدد النهــائي للمشــاركين الفعليــن بلــغ ثمانيــة صحفيــن.

23 �- أيام 19 و20 و21 نونبر 2013.
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الباب الثالث: الشراكات والتعاون

نــص المرســوم المحــدث للهيئــة عــى تنميــة الــراكات والتعــاون الوطنــي والــدولي باعتبارهــا مهمتــن أساســيتين 

مــن المهــام المنوطــة بالهيئــة المركزيــة للوقايــة مــن الرشــوة، مكرســا بذلــك المقاربــة التشــاركية والشــمولية للوقايــة 

مــن الفســاد ومحاربتــه، ومســتحضرا مقتضيــات الاتفاقيــة الأمميــة في هــذا الشــأن.

مــن أجــل تنفيــذ هــذه المهــام وترجمتهــا إلى عمليــات ملموســة، قامــت الهيئــة بعــدة مبــادرات مــن أجــل التقــرب 

مــن كل الفاعلــن المعنيــن بموضــوع محاربــة الفســاد، مُتبنيــة منهجيــة عمــل قائمــة عــى التنســيق والتكامــل بــن 

الفاعلــن المؤسســيين وأجهــزة الرقابــة، وعــى إشراك المجتمــع المــدني؛ حيــث تبلــورت هــذه المقاربــة عــى مســتويين: 

الفصل الأول: التعاون الوطني

أبرمــت الهيئــة المركزيــة للوقايــة مــن الرشــوة عــددا مــن اتفاقيــات الشراكــة والتعــاون مــع قطاعــات وزاريــة وبعض 

أجهــزة الرقابــة، كــا اشــتغلت مــع عــدد مــن مؤسســات الحكامــة ومنظــات المجتمــع المــدني عــى جملــة مــن 

القضايــا والمواضيــع ذات الاهتــام المشــرك.

واعتمــدت الهيئــة بهــذا الخصــوص عــى اســتثمار الإرادة والاســتعداد المعــر عنــه مــن طــرف مختلــف القطاعــات 

ــة  ــة نموذجي ــة لاتفاقي ــذا الخصــوص أرضي ــدت به ــث أع ــات؛ حي ــك الاتفاقي ــرام تل ــة التشــاركية لإب ــي المقارب لتبن

ــة: تمحــورت حــول الأهــداف التالي

ــات  ــام بدراس ــق القي ــن طري ــا ع ــي له ــدي العم ــوة والتص ــن الرش ــة م ــدان الوقاي ــرة في مي ــة الخ  �   �تقوي

ميدانيــة مشــركة تســتهدف تشــخيص أســباب وتجليــات وانعكاســات مظاهــر الاختــال المؤديــة لتفاقــم 

ــة للرشــوة؛ الفســاد، عــاوة عــى إعــداد خرائــط للمَواطــن والبــؤر المحتمل

ــادل  ــات المتعلقــة بهــا وتب ــاء قاعــدة المعطي  �   �جمــع المعلومــات المرتبطــة باحتــال تفــي الظاهــرة وإغن

ــر والإصــدارات والدراســات؛ ــق والتقاري الوثائ

 �   �التحســيس والتكويــن والتواصــل مــن أجــل ترســيخ ثقافــة مناهضة للرشــوة عــر القيام بحملات تحسيســية 

وتواصليــة مشــركة وتنظيــم دورات تكوينيــة متخصصــة في ميــدان الوقاية من الرشــوة.  

ــة والســكن  ــم والصح ــات التعلي ــات شــملت قطاع ــرام اتفاقي ــار إب ــذا الإط ــة في ه ــودات الهيئ ــرت مجه ــد أثم وق

ــوض بالشــفافية،  ــة والنه ــر الحكام ــات تطوي ــع هــذه القطاع ــث توخــى العمــل المشــرك م ــة؛ حي ــل والمالي والنق

ــن الأداء  ــات، وتحس ــوج إلى المعلوم ــر الول ــن، وتيس ــتقبال المرتفق ــن اس ــة، وتحس ــوارد البشري ــر الم ــن تدب وتثم

ــل،  ــاع النق ــاع الصحــة وقط ــن قط ــكل م ــاز دراســات حــول ظاهــرة الرشــوة ب ــم انج ــا ت ــات. ك وجــودة الخدم

بالإضافــة إلى البحــث الوطنــي الــذي ســاعدت في إنجــازه عــدة قطاعــات، فضــا عــن قطــاع التربيــة والتعليــم الــذي 

تــم تحديــد منهجيــة عمــل مشــركة معــه تــروم الدمــج الفعــال لقيــم الشــفافية في المناهــج الدراســية والنهــوض 

ــة الفســاد.  ــدان محارب بالبحــث العلمــي في مي
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ــة،  ــيط المملك ــة وس ــع مؤسس ــة م ــة، خاص ــات الحكام ــع مؤسس ــاون م ــة للتع ــة خاص ــة أهمي ــت الهيئ ــا أول ك

ــك  ــة وبن ــإدارة الترابي ــة ل ــية العام ــة والمفتش ــة للمالي ــية العام ــل المفتش ــن قبي ــة م ــة بالرقاب ــات المكلف والمؤسس

ــرف. ــب ال ــوزارات، ومكت ــن لل ــن العام ــة المفتش ــرب وهيئ المغ

وفي هــذا الإطــار، تــم إبــرام اتفاقيتــن للشراكــة والتعــاون مــع كل مــن هيئــة المفتشــن العامــن للــوزارات ومكتــب 

الــرف. كــا تــم فتــح عــدد مــن المشــاريع المشــركة تخــص وضــع خريطــة مخاطــر الرشــوة بقطــاع الصفقــات 

العموميــة وتحســن فضــاءات اســتقبال المرتفقــن بمقــرات الإدارات الترابيــة، إضافــة إلى تنظيــم ورشــات ودورات 

تكوينيــة حــول الرشــوة ووســائل مواجهتهــا.

وإدراكا منهــا لــدور المقاولــة كشريــك أســاسي في الوقايــة مــن الفســاد، انخرطــت الهيئــة  في أوراش تحســن منــاخ 

الأعــال وحكامــة المقاولــة؛ حيــث تكلفــت، في إطــار مهمتهــا داخــل اللجنــة الوطنيــة لمنــاخ الأعمال، بمشروع إنشــاء 

ــن،  ــب عــدد مــن الفاعل ــة )C3A(. كــا شــاركت، إلى جان ــة بالتجــاوزات الإداري ــذارات المتعلق ــة لتلقــي الإن خلي

ــة التــي تعمــل عــى تشــجيع الممارســات الفضــى في مجــال حكامــة  ــة لحكامــة المقاول ــة الوطني في أشــغال اللجن

ــدة،  ــات جدي ــر مدون ــدة وتطوي ــات الممارســات الجي ــم مدون ــع وتقيي ــث وتتب ــك مــن خــال تحدي ــة، وذل المقاول

وتنفيــذ إجــراءات لتشــجيع ونــر ممارســات الحكامــة الرشــيدة داخــل المقــاولات.

وإســهاما مــن الهيئــة في مســاعدة المقــاولات عــى العمــل في بيئــة ملائمــة، أطلقــت، بالتعــاون مــع وزارة الصناعــة 

ــطة،  ــرى والمتوس ــاولات الصغ ــوض بالمق ــة للنه ــة الوطني ــال الوكال ــن خ ــة، م ــات الحديث ــارة والتكنولوجي والتج

والكونفدراليــة العامــة لمقــاولات المغــرب، ووزارة العــدل، ووزارة الشــؤون الاقتصاديــة والعامــة، وبدعــم مــن وكالــة 

ــغ عــن  ــاولات مــن التبلي ــوا الرشــوة" )"Stop Corruption"( لتمكــن المق ــة "أوقف ــاني، بواب ــي الألم التعــاون التقن

حــالات الفســاد التــي تتعــرض لهــا أو تعلــم بوجودهــا. ومــن خــال هــذه البوابــة، تلقــت الهيئــة اواخــر 2018، 

أزيــد مــن 2500 شــكاية، عالجــت مــن بينهــا مــا يقــارب 500، التــي كانــت تراعــي المواصفــات المطلوبــة. 

الفصل الثاني: التعاون الدولي

اقتناعــا منهــا بأهميــة التعــاون الــدولي في تبــادل وتقاســم الخــرات والتجــارب ذات الصلــة بالوقايــة مــن الفســاد 

ومكافحتــه، عملــت الهيئــة عــى الانفتــاح وتوطيــد العلاقــات مــع المنظــات والهيئــات التاليــة:

الفرع الأول: منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية

ــكا أساســيا  ــز النزاهــة، شري ــا المتعلقــة بتعزي ــة، مــن خــال برامجه ــة الاقتصادي  كانــت منظمــة التعــاون والتنمي

للهيئــة في عــدد مهــم مــن المشــاريع والأوراش، ســواء في مجــال التكويــن أو الدعــم التقنــي أو المواكبــة. وقــد تجســد 

هــذا التعــاون بشــكل خــاص في دعــم الهيئــة بالخــرة في مجــال صياغــة القوانــن وإعــداد دفاتــر التحمــات، مــن 

ــة، خاصــة في مشــاريع  ــذي شــكل ســندا مهــا للهيئ خــال برنامــج تحســن الإدارة والحكــم الرشــيد SIGMA ال

وأرضيــات القوانــن المتعلقــة بحمايــة الشــهود والمبلغــن، وبالإطــار القانــوني للهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن 

الرشــوة ومحاربتهــا، وبالولــوج إلى المعلومــات، وبتضــارب المصالــح، بالإضافــة إلى العنــاصر المرجعيــة لإطــاق البحــث 

الوطنــي حــول الرشــوة. 
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ــة،  ــيط المملك ــة وس ــة ومؤسس ــن  الهيئ ــي ب ــاون المؤس ــم التع ــة في دع ــذه المنظم ــة ه ــدت مواكب ــا تجس ك

ــز النزاهــة في القطــاع العــام وإشراك  ــم القــدرات المؤسســية بالمغــرب مــن أجــل تعزي مــن خــال برنامــج "تدعي

ــر تواصــل  ــرب ع ــوض بالنزاهــة في المغ ــل "النه ــان في دلي ــن تتمث ــم وثيقت ــن تقدي ــذي أســفر ع ــن"، وال المواطن

ناجــح" و"العنــاصر المرجعيــة لإنشــاء بوابــة وطنيــة للنزاهــة"، إضافــة إلى تحديــد مجــالات التعــاون بــن المؤسســتين 

في التكويــن والتواصــل ومعالجــة الشــكايات، فضــا عــن مواصلــة العمــل مــع جمعيــات المجتمــع المــدني في مختلــف 

الجهــات.

الفرع الثاني: مجلس أوروبا

في إطــار برنامــج "تعزيــز الإصــاح الديمقراطــي في دول جنــوب المتوســط" الــذي يعمــل مــن خلالــه مجلــس أوروبــا 

ــة  ــة باســتقلالية القضــاء ونجاع ــادرات الإصــاح المتعلق ــة والمجتمــع المــدني في مب عــى دعــم الســلطات العمومي

ــة، في  ــوم الهيئ ــة، تق ــم الديمقراطي ــز حقــوق الإنســان والقي ــر، وتعزي ــة، ومكافحــة الفســاد والاتجــار بالب العدال

إطــار هــذا البرنامــج، بتنســيق المحــور الثــاني حــول "تعزيــز الحكامــة الجيــدة ومكافحــة الفســاد وغســل الأمــوال". 

وتتمثــل أهــداف هــذا المحــور في تعزيــز القــدرات الوطنيــة عــر تقديــم الاستشــارة والمســاعدة القانونيــة وتقييــم 

ــة  ــال الحكام ــل في مج ــارة والتحلي ــم الاستش ــذا تقدي ــات، وك ــذ الإصلاح ــة لتنفي ــد الأدوات اللازم ــر وتحدي المخاط

والوقايــة مــن الرشــوة، إضافــة إلى تســهيل التواصــل وتبــادل الخــرات مــع المؤسســات المماثلــة في البلــدان الأعضــاء 

ــس الأوروبي. في المجل

ــدور  ــز ال ــم تعزي ــة، وت ــات الشريك ــي القطاع ــدة ممث ــة لفائ ــدة دورات تكويني ــم ع ــم تنظي ــار، ت ــذا الإط في ه

التنســيقي للهيئــة في مجــال الوقايــة ومحاربــة الفســاد بــن عــدد مــن الــركاء24، كــا اســتفادت الهيئــة مــن الدعــم 

ــة تنزيــل مهامهــا المســتقبلية. ــة بخصــوص وضــع تصــور أولي حــول كيفي والمصاحب

24 �- مكن تمديد البرنامج لمرحلتين اثنتين: -2015 2017 و2019-2018، من تنويع الشركاء، موزعين كالتالي:

القوات العموميةالمجتمع المدنيالقطاع العام

- وحدة معالجة المعلومات المالية
- المفتشية العامة للإدارة الترابية

- المفتشية العامة للمالية
- مكتب الصرف

- بنك المغرب
- وزارة العدل والحريات

- الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة
- الوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة

- الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية

- الاتحاد العام لمقاولات المغرب
- هيئة المحامين بالمغرب

- ترانسبرانسي المغرب
ضــد  للبرلمانيــن  المغربيــة  - �الجمعيــة 

الرشــوة
المــال  للدفــاع عــن  المغربيــة  - �الشــبكة 

العــام

للأمــن  العامــة  - �المديريــة 
طنــي لو ا

- الدرك الملكي
- �إدارة الجــارك والضرائــب غــر 

المبــاشرة
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الفرع الثالث: الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد

ترأســت الهيئــة المركزيــة للوقايــة مــن الرشــوة الشــبكة العربيــة لتعزيــز النزاهــة ومكافحــة الفســاد خــال ســنتي 

2012-2013. وكان المغــرب قــد احتضــن الــدورة الثالثــة للشــبكة التــي نظُمــت بمدينــة فــاس ســنة 2011 تحــت 

شــعار "المشــاركة المجتمعيــة في مكافحــة الفســاد وآفــاق تطويــر آلياتهــا في البلــدان العربيــة". وقــد أســفرت أشــغال 

المؤتمــر عــن توصيــات تتعلــق بســبل تعزيــز مشــاركة المجتمــع المــدني في ورش مكافحــة الفســاد، وذلــك بالتأكيــد 

عــى أهميــة الحصــول عــى المعلومــات، وإشراك المواطنــن في تدبــر الشــأن العــام، وتيســر ســبل التبليــغ وتقديــم 

الشــكايات.

)PGO( الفرع الرابع: الشراكة من أجل حكومة منفتحة

ســاهمت الهيئــة في تهيــيء انضــام المغــرب إلى مبــادرة الشراكــة مــن أجــل حكومــة منفتحــة، وذلــك مــن خــال 

عضويتهــا في اللجنــة الرئيســية التــي ســهرت عــى ذلــك، وأيضــا في عــدد مــن اللجــان الفرعيــة.

ــد يرغــب في الانضــام لهــذه  ــر الأساســية الأربعــة التــي يجــب أن يتوفــر عليهــا كل بل ــر بالذكــر أن المعاي وجدي

ــة وســهولة الوصــول إلى المعلومــة  ــث تهــم الشــفافية المالي ــة؛ حي ــدرج ضمــن مجــالات تدخــل الهيئ ــة، تن الشراك

ــن. ــة للمواطن ــكات والمشــاركة الفعال ــح بالممتل والتصري

وبعــد انضــام المغــرب رســميا لهــذه الشراكــة باســتيفائه للمعايــر المعتمــدة، تبنــى برنامــج عمــل لســنتين متتاليتين 

)2018-2020(، تشــارك فيــه الهيئــة عــر مــروع إنشــاء بوابــة وطنيــة للنزاهــة بهدف تيســر الولــوج إلى المعلومات 

ودعــم مشــاركة المجتمــع المــدني في إطــار المقتضيــات المتعلقــة بالديمقراطية التشــاركية.  

)DCAF(  الفرع الخامس: مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة

يقــدم هــذا المركــز، الــذي يضــم في عضويتــه 62 دولــة، برامــج الدعــم الاستشــارية والمســاعدات العمليــة ويعمــل 

مبــاشرة مــع الحكومــات الوطنيــة والبرلمانــات والمجتمــع المــدني والمنظــات الدوليــة وقــوات الأمــن والدفــاع. 

وقــد نظــم، بشراكــة مــع الهيئــة، دورات تدريبيــة حــول آليــات تعزيــز النزاهــة في القطــاع الأمنــي، ووضــع نمــاذج 

تكويــن وتدريــب لفائــدة المؤسســات الوطنيــة المعنيــة.
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الباب الرابع: معالجة الشكايات

خــول مرســوم الإحــداث للهيئــة صلاحيــة تلقــي ومعالجــة الشــكايات والمعلومــات المتعلقة بأفعــال الفســاد وتبليغها 

للســلطة القضائيــة المختصــة لاتخــاذ المتعــن قانونــا، وذلــك اســتنادا لمقتضيــات المادتــن 2 و8 من المرســوم المذكور.

ــة  ــة بــن الطــرق العادي ــة المركزي في هــذا الإطــار، تتــوزع وســائل تلقــي الشــكايات والتبليغــات مــن طــرف الهيئ

ــة  ــة )www.icpc.ma(، والبواب ــاص بالهيئ ــروني الخ ــع الإلك ــس والموق ــخصي، الفاك ــداع الش ــد، الإي ــغ )البري للتبلي

ــال  ــا أفع ــطة ضحاي ــرى والمتوس ــاولات الصغ ــة للمق ــوة –Stop Corruption" المخصص ــوا الرش ــة "أوقف الإلكتروني

الرشــوة.

مــن هــذا المنطلــق، توصلــت الهيئــة المركزيــة عــر الطــرق العاديــة للتبليــغ منــذ تاريــخ شروعهــا في ممارســة مهامهــا 

ســنة 2009 إلى غايــة دجنــر2018 بمــا مجموعــه 2049 شــكاية وتبليــغ، وذلــك كــا هــو مبــن في الجــدول والرســم 

البيــاني أســفله:

المجموع2009201020112012201320142015201620172018

عدد الشكايات 

والتبليغات
594814462932192031559263382049

--%39,68-%31,52-%40,65-%23,64-%7,31-%25,26-%34,30-%7,28- %715,25+--معدل  التطور           

ــوة – ــوا الرش ــة "أوقف ــة الإلكتروني ــر البواب ــوة ع ــن الرش ــة م ــة للوقاي ــة المركزي ــت الهيئ ــك، تلق ــل ذل مقاب

Stop Corruption"، المخصصــة للمقــاولات الصغــرى والمتوســطة منــذ انطلاقهــا بتاريــخ 29 نونــر2010 إلى نهايــة 

ســنة 2018، مــا مجموعــه 2520 شــكاية وتبليــغ.
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الفصل الأول: الشكايات والتبليغات المتوصل بها عبر الطرق العادية

ــة مــن الرشــوة  ــة للوقاي ــة المركزي ــه الهيئ ــت ب ــا توصل ــة المســجلة بشــأن م ــة الرقمي مــن خــال اســتقراء الحصيل

عــر الطــرق العاديــة، يلاحــظ التراجــع البــن في عــدد الشــكايات والتبليغــات مــن فــرة إلى أخــرى؛ حيــث ســجل 

ــه خــال الفــرة  ــم التوصــل ب ــا ت ــع م ــة م ــن 2013-2016 بالمقارن ــا ب ــاض بنســبة %47,69 خــال الفــرة م انخف

الممتــدة مــن 2009 إلى 2012، وتأكــد هــذا التراجــع بشــكل جــي خــال ســنتي 2017-2018 التــي ســجل خلالهــا 

ــدة مــن 2013 إلى 2016. ــة مــع الفــرة الممت انخفــاض بنســبة فاقــت %84 مقارن

2012-20092016-20132018-2017

1279669101عدد الشكايات والتبليغات

%84,90-%47,69----معدل  التطور

ويمكــن تفســر الانخفــاض المســجل في عــدد الشــكايات والتبليغــات خــال الســنوات الأخــرة إلى تنامــي الوعــي 

العــام لــدى المواطنــن بطبيعــة الصلاحيــات والاختصاصــات المســندة للهيئــة المركزيــة في مجــال معالجــة الشــكايات، 

والمحصــورة أساســا في الأفعــال المتعلقــة بالرشــوة واســتغلال النفــوذ والاختــاس والغــدر كــا هــي معاقــب عليهــا 

في مجموعــة القانــون الجنــائي عمــا بأحــكام المــادة 1 مــن مرســوم الإحــداث، خلافــا لمــا تــم تحصيلــه خــال الفــرة 

مــن 2009 إلى 2012 والتــي تميــزت بمحدوديــة الشــكايات المتصلــة بالأفعــال المذكــورة، حيــث اقتــرت عــى نســبة 

%18 فقــط مــن مجمــوع الشــكايات البالــغ عددهــا 1279 شــكاية، مقابــل %82 غــر ذات صلــة بأفعــال الرشــوة، 

موزعــة إلى شــكايات عــن ممارســات إداريــة أو اختــالات تدبيريــة في حــدود %70، وشــكايات عــن جرائــم موصوفــة 

لا تدخــل ضمــن اختصاصــات الهيئــة في حــدود 12%.

الفرع الأول: توزيع الشكايات حسب وسائل التبليغ

ــة بغــرض التبليــغ  ــة المركزي مــن خــال تحليــل الآليــات والوســائل التــي يســتعملها المواطــن للتواصــل مــع الهيئ

عــن أفعــال الفســاد، يلاحــظ أن البريــد العــادي والمضمــون والإلكــروني تبقــى مــن الوســائل الأكــر اســتعمالا مــن 

قبــل المشــتكين والمبلغــن بنســب تجــاوزت %50 خــال الفــرات الثــاث المحــددة في هــذا التقريــر. ومقابــل ذلــك 
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تــم اللجــوء إلى اســتعمال الوســائل الأخــرى للتبليــغ بمعــدلات ضعيفــة، كــا هــو مبــن في الجــدول والرســم البيــاني 

أسفله:	

البريد العادي 
والمضمون

الموقع الإلكتروني 
الخاص بالهيئة

الفاكسالإيداع الشخصي

2009-2012
710216214134العدد

%10,48%16,73%16,89%55,51النسبة المئوية

2013-2016
3581675391العدد

%13,61%7,92%24,96%53,51النسبة المئوية

2017-2018
54230915العدد

%14,85%8,91%22,77%53,47النسبة المئوية

ويعزى التفاوت في نسب وسائل التبليغ إلى مجموعة من العوامل يمكن بسطها كما يلي:

ــن  ــرب م ــة الق ــد سياس ــا تجس ــة له ــة تابع ــة أو محلي ــان جهوي ــاب لج ــة في غي ــز الإداري للهيئ  �   التمرك

ــن؛ المواطن

 �   الكلفــة الماليــة للتبليــغ والتــي قــد تشــكل عائقــا ماديــا للتبليــغ عــن أفعــال الفســاد، وهــو مــا تترجمــه 

ــف  ــب مصاري ــذي يتطل ــداع الشــخصي ال ــة مــع الإي ــا، مقارن ــف مالي ــد غــر المكل ــغ عــر البري نســبة التبلي

ــة المذكــورة؛ ــن خــارج المدين ــن المتواجدي ــاط، خاصــة بالنســبة للمواطن ــة بالرب للتنقــل إلى مقــر الهيئ

 �   �ارتفــاع نســبة التبليــغ الإلكــروني لمــا يتيحــه للمبلــغ مــن إمكانيــة إخفــاء هويتــه الحقيقيــة أو اســتخدام 

هويــة مســتعارة في التواصــل مــع الهيئــة؛

ــه  ــة في توجي ــا السرع ــن مزاي ــتعمليها م ــيلة لمس ــذه الوس ــه ه ــا تتيح ــس لم ــر الفاك ــغ ع ــل التبلي  �   �تفضي

ــا.  ــة به ــل الهيئ ــن توص ــد م ــاد، والتأك ــال الفس ــة بأفع ــات المتعلق المعلوم
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الفرع الثاني: الشكايات والتبليغات حسب طبيعة الأشخاص المبلغين

أظهــر توزيــع الشــكايات والتبليغــات حســب طبيعــة الأشــخاص المبلغــن، تســجيل نســبة مهمــة  مــن الشــكايات 

التــي تقــدم بهــا ضحايــا أفعــال الرشــوة بهويــة معلومــة فاقــت %50 خــال الفــرة مــن 2009 إلى 2016، وذلــك 

بالمقارنــة مــع حجــم التبليغــات مجهولــة المصــدر الــذي تــراوح مــا بــن %25  و %35 خــال نفــس الفــرة، ومقابــل 

ــغ عــن أفعــال الفســاد مــن طــرف الشــهود والخــراء والأشــخاص  ــر في معــدلات التبلي ــك ســجل انخفــاض كب ذل

المعنويــة، وفــق مــا هــو مبــن بالجــدول والرســم البيــاني التاليــن:

الضحايا
المبلغين )مجهولي 

الهوية( 
أشخاص معنويةالخبراءالشهود

2009-2012 
685451632258العدد

%4,53%1,72%4,93%35,26% 53,56النسبة المئوية

2013-2016 
427168341723العدد

%3,44%2,54%5,08%25,11% 63,83النسبة المئوية

2017-2018 
4734080309العدد

%8,91%2,97%7,93%33,66% 46,53النسبة المئوية

ولعــل مــا يمكــن اســتخلاصه مــن الأرقــام المومــأ إليهــا أعــاه، هــو أن تفاعــل المواطــن مــع المجهــودات المبذولــة 

لمحاربــة الفســاد  مــا زال دون المســتوى المطلــوب؛ حيــث لم تســتطع لحــد الآن القانــون رقــم 37.10 في شــأن حمايــة 

الضحايــا والشــهود والخــراء والمبلغــن أن تشــكل محفــزا قــادرا عــى إذكاء الديناميــة المطلوبــة في مجــال التبليــغ 

عــن أفعــال الفســاد. 

الفرع الثالث: الشكايات والتبليغات حسب التوصيف القانوني للأفعال

باســتقراء الأرقــام المتوصــل بهــا حــول الشــكايات والتبليغــات الــواردة عــى الهيئــة المركزيــة للوقايــة مــن الرشــوة 

حســب التوصيــف القانــوني للوقائــع والمعطيــات المضمنــة فيهــا، نســجل ارتفاعــا مطــردا بشــأن عــدد التبليغــات عن 

أفعــال إجراميــة موضــوع اختصــاص الهيئــة خــال الفــرة مــا بــن 2013 و2016 وتراجعــا فيــا يخــص الشــكايات 
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والتبليغــات موضــوع أفعــال لا تدخــل ضمــن اختصــاص الهيئــة، وذلــك مقارنــة مــع مــا تــم تســجيله مــا بــن 2009 

و2012، وذلــك وفــق مــا يوضحــه الجــدول والرســم البيــاني التاليــان:

طبيعة الأفعال موضوع الشكاية أو التبليغ
عدد الشكايات والتبليغات المتوصل بها

المجموع
2012-20092016-20132018-2017

الأفعال ذات الصلة 
بالجرائم موضوع 
اختصاص الهيئة

16825464486الرشوة

928012184استغلال النفوذ

30110243الاختلاس

05030008الغدر

29534878721المجموع

أفعال مختلفة 
لا تدخل ضمن 
اختصاص الهيئة

-خروقات إدارية 
-اختلالات في التسيير         

- �اختلالات في الصفقات 
العمومية مرتبطة بمجال 

تدخل لجنة الطعون                  
- تلاعب وتزوير في فواتير

984321231328

وتتعلق أهم الخلاصات المستشفة من القراءة التحليلية لكل هذه المعطيات الرقمية أساسا بـ:

 �   �اســتمرار الخلــط لــدى المبلغــن بــن أفعــال الرشــوة موضــوع اختصــاص الهيئــة المركزيــة وأفعــال أخــرى 

مرتبطــة بممارســات إداريــة غــر قانونيــة لا تكتــي أيــة صبغــة جنائيــة مــن قبيــل الشــطط في اســتعمال 

النفــوذ؛

 �   �ضعــف الثقــة بــن الإدارة والمرتفــق، الأمــر الــذي يجعــل هــذا الأخــر يفــر طــول المســاطر، كإجــراءات 

الحصــول عــى رخصــة أو شــهادة إداريــة، في بعــض الأحيــان بكونــه شــكلا مــن أشــكال الابتــزاز والرغبــة 

في الحصــول عــى المقابــل كرشــاوى مــن اجــل تسريــع هــذه الإجــراءات.
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هــذا بالإضافــة إلى التأخــر الــذي رافــق إقــرار وتنفيــذ القانــون المتعلــق بالحــق في الوصــول إلى المعلومــة، الــيء 

الــذي يجعــل مهمــة الكشــف عــن بعــض الأفعــال الإجراميــة أمــرا شــديد التعقيــد، لاســيما عندمــا يقــرن التبليــغ 

عنهــا بــرورة تقديــم بعــض المعلومــات والمعطيــات الرقميــة المــررة لهــا.

الفرع الرابع: الشكايات والتبليغات حسب القطاعات المعنية

ــة  ــة المركزي ــى الهيئ ــواردة ع ــات ال ــكايات والتبليغ ــم الش ــول حج ــجلة ح ــات المس ــل الإحصائي ــال تحلي ــن خ م

للوقايــة مــن الرشــوة حســب القطاعــات المعنيــة، يلاحــظ أنهــا همــت مختلــف القطاعــات مــع اســتمرار قطاعــي 

العــدل والداخليــة في احتــال صــدارة ترتيــب هــذه القطاعــات بنســب فاقــت %60 مــن مجمــوع مــا تــم التوصــل 

بــه خــال الفــرة مــن 2013 إلى 2018، إضافــة إلى بــروز قطاعــات أخــرى أضحــت موضــوع تظلــم المواطنــن ســواء 

مــن ممارســات بعــض العاملــن فيهــا، أو لكشــف اختــالات ماليــة أو تدبيريــة لبعــض مصالحهــا، ويتعلــق الأمــر 

بقطاعــات التربيــة الوطنيــة والتعليــم العــالي، الاقتصــاد والماليــة والصحــة، حســب مــا هــو مبــن في الجــدول والرســم 

البيــاني التاليــن:
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القطاع
موضوع الشكاية

عدد الشكايات والتبليغات المتوصل بها ذات صلة 
المجموعباختصاص الهيئة

2012-20092016-20132018-2017

5817829265الداخلية

5213625113العدل

24150746الأمن الوطني

15200439الاقتصاد والمالية

التجارة والصناعة والاستثمار 
والاقتصاد الرقمي

08050013

30150348الفلاحة والصيد البحري

12030015التشغيل والشؤون الاجتماعية

13140229التجهيز والنقل واللوجيستيك

07060013الطاقة والمعادن والماء والبيئة

11250238الصحة

01230125التربية الوطنية والتعليم العالي

11200536الدرك الملكي

المندوبية العامة لإدارة السجون 
وإعادة الإدماج

00030003

00040004إدارة الدفاع الوطني

24246778787المجموع
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ويَُكِّن تحليل المعطيات المذكورة من الوقوف على النتائج التالية: 	

 �  � شــمول الظاهــرة لمختلــف القطاعــات مــع تفــاوت ملحــوظ بينهــا بفعــل طبيعــة المهــام المســندة لــكل 

قطــاع؛

 �   �اســتمرار ريــادة قطــاع الداخليــة لباقــي القطاعــات، بحكــم وصايتــه عــى الجماعــات الترابيــة وإشرافــه 

عــى مصالــح إداريــة في تواصــل دائــم مــع المرتفقــن خاصــة لاســتصدار الرخــص والشــواهد؛

 �   �ارتفــاع عــدد الشــكايات والتبليغــات المتعلقــة بقطــاع الصحــة، يتوافــق مــع مــا تضمنتــه تقاريــر كل مــن 

المجلــس الأعــى للحســابات والمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي مــن معطيــات تشــر إلى الافتقــار 

لضوابــط الشــفافية والحكامــة في تدبــر هــذا القطــاع الحيــوي.

الفرع الخامس: الشكايات والتبليغات حسب الجهات المحالة عليها

ــن الجــدول  ــة، فييب ــة وإداري ــا، قضائي ــة عليه ــات المحال ــع الشــكايات والتبليغــات حســب الجه وبخصــوص توزي

ــا: ــة قطاعي ــكل إحال ــة ل ــالي النســب المئوي الت

2017-20132018-20092016-2012القطاع موضوع الإحالة

%29,54%35,17%26,45العدل

%42,18%43,19%36,77الداخلية

%3,14%2,55%2,58التربية الوطنية والتكوين المهني

%2,58%2,11%2,58التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر

%2,14%1,74%2,58الفلاحة والصيد البحري

%3,21%2,64%2,58الاقتصاد والمالية

%4,87%3,36%4,51المديرية العامة للأمن الوطني

%1,84%2,15%3,87التجهيز والنقل واللوجيستيك

%3,85%2,12%3,22القيادة العامة للدرك الملكي

%4,67%4,27%3,22الصحة

%1,58%0,70%2,58الطاقة والمعادن والماء والبيئة

%0%0%0,65إدارة الدفاع الوطني

المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة 

الإدماح
0,65%0%0%
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الفرع السادس: الشكايات والتبليغات حسب توزيعها الجغرافي 

توصلــت الهيئــة المركزيــة للوقايــة مــن الرشــوة بشــكايات وتبليغــات مــن مختلــف جهــات المملكــة، وذلــك بنســب 

ــة بينهــا مــع اســتحواذ الجهــات الكــرى عــى النصيــب الأكــر مــن هــذه الشــكايات والتبليغــات بمعــدل  متفاوت

ــاط- ســا- القنيطــرة، ســوس- ماســة  ــات الدارالبيضــاء- ســطات الكــرى، الرب تجــاوز %70 همــت بالأســاس جه

وفــاس- مكنــاس. وفيــا يــي جــدول مفصــل مرفــق بمنحنــى بيــاني حــول توزيــع نســب الشــكايات والتبليغــات 

حســب الجهــات:

ت
الجها

ضاء- 
الدار البي

ت
سطا

ط-سلا- 
الربا

القنيطرة

س- ماسة
سو

ي
ش- آسف

مراك

طنجة تطوان- 
سيمة

الح

شرق
ال

س
س- مكنا

فا

تادلة أزيلال

ت
درعة- تافيلال

كلميم- واد نون

ساقية 
العيون-ال

الحمراء

الداخلة-
ب

واد الذه

2009-201233,66%18,09%13,06%4,52%4,52%3,52%9,04%1,51%10,05%1,51%0,52%.....

2013-201626,38%14,59%8,11%8,65%7,02%8,11%5,40%4,32%9,19%2,70%0,54%.....

2017-201832,26%16,02%15,13%5,92%4,57%3,75%9,54%1,25%10,55%1,69%0,78%.....

ويمكــن تبريــر اســتئثار الجهــات الكــرى بنســب كبــرة مــن حجــم الشــكايات والتبليغــات بعوامــل ترتبــط بعــدد 

ســكانها وبمكانتهــا الاقتصاديــة وتمركــز أغلــب الوحــدات الإداريــة بهــا، إضافــة إلى زيــادة وعــي المواطنــن بأهميــة 

الانخــراط في محاربــة الرشــوة عــر قنــوات التبليــغ وتقديــم الشــكايات ضــد مرتكبيهــا.

الفرع السابع: الشكايات والتبليغات حسب طبيعة وسائل إثباتها

أظهــر تحليــل مضامــن الشــكايات والتبليغــات التــي توصلــت بهــا الهيئــة المركزيــة للوقايــة مــن الرشــوة مــن 2009 

إلى 2018، أن أغلبهــا جــاء عــى شــكل تصريحــات تفتقــد إلى وســائل إثبــات حــول وقائــع مرتبطــة بأفعــال فســاد 

تدخــل ضمــن مجــال اختصــاص الهيئــة، مقابــل ذلــك عــزز بعــض المبلغــن شــكاياتهم بوثائــق وتســجيلات لتأكيــد 
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مــا يرغبــون في التبليــغ عنــه. ويســتعرض الجــدول والرســم البيــاني نســب الشــكايات والتبليغــات حســب الوســائل 

المعتمــدة لإثباتهــا:

التسجيلاتالوثائقالتصريحات

النسبة المئويةالعددالنسبة المئويةالعددالنسبة المئويةالعدد

2012-200980963,25%45035,18%201,56%

2016-201349373,69%15923,77%172,54%

2018-20178988,12%1111,88%000%

        

الفصل الثاني: الشكايات والتبليغات الواردة عبر البوابة الإلكترونية " أوقفوا الرشوة "

ــة  ــة الإلكتروني ــة مــن الرشــوة عــر البواب ــة للوقاي ــة المركزي ــا الهيئ ــي تلقته ــغ عــدد الشــكايات والتبليغــات الت بل

"أوقفــوا الرشــوة" منــذ إطــاق العمــل بهــا بتاريــخ 29 نونــر 2010 وإلى غايــة دجنــر 2018 مــا مجموعــه 2520 

شــكاية وتبليــغ موزعــة مــن حيــث مصدرهــا وارتباطهــا بمجــال المقــاولات الصغــرى والمتوســطة إلى مــا يــي:

المجموعالشكايات ذات الصلة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة

2011-20102012201320142015201620172018

5634461814110705191الشكايات المجهولة

الشكايات معلومة 
المصدر

11812050302020245

6742582317130907236المجموع
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المجموعالشكايات غير ذات الصلة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة

2011-20102012201320142015201620172018

74125025618110798114821829الشكايات المجهولة

الشكايات معلومة 
المصدر

11640713462505626455

أمــا في مــا يتعلــق بتوزيــع الشــكايات والتبليغــات حســب توصيفهــا القانــوني، فقــد أظهــرت الإحصائيــات المتوصــل 

ــي في  ــو ج ــا ه ــطة، ك ــرى والمتوس ــاولات الصغ ــة بالمق ــر ذات الصل ــوة غ ــة بالرش ــال المرتبط ــة الأفع ــا هيمن به

الجــدول التــالي:

التوصيف القانوني 
للأفعال المبلغ عنها

الشكايات ذات الصلة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة
  المجموع

2011-20102012201320142015201620172018

3824180707050404107الرشوة

الخروقات المتعلقة  
بالصفقات العمومية

120910110404020153

080408050202020132التعسف الإداري

سوء استعمال أموال 
الشركة

030303001000111

ممارسات منافية 
للمنافسة

002040020101010

2011001010015الغش

4040000008ممارسات لا أخلاقية

6742582317130907236المجموع
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التوصيف القانوني 
للأفعال المبلغ عنها

الشكايات غير ذات الصلة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة
  المجموع

2011-20102012201320142015201620172018

6341791971441089389561500الرشوة

الخروقات المتعلقة  
بالصفقات العمومية 

6707080607080805116

12959743526183928408التعسف الإداري

سوء استعمال أموال 
الشركة

080910040503050448

ممارسات منافية 
للمنافسة

020504040404030228

516221412131709108الغش

121512080709090476ممارسات لا أخلاقية

8572903272151691481701082284المجموع

ولعــل أهــم ملاحظــة تســجل عــى أداء وفعاليــة اســتغلال هــذه البوابــة الإلكترونيــة كآليــة ضمــن الآليــات التــي 

وفرتهــا الهيئــة المركزيــة للوقايــة مــن الرشــوة لتفعيــل صلاحياتهــا ذات الصلــة بالتبليــغ عــن الفســاد، هــو قصورهــا 

في تحقيــق المبتغــى مــن إحداثهــا المــرر مــن خــال الأرقــام المســجلة والتــي تبــن مــدى النقــص الحاصــل عــى 

مســتوى اســتهدافها للمقــاولات الصغــرى والمتوســطة، بحيــث لوحــظ اهتــام وإقبــال مــن قبــل الجمهــور الواســع 

مــن المواطنــن عــى هــذه الآليــة بشــكل أكــر بكثــر مــن الفئــة التــي أحدثــت مــن أجلهــا هــذه البوابــة الإلكترونية. 

هــذا عــاوة عــى تســجيل عــدد مــن الصعوبــات والإكراهــات التــي واجهــت تحقيــق الفعاليــة والنجاعــة، حيــث 

تتجــى هــذه الصعوبــات في مــا يــي:

 �  � تمركــز أغلــب المقــاولات والأنشــطة التجاريــة بجهتــي الربــاط والــدار البيضــاء مــا يجعــل منهــا الجهتــن 

الأكــر إفــرازا للمشــتكين والمبلغــن؛

 �  � نســبة ضعيفــة للشــكايات ذات الصلــة بالمقــاولات الصغــرى والمتوســطة في مجمــوع الشــكايات الــواردة 

عــر هــذه البوابــة؛

 �  � عدم كفاية المعلومات المتضمنة بالشكايات؛

 �  � عدم إدلاء أصحاب الشكايات بالمعلومات التفصيلية التي طلبت منهم؛

 �  � هيمنة الشكايات مجهولة الهوية مقارنة مع الشكايات معلومة المصدر.
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الباب الخامس: التدبير الإداري

مبــاشرة بعــد تنصيــب أجهزتهــا ووضــع القواعــد والآليــات الأساســية لعملهــا، شرعــت الهيئــة المركزيــة في إرســاء 

منظومــة تدبيرهــا الإداري مــن خــال مــا يــي:

الفصل الأول: تدبير الموارد البشرية

بعــد تحديــد هيكلتهــا، حرصــت الهيئــة، في إطــار الاســتثمار الأمثــل لمواردهــا البشريــة، عــى اســتقدام الكفــاءات 

المؤهلــة للاضطــاع بالمهــام المرتبطــة بمختلــف مجــالات تدخلهــا، والعمــل عــى تدبــر مســارها المهنــي.

الفرع الأول: توظيف الكفاءات

لقــد أدى عــدم توفــر الهيئــة المركزيــة عــى مقومــات الشــخصية المعنويــة والاســتقلال المــالي إلى عــدم اســتطاعتها 

تغطيــة جميــع الوظائــف المدرجــة في منظامهــا؛ حيــث اقتــر التوظيــف الفعــي عــى الســنوات الخمــس الأولى 

وفــق التوزيــع التــالي: 

2013 2012 2011 2010 2009

تعاقد 
مباشر

الحاق
تعاقد 
مباشر

الحاق
تعاقد 
مباشر

الحاق
تعاقد 
مباشر

الحاق
تعاقد 
مباشر

الحاق

1 4 عون

3 5 1 4 اطار

1 2 1 4 2 مسؤول وحدة

1 1 1 1 مدير قطب

4 0 9 3 16 المجموع

وهكــذا، ظلــت العديــد مــن الوظائــف المنصــوص عليهــا بمنظــام الهيئــة شــاغرة، بالرغــم مــن توفرهــا عــى برنامــج 

للتوظيــف يأخــذ بعــن الاعتبــار المنحــى التصاعــدي لنشــاطها بغيــة النهــوض بمهامهــا بشــكل فعــال.

الفرع الثاني: التكوين

قامــت الهيئــة بأنشــطة تكوينيــة مختلفــة، حرصــت مــن خلالهــا عــى تنميــة قــدرات المســتخدمين بهدف الاســتجابة 

للمتطلبــات الوظيفيــة ولمواكبــة التوجهــات الاســراتيجية. وقــد تحملــت القســط الأكــر مــن التنظيــم ومصاريــف 

التكويــن هيئــات دوليــة في إطــار الــراكات والتعــاون الــدولي خصوصــا في الســنوات الأخــرة25.

25 �- يبين الجدول أسفله عدد أيام التكوين ونسبة المستفيدين2013.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 السنة

106 184 378 256 257 222 186 122 55 12 عدد أيام التكوين

56% 79% 72% 73% 65% 68% 63% 57% 62% 21% نسبة المستفيدين
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الفرع الثالث: تدبير المسارات المهنية

لم تتمكــن الهيئــة مــن بلــورة تدبــر فعــي للمســارات المهنيــة لموظفيهــا نظــرا لغيــاب آليــات تحفيزيــة للكفــاءات 

الموجــودة؛ إذ تخضــع لقــرار الوزيــر الأول رقــم 09/03 بتاريــخ 29 مايــو 2009 المنظــم للوضعيــة الماديــة لموظفــي 

الهيئــة، الــذي ينــص عــى عــدم ترقيــة المســؤولين الإداريــن بالهيئــة )رؤســاء الأقطــاب ومســؤولي الوحــدات(، وعــدم 

ــص عــى صرف  ــدم التنصي ــذا ع ــة، وك ــن الأقدمي ــن 13 ســنة م ــر م ــر عــى أك ــي تتوف ــة الأطــر الت ــة ترقي إمكاني

مكافــآت أو منــح ســنوية إضافيــة.

ــادة في الأجــور  ــة، باســتثناء الأعــوان، لم يســتفيدوا مــن الزي كــا تجــدر الإشــارة إلى أن مســؤولي وأطــر الهيئ

)600 درهــم( الممنوحــة لموظفــي القطــاع العــام بجميــع رتبهــم في إطــار الحــوار الاجتماعــي  لســنة 2011. 

الفرع الرابع: نظام التعويضات عن المهام  

بــادرت الهيئــة بتقديــم مــروع نظــام تعويضــات عــن المهــام لكنــه لم يحــظ بموافقــة وزارة الاقتصــاد والماليــة، علــا 

بــأن نظــام التعويضــات عــن المهــام الجــاري بــه العمــل بالهيئــة لا يكفــي لتغطيــة التكاليــف الفعليــة المتحملــة مــن 

طــرف أطــر الهيئــة بمناســبة قيامهــم بمهــام تمثيليــة رســمية ســواء داخــل المغــرب أو خارجــه.

وجديــر بالتذكــر أن طبيعــة عمــل الهيئــة يتطلــب منهــا التمثيــل في مختلــف التظاهــرات عــى المســتوى الوطنــي 

والــدولي26.

الفصل الثاني: تدبير النظم المعلوماتية 2009-2018

ــة المؤسســات،  ــز فعالي ــة وتعزي ــات الإعــام والاتصــال في عقلن ــي تكتســيها تقني ــة البالغــة الت ــا بالأهمي ــا منه وعي

بــادرت الهيئــة بإحــداث وحــدة للأنظمــة المعلوماتيــة وقواعــد المعطيــات أوكلــت إليهــا مهمــة تصميــم وتطويــر 

نظــم المعلومــات ورقمنــة جــل مســاطرها الوظيفيــة منهــا والتســييرية؛ حيــث قامــت بــالإشراف عــى مجموعــة مــن 

المشــاريع أهمهــا:

ــوة /  ــوا الرش ــوة "أوقف ــال الرش ــن أفع ــغ ع ــة للتبلي ــة الالكتروني ــرع الأول: البواب الف
ــطة ــرى و المتوس ــاولات الصغ ــة للمق Stop Corruption" المخصص

تــم إنجــاز هــذا المــروع تطبيقــا للمقتــى 73 مــن الميثــاق الوطنــي للإقــاع الصناعــي لــوزارة التجــارة والصناعــة 

ــذي ينــص عــى إنشــاء نقطــة للاتصــال مــع المقــاولات مــن أجــل جمــع المعلومــات  ــة ال ــات الحديث والتكنولوجي

المتعلقــة بأفعــال وممارســات ومحــاولات الرشــوة أو التحريــض عليهــا في مجــال الصفقــات العموميــة والاســتثمار.

26 �- يبين الجدول أسفله عدد أيام التكوين ونسبة المستفيدين 2013.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

4,3 2,6 3,2 2,1 1,0 1,6 3,1 0,6 0,6 0,4
نسبة متوسط أيام المهام 

في الخارج لكل موظف
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وتمكــن البوابــة مــن التبليــغ عــر الانترنيــت بطريقــة مبــاشرة ومؤمنــة تضمــن سريــة التبليــغ وعــدم الإفصــاح عــن 

هويــة المبلــغ. كــا تســهل البوابــة اســتمرار التحــاور بــن المبلــغ والمعالــج عــر بريــد إلكــروني يعمــل عــى مــدار 

ــث  ــن، حي ــل المواطن ــن قب ــرا م ــا كب ــة تجاوب ــت البواب ــد لقي ــام الأســبوع. و ق ــة أي ــاعة وطيل ــن س ــع وعشري أرب

اســتقبلت أزيــد مــن 2500 شــكاية منــذ إطلاقهــا في نونــر 2010.

الفرع الثاني: النظام الإلكتروني لتدبير الوثائق

تطبيقــا لمقتضيــات القانــون رقــم 99-69 المتعلــق بالأرشــيف، ولمقتضيــات المــادة 10 مــن المرســوم المحــدث للهيئــة، 

ــوارد  ــد ال ــروني للبري ــظ الإلك ــم والحف ــد الترقي ــق، يعتم ــروني للوثائ ــر الإلك ــام للتدب ــع نظ ــنة 2010 وض ــم س ت

والصــادر مــن الهيئــة، وللوثائــق الخاصــة بالمــوارد البشريــة، ولتلــك المتعلقــة بالتدبــر المــالي، بالإضافــة إلى ملفــات 

الصفقــات العموميــة الخاصــة بالهيئــة. كــا تــم إعــداد دليــل لتدبــر أرشــيف الهيئــة بهــدف تحديــد ســبل نقــل 

الوثائــق والملفــات إلى القاعــة الخاصــة بحفــظ أرشــيف الهيئــة.

الفرع الثالث: قاعدة المعطيات المتعلقة بظاهرة الرشوة

يهــدف هــذا المــروع إلى وضــع قاعــدة للمعطيــات تُكــن مــن تجميــع وتنظيــم المعلومــات والوثائــق المتعلقــة 

بظاهــرة الفســاد. وقــد تــم إنشــاء صيغــة أولى لهــذه القاعــدة ســنة 2010 وخضعــت للتعديــل ســنة 2012؛ حيــث 

ــا،  ــم فضاءاته ــادة تنظي ــة، مــن خــال إع ــف المســتعملين داخــل الهيئ ــم تجويدهــا لتســتجيب لتطلعــات مختل ت

وتحســن طريقــة عــرض معطياتهــا، وتزويدهــا بوظائــف مهمــة كالفــرز الرقمــي والأبجــدي وكــذا البحــث المتعــدد 

المعايــر، بالإضافــة إلى تســهيل عمليــات نــر المعلومــات. علــا بــأن التوجــه المســطر هــو إتاحــة هــذه القاعــدة 

للعمــوم، بعــد إجــراء مجموعــة مــن التعديــات عليهــا، خاصــة عــى مســتوى المعطيــات التــي تتضمــن المعلومــات 

ذات الطابــع الشــخصي المشــمولة بالحمايــة القانونيــة.

عــى هــذا الأســاس، أصبحــت هــذه القاعــدة تتكــون مــن ثمانيــة فضــاءات تهــم المــوارد المعلوماتيــة27، والمنظــات28، 

والمهــارات29، والمذكــرة30، والفضــاء القانــوني31، والمعطيــات الإحصائيــة32، والفضــاء التواصــي33، والخــرة الداخلية34.

27 �- �وهــو فضــاء يمكــن المســتعملين مــن الولــوج إلى المراجــع الببليوغرافيــة والنصــوص الكاملــة للوثائــق الرقميــة. وتجــدر الإشــارة إلى أن هــذا الفضــاء 

يتكــون مــن: 
- الأطروحات المتعلقة بظاهرة الفساد؛

- المؤلفات التي تخص المواضيع المتعلقة بالرشوة و الأفعال المماثلة؛
- التقارير الصادرة عن المؤسسات الوطنية التي تعمل في مجال محاربة الفساد؛

- المقالات والملفات التي تعنى بظاهرة الفساد. 
28 �- �هــو فضــاء يعمــل عــى جــرد مجمــوع الهيئــات والأجهــزة الناشــطة في مجــال محاربــة الفســاد والوقايــة منــه، عــى الصعيديــن الوطنــي والــدولي، 

وفي جميــع القطاعــات )العمومــي، الخــاص، المنظــات غــر الحكوميــة، المنظــات الدوليــة،...(.
29 �- �هو فضاء يسرد الخبراء المحليين والدوليين المتخصصين في مجال محاربة الفساد والوقاية منه.

ــم  ــن أن ته ــي يمك ــرة الفســاد و الت ــا يخــص ظاه ــه في ــرب أو خارج ــتنظم بالمغ ــي س ــة الت ــات العلمي ــرز التظاهــرات و الفعالي ــو فضــاء ي 30 �- �ه

ــتعملين. المس
ــن  ــك عــى الصعيدي ــة وذل ــات المماثل ــة بالفســاد والآف ــة المتعلق ــذا الدراســات القانوني ــة وك ــات والنصــوص التشريعي 31 �- �هــو فضــاء يجــرد الاتفاقي

ــدولي. ــي و ال الوطن
32 �-هو فضاء يقدم للمستعملين مؤشرات قياس الرشوة والنتائج المحصل عليها من خلال التقييمات الدورية.

33 �- هو فضاء يلخص التظاهرات التي نظمتها الهيئة  أو التي شاركت فيها، بالإضافة إلى الإجراءات التواصلية والإعلامية التي قامت بها.

34 �- هــو فضــاء يتضمــن جــل إصــدارات أطــر الهيئــة )التدخــات، العــروض، التقاريــر المتعلقــة بالمهــات المحليــة و الدوليــة، البلاغــات،...( وذلــك بغيــة 

ــتفادة.   تعميم الاس
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الفرع الرابع: نظام معلوماتي لمراقبة الولوج إلى مقر الهيئة وتدبير الوقت

نظــرا لحساســية إطــار عمــل الهيئــة ولطبيعــة القضايــا والملفــات التــي يعالجهــا موظفوهــا والتــي يجــب تأمينهــا 

والحفــاظ عــى سريتهــا، تــم، ســنة 2010، وضــع نظــام مراقبــة إلكــروني متطــور ينظــم الولــوج إلى مقــر الهيئــة 

ــدوام )ســاعات العمــل،  ــر أوقــات ال ــة تجهيزاتهــا وممتلكاتهــا وموظفيهــا؛ إذ يمكــن هــذا النظــام مــن تدب لحماي

فــرات التوقــف، الغيــاب( و كــذا ولــوج الــزوار إلى مقــر الهيئــة.

)Internet, Intranet( الفرع الخامس: بوابات الأنترنيت والأنترانيت

قامــت الهيئــة بإنجــاز مــروع يهــم دراســة تصميــم وإنشــاء بوابــة أنترنيــت باللغتــن العربيــة والفرنســية، أصبــح 

عمليــا ســنة 2011 تحــت إســم www.icpc.ma. كــا قامــت بإنشــاء بوابــة أنترانيــت، بهــدف توحيــد الولــوج إلى 

المعلومــات والخدمــات الأساســية وتســهيل التواصــل داخــل الهيئــة.

الفرع السادس: تطوير نظم معلومات الهيئة 

قامــت الهيئــة، في إطــار مــروع تحديــد مســاطر اشــتغال وحــدات وأقطــاب الهيئــة، بتحريــر مســاطر اشــتغالها 

وذلــك بغيــة تحقيــق النجاعــة، وتحديــد الأدوار والمســؤوليات، وتوثيــق المســاطر المعمــول بهــا. وقــد همــت هــذه 

ــوارد  ــوج إلى الم ــة، والول ــة المعلوماتي ــة، والبرمج ــخ الاحتياطــي، والصيان ــر الأعطــاب، والنس ــاطر تدب ــة مس العملي

المعلوماتيــة، والتحميــات والتثبيتــات المتعلقــة بالبرامــج والأجهــزة المعلوماتيــة.

كــا قامــت بإنجــاز مــروع تطويــر برامــج بنيتهــا المعلوماتيــة واقتنــت أداة للنســخ الاحتياطــي تهــدف إلى ضــان 

النســخ الاحتياطــي لخوادمهــا ولحواســيب الموظفــن.
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الباب السادس: التدبير المالي

الفصل الأول: تدبير الميزانية

تقيَّــد اعتــادات التســيير والتجهيــز الممنوحــة للهيئــة في ميزانيــة رئيــس الحكومــة، وتخــول للرئيــس مهمــة الأمــر 

بقبــض المداخيــل وصرف النفقــات؛ حيــث تــم الاتفــاق مــع المصالــح المعنيــة في وزارة الماليــة ورئاســة الحكومــة عــى 

المســاطر المعتمــدة للالتــزام وأداء النفقــات.

ولتلبيــة احتياجــات الهيئــة المركزيــة للوقايــة مــن الرشــوة وتمكينهــا مــن تفعيــل المهــام المنوطــة بهــا، تــم رصــد 

ميزانيــات ســنوية لهــا مســجلة في فصــل رئيــس الحكومــة، لم يتجــاوز ســقفها 15.000.000.00 درهــا، باســتثناء 

ســنة 2011 التــي عرفــت فيهــا ميزانيــة الهيئــة اعتــادات إضافيــة بمبلــغ 10.650.000,00، لتصــل ميزانيتهــا برســم 

ــورة إلى 25.650.000.00. الســنة المذك

وقــد كانــت هــذه الزيــادة الاســتثنائية مرتبطــة بمشــاركة الهيئــة في تنظيــم عــدة تظاهــرات دوليــة منهــا المؤتمــر 

ــر 2011،  ــن 22 إلى 23 أكتوب ــات مكافحــة الفســاد م ــة  لهيئ ــة الدولي ــام للجمعي ــع الع الســنوي الخامــس والجم

ــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد مــن 24 إلى 28  ــدول الأطــراف في اتفاقي ــدورة الرابعــة لمؤتمــر ال إضافــة إلى ال

ــن 19 إلى 21  ــاد م ــة الفس ــة ومكافح ــز النزاه ــة لتعزي ــبكة العربي ــر الش ــة لمؤتم ــم الهيئ ــم تنظي ــر 2011، ث أكتوب

دجنــر مــن نفــس الســنة.  

عــى هــذا الأســاس، وعــى امتــداد الســنوات التســع الســالفة )2009-2018(، فقــد تــم تخصيــص ميزانيــة للهيئــة 

المركزيــة كــا هــو موضــح في المبيــان الآتي:

نسبة 
الأداءات

نسبة 
الالتزامات

الفائض الأداءات الالتزامات الاعتمادات السنة

28% 58% 10 809 087,27 4 190 912,73 8 768 821,73 15 000 000,00 2009

93% 99% 1 083 737,11 13 916 262,89 14 917 055,44 15 000 000,00 2010

43% 44% 14 701 465,83 10 973 534,17 11 243 046,13 25 675 000,00 2011

37% 39% 8 947 110,91 5 302 889,09 5 559 309,15 14 250 000,00 2012

40% 45% 7 888 861,12 5 361 138,88 5 989 495,47 13 250 000,00 2013

56% 57% 5 832 280,84 7 417 719,16 7 488 898,89 13 250 000,00 2014

38% 38% 8 803 479,24 5 446 520,76 5 448 579,83 14 250 000,00 2015

38% 38% 8 788 981,97 5 461 018,03 5 462 565,25 14 250 000,00 2016

32% 32% 9 688 218,79 4 561 781,21 4 567 482,75 14 250 000,00 2017

28% 29% 10 118372,81 3 959 324,42 4 140 627,19 14 250 000,00 2018
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ــن بــن ســنة وأخــرى.  ــات بنــوع مــن التباي ــة برســم هــذه الميزاني وللإشــارة، فقــد تميــز صرف الاعتــادات المخول

ويعــزى هــذا الأمــر مــن جهــة، إلى المنحــى التنــازلي الــذي عرفتــه مجــالات إنفــاق الهيئــة نتيجــة تعطــل مجموعــة 

مــن الصلاحيــات الموكلــة للجمــع العــام للهيئــة الــذي توقــف عــن الاشــتغال منــذ شــهر أكتوبــر 2012، بعدمــا لم 

يتــم تجديــد ولايتــه أو تعيــن أعضــاء جــدد، ومــن جهــة ثانيــة، إلى دخــول الهيئــة مرحلــة فــراغ تدبــري بعدمــا تــم 

تعيــن رئيســها ســفيرا منــذ ســنة 2016. 

وقــد حتــم هــذا الوضــع مواصلــة العمــل وفــق إجــراءات اســتثنائية تكتفــي بتصريــف الأعــال الإداريــة والماليــة 

ــة برئاســة الحكومــة بتفويــض مــن رئيــس الحكومــة،  ــة والمالي ــر المــوارد البشري ــة مــن طــرف مدي ــة المركزي للهيئ

وذلــك كإجــراء انتقــالي، تمهيــدا لتعيــن رئيــس وأعضــاء وأمــن عــام الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة.

ولإبــراز المعطيــات المتعلقــة بالتدبــر المــالي للهيئــة، جديــر بالتذكــر أن أهــم المهــام التــي اســتأثرت بهــذا التدبــر 

تتمحــور حــول تدبــر ميزانيــة الهيئــة، وجــرد وتتبــع ممتلكاتهــا، وتدبــر حظــرة ســياراتها، وشســاعة النفقــات.

الفصل  الثاني: جرد وتتبع ممتلكات الهيئة

ــات  ــن المقتني ــة م ــنة 2009 شراء مجموع ــت س ــغالها، عرف ــاشرة أش ــاق في مب ــائل الانط ــن وس ــة م ــن الهيئ لتمك

والأدوات المخصصــة لتجهيــز مقــر الهيئــة، كالمكاتــب والحواســيب وأدوات المكتــب. وقــد خضعــت هــذه العمليــة 

لمجموعــة مــن النصــوص المؤطــرة لمســاطر الــراء إضافــة إلى إعــال قواعــد الشــفافية مــن خــال رقمنــة ســجل 

الجــرد الرقمــي عــر برمجيــة صغــرة تمكــن مــن تتبــع جميــع ممتلــكات الهيئــة حســب أصنافهــا والمعنيــن بهــا 

وأماكــن تواجدهــا؛ حيــث تــم إلى حــدود اليــوم جــرد مــا مجموعــه 1117 قطعــة ماديــة تغطــي الممتلــكات المنقولــة 

ــات  ــة والطــاولات والمزهري ــات المكتبي ــب والحواســيب والصــور والخزان ــراسي والمكات ــب والك ــم الكت ــة، وته للهيئ

والطابعــات الإلكترونيــة وخزانــات الودائــع والهواتــف الثابتــة وغيرهــا. 
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ــات المنوطــة  ــف الصلاحي ــر 2009، وممارســتها لمختل ــة في يناي ــب الهيئ ــط عــى تنصي ــرور ســنة فق ــد م ، بع ــنَّ تب

ــخ الاقتنــاع  بهــا، وجــود إكراهــات حالــت دون اضطلاعهــا بمهامهــا بالفعاليــة والنجاعــة المطلوبــة؛ الأمــر الــذي رسَّ

ــات  ــا الضمان ــا وتخويله ــة صلاحياته ــوني، مــن منظــور تقوي ــح أفــق المراجعــة العميقــة لإطارهــا القان بــرورة فت

ــة لمكافحــة الفســاد. ــة الوطني ــرة في الدينامي ــا كقــوة مؤث ــة بتثبيــت موقعه الكفيل

الباب الأول: الإكراهات والصعوبات

إن الاشــتغال المؤســي عــى ورش الوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه لابــد أن تواجهــه صعوبــات وتحديــات مرتبطــة 

مــن جهــة، بالبُعــد الأفقــي لهــذا الــورش، ومــن جهــة ثانيــة، بالصلاحيــات والمســتلزمات المطلوبــة لمباشرتــه بالنجاعــة 

والفعاليــة. وقــد بــرزت تجليــات هــذه الصعوبــات بالنســبة للهيئــة عــى ثلاثــة مســتويات؛ الإكراهــات المرتبطــة 

بالمحيــط العــام، والإكراهــات ذات الصلــة بالمنظــور الواســع لمكافحــة الفســاد، والإكراهــات ذات الطبيعــة القانونيــة 

والمســطرية والعمليــة المرتبطــة بالإطــار القانــوني للإحــداث.

الفصل الأول: إكراهات المحيط العام

اعتــرت الهيئــة منــذ البدايــة أن توفــر المنــاخ العــام الملائــم يشــكل مَطلبــا أساســيا لإنجــاح مهمــة الوقايــة مــن 

الفســاد مــن منظــور إطــار مؤســي مَدْعُــوِِّ للاضطــاع بالمهــام المخولــة لــه؛ بمــا يتطلبــه الأمــر مــن تنســيق وتعــاون 

وتجنيــد لمختلــف الآليــات الوطنيــة، مــع مــا يقتضيــه كل ذلــك مــن ضرورة إعــادة تكييــف آليــات اشــتغال الأجهــزة 

التقليديــة المختصــة حتــى تتجــاوب بفعاليــة مــع تطــور الفســاد وتحديــث ســبل مكافحتــه.

ــاشر عــى  ــاشر أو غــر مب ــر بشــكل مب ــة تؤث ــالات متنوع ــن اخت ــاني م ــام يع ــط الع ــة أن المحي ــنَّ للهيئ لكــن، تب

فعاليــة ممارســة الهيئــة لصلاحياتهــا؛ حيــث تــم الوقــوف بشــكل عــام عــى التأثــرات الســلبية الناتجــة عــن غيــاب 

ــكل  ــي بالنســبة ل ــر العموم ــه، وانغــاق التدب ــف وحدات ــن مختل ــة التنســيق ب ــام ومحدودي وحــدة القطــاع الع

قطــاع و  حتــى داخــل القطــاع، والتمســك بالــر المهنــي والنفــور مــن الشــفافية والمســاءلة وإعطــاء الحســاب، 

ــار  ــغ والإخب ــف التبلي ــاد، وضع ــة الفس ــل مكافح ــن أج ــة م ــودات المبذول ــع المجه ــاوب م ــدم التج ــة إلى ع إضاف

بالإجــراءات المتخــذة في مكافحــة الفســاد، فضــا عــن مقاومــة التغيــر وصعوبــة التأقلــم السريــع مــع متطلباتــه، 

ــد. ــم العــادات والتقالي ــة وتحكُّ وعــبء التراكــات التاريخي

في ضــوء هــذه الإكراهــات، تبَــنَّ أن مجموعــة مــن المهــام الأفقيــة يصعــب تفعيلهــا، اعتبــارا لكــون هــذه الهيئــة 

ليســت بســلطة تنفيذيــة تمتلــك أدوات تنفيــذ صلاحياتهــا أو تصريــف مشــاريعها وبرامجهــا في مشــاريع نصــوص 

تشريعيــة أو تنظيميــة، وليســت بســلطة تشريعيــة لهــا حــق المبــادرة بالتقــدم بمقترحــات قوانــن يمكــن أن تأخــذ 

طريقهــا نحــو التفعيــل في إطــار المســطرة المعتمــدة للتشريــع، كــا لا تمتلــك آليــات الإلــزام تجــاه الأطــراف المعنيــة، 

علــا بــأن مهــام الوقايــة المخولــة لهــا تعتــر مهــام عرضانيــة وأفقيــة يحتــاج تفعيلهــا إلى اســتنهاض جميــع المعنيــن 

للانخــراط بفعاليــة في برامــج الوقايــة مــن الفســاد.
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ــة  ــة أن مرســوم الإحــداث يمنحهــا ســلطة معنوي ــات، اعتــرت الهيئ ــه رغــم هــذه العقب ومــن الإنصــاف القــول إن

للضغــط مــن أجــل التفاعــل الإيجــابي مــع توصياتهــا وإحالاتهــا، عندمــا خولهــا صلاحيــات رفــع التقريــر الســنوي 

لرئيــس الحكومــة قصــد ممارســة ســلطته التنظيميــة عــى مختلــف القطاعــات، وإحالــة نســخة منــه عــى وزيــر 

ــف  ــأن مختل ــه، بش ــت وصايت ــن إذن تح ــت ح ــى كان ــة، الت ــة العام ــى النياب ــلطته ع ــة س ــد ممارس ــدل قص الع

الإحــالات، كــا خولهــا مرســوم الإحــداث صلاحيــة العمــل عــى نــر هــذه التقاريــر وتوزيعهــا وتعميمهــا، الأمــر 

الــذي فتــح أمامهــا إمكانيــة الارتقــاء بتوصياتهــا مــن مســتوى الاقــراح إلى مســتوى ممارســة الســلطة المعنويــة عــر 

التتبــع والمواكبــة والنــر.

الفصل الثاني: إكراهات المنظور الواسع لمكافحة الفساد

إن استشــعار المنتظــم الــدولي بحجــم التطــور الكمــي والنوعــي الــذي طــال آليــات إنتــاج الفســاد، وإدراكــه لفداحة 

الأضرار الناجمــة عنــه أدى إلى انبثــاق إجــاع دولي عــى مكافحتــه عــن طريــق تبنــي مفهــوم التخليــق الشــامل 

ــاد  ــن الأبع ــذ م ــية، وتتخ ــة والتحسيس ــة والتواصلي ــة والزجري ــراءات الوقائي ــا الإج ــل فيه ــة تتكام ــة عام كمقارب

القانونيــة والمؤسســية ومــن التعــاون الوطنــي والــدولي مرتكــزات ومداخــل متســاوية لمحاربــة الفســاد.

في أفــق هــذا الوعــي، طرُحــت لــدى الهيئــة الإشــكالية المتعلقــة بشســاعة المنظــور المعتمــد للمكافحــة مقارنــة مــع 

محدوديــة الإمكانيــات المرصــودة لهــا؛ حيــث تأكــد لهــا أن منظــور مكافحــة الفســاد مــن شــأنه أن يســوقها إلى فتــح 

جبهــات متعــددة، خاصــة بعدمــا وجــدت نفســها أمــام إطــار مرجعــي دولي يتمثــل في الاتفاقيــة الأمميــة لمكافحــة 

الفســاد التــي اعتمــدت منظــور التخليــق الشــامل لمواجهــة الفســاد الشــامل.

فقــد اتضــح للهيئــة أن مداخــل مكافحــة الفســاد شاســعة ومتعــددة وتحتــاج إلى مجهــود كبــر وتعبئــة شــاملة، 

ــن  ــة م ــر مجموع ــا ع ــى أفقي ــذا المعط ــق ه ــة. وانبث ــوارد المخصص ــة ولا الم ــات المخول ــا لا الصلاحي ــا له لا تتيحه

التســاؤلات التــي أماطــت اللثــام عــن حجــم المجهــود المطلــوب، مــن هيئــة بصلاحيــات محــدودة، لمواجهــة آفــة 

ــة: الفســاد. وهــي التســاؤلات التــي يمكــن إعــادة طرحهــا بتلخيــص في المحــاور التالي

 �   �المحــور الاســراتيجي: هــل هنــاك منظــور واضــح تتجســد في ضوئــه اختيــارات الدولــة في مجــال مكافحــة 

الفســاد؟ كيــف يمكــن إرســاء سياســة مُســطرة لمكافحــة الفســاد في غيــاب الأســس العلميــة والعمليــة التــي 

تنهــض عــى الاســتفادة مــن الأبحــاث والدراســات والمعلومــات الإحصائيــة حــول جرائــم الفســاد، وعــى 

رصــد الأوضــاع الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية، وعــى مراجعــة وتحليــل القوانــن والتشريعــات ذات 

الصلــة، ومعرفــة تأثيرهــا ومراقبــة مــدى تفعيلهــا وفعاليتهــا، وتقييــم الأهــداف المنتظــرة منهــا؟

 �   �محــور تشــخيص الفســاد: هــل قمنــا بمــا فيــه الكفايــة بتحليــل ظاهــرة الفســاد ومعرفــة أســبابها العميقــة 

ــية  ــات السياس ــى القطاع ــلبية ع ــا الس ــا، وتأثيراته ــات مجتمعن ــى بني ــرة ع ــاتها الخط ــع انعكاس وتتب

والاقتصاديــة والاجتماعيــة والإداريــة؟ هــل أدوات القيــاس المتعــارف عليهــا حاليــا في ميــدان الفســاد كافيــة 

للمعرفــة الموضوعيــة بهــذا المجــال، أم هنــاك ضرورة حتميــة لتطويــر أدوات قيــاس إضافيــة أو بديلــة؟ مــا 

هــي الســبل الكفيلــة بتعميــق المعرفــة الموضوعيــة بظاهــرة الفســاد؟.
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 �   �محــور تقييــم الجهــود المبذولــة: مــا مــدى فعاليــة قوانــن مكافحــة الفســاد، وكيــف يمكــن اعتــاد آليــات 

ناجعــة لقياســها؟ كيــف يمكــن تقييــم مجهــودات مكافحــة الفســاد عــى مســتوى الممارســة القطاعيــة؟ 

كيــف يمكــن تقييــم عمــل هيئــات الرقابــة والمســاءلة عــى مســتوى الممارســة؟ كيف يمكــن ضــان التطبيق 

الفعــال لمقتضيــات الاتفاقيــات المتعلقــة بمكافحــة الفســاد؟ كيــف يتــم تصريــف المعايــر المتعــارف عليهــا 

عالميــا في مجــال مكافحــة الفســاد عــى مســتوى التشريعــات الوطنيــة؟.

ــف يمكــن  ــة الفســاد؟ كي ــة لمحارب ــات فعال ــف يمكــن النهــوض بآلي ــات والاقتراحــات: كي  �   �محــور التوصي

ســد مظاهــر القصــور عــى المســتوى القانــوني والمؤســي؟ مــا هــي ســبل مكافحــة التطبيــع مــع الفســاد 

والانخــراط في مواجهتــه والتبليــغ عنــه؟ كيــف يمكــن دعــم اقتيــاد أفعــال الفســاد نحــو ســاحات الإدانــة 

والزجــر؟.

تــرز هــذه الأســئلة وغيرهــا التحديــات التــي كانــت مطروحــة عــى  الهيئــة، والتــي وجــدت نفسَــها مطالبــة بإيجــاد 

ــة  ــر الفــرص المواتي ــات ومــوارد محــدودة، وفي ســياق محيــط عــام لا يوف ــات واضحــة عنهــا، في ظــل صلاحي إجاب

لذلــك.      

الفصل الثالث: إكراهات عملية ومسطرية

ــة مجموعــة مــن الإشــكاليات ذات البعــد المســطري والعمــي،  ــة إلى الإكراهــات الســابقة، واجهــت الهيئ بالإضاف

ــة بمجموعــة مــن صلاحياتهــا. ــي انعكســت عــى نجاعــة تدبيرهــا واضطلاعهــا بفعالي والت

الفرع الأول: إشكاليات عملية

تبَــنَّ للهيئــة، عــى مســتوى الممارســة، وجــود عوائــق حالــت دون اضطلاعهــا بالنجاعــة والفعاليــة بمجموعــة مــن 

المهــام الموكلــة إليهــا، وذلــك نتيجــة غيــاب بعــض المتطلبــات الأساســية للنهــوض بهــا. وقــد طالــت هــذه العوائــق 

بشــكل خــاص المهــام التاليــة:

الفقرة الأولى: التشخيص والتقييم

ــة،  ــات ميداني ــى دراس ــادة ع ــدة، زي ــؤشرات المتواج ــى الم ــاد ع ــرة الفس ــخيصها لظاه ــة في تش ــدت الهيئ اعتم

لملامســتها وقيــاس مــدى تفشــيها والأســباب المؤديــة إليهــا والانعكاســات الناتجــة عنهــا، في انتظــار تطويــر تقنيــات 

أكــر دقــة للإحاطــة بمظاهــر الفســاد. كــا اعتمــدت مقاربــة شــمولية لتقييــم سياســات مكافحــة الفســاد تقتــر 

عــى أربعــة مداخــل؛ الاســراتيجي والقانــوني والمؤســي والتواصــي، دون النفــاذ إلى تقييــم السياســات القطاعيــة 

والإنجــازات الجهويــة، نظــرا لضخامــة المجهــود الكمــي والنوعــي المطلــوب للاضطــاع بهــذه المهمــة، مقارنــة مــع 

الإمكانيــات المحــدودة للهيئــة.

ولم تكــن المعطيــات والإحصائيــات التــي تمكنــت الهيئــة مــن الحصــول عليهــاِ لتسَــتوعبَ مختلــف مجــالات الوقايــة 

مــن الفســاد ومكافحتــه؛ حيــث لم تشــمل جميــع المعطيــات المتوفــرة لــدى الــوزارات والهيئــات القضائيــة والرقابيــة 

والمنظــات المختصــة في الاســتطلاعات والتحقيقــات الميدانيــة والمراصــد العاملــة في هــذا المجــال.
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ــة مــن خــال إنجــاز دراســتين حــول  ــة التشــخيصية والتقييمي ــة القطاعي ــة الــروع في المقارب ــت الهيئ لقــد حاول

ــض  ــع بع ــود م ــيق الجه ــات تنس ــم آلي ــاون ودع ــبل التع ــز س ــت في تعزي ــا انخرط ــل، ك ــة والنق ــي الصح قطاع

الــوزارات والهيئــات، لضــان الاســتجابة لهدفهــا الأســاس المتمثــل في توســيع مصــادر تجميــع المعطيــات والنهــوض 

ــم.  ــام التشــخيص والتقيي ــر مه بالكفــاءات اللازمــة لتطوي

لكــن، يظهــر مــع ذلــك أن انغــاق نظــام المعلومــات وغيــاب التنســيق والتعــاون بــن مختلــف قواعــد المعطيــات، 

في ظــل جســامة مهــام التشــخيص والتقييــم،  شَــكَّل عقبــة أساســية أمــام الهيئــة للاضطــاع بهــذه المهــام بالكفــاءة 

والمهنيــة اللازمــة. 

الفقرة الثانية: إشكاليات متعلقة بالنهوض بالدور الاستشاري والاقتراحي

ــرأي وتقديــم التوصيــات والمقترحــات حــول الإجــراءات والتدابــر  ــداء ال أوكل مرســوم الإحــداث للهيئــة مهمــة إب

الممكــن اتخاذهــا للوقايــة مــن الرشــوة؛ حيــث قامــت مــن جهــة، بالاســتجابة لبعــض طلبــات إبــداء الــرأي حــول 

ــي  ــة الت ــذل مجهــود إضــافي للاطــاع عــى المشــاريع ذات الصل ــة، بب ــة ثاني بعــض المشــاريع المحــددة، ومــن جه

توجــد قيــد التحضــر بهــدف المبــادرة إلى إبــداء الــرأي بشــأنها. كــا رفعــت مجموعــة مــن التوصيــات والمقترحــات 

إلى مختلــف الجهــات المعنيــة قصــد ترجمتهــا إلى مشــاريع نصــوص أو إدراجهــا كإجــراءات وتدابــر عمليــة. 

لكــن هــذه المهــام ســتصطدم بمجموعــة مــن الإكراهــات الناتجــة أساســا عــن غيــاب آليــات إلزاميــة تجــر القطاعات 

عــى طلــب استشــارة الهيئــة في المشــاريع التــي لهــا صلــة باختصاصاتهــا قبــل تفعيلهــا أو عرضهــا عــى مســطرة 

المصادقــة؛ الأمــر الــذي فـَـوَّت عــى الهيئــة إمكانيــات حقيقيــة لبســط صلاحياتهــا الاستشــارية والاقتراحيــة، ودَفعََهــا 

إلى بــذل مجهــود إضــافي للاطــاع عــى المشــاريع ذات الصلــة التــي توجــد قيــد التحضــر بهــدف المبــادرة إلى طلــب 

الاستشــارة بشــأنها.

كــا ترتبــط هــذه الإكراهــات بهشاشــة موقــع الهيئــة في مســار تنفيــذ المشــاريع والتوصيــات المتعلقــة بمكافحــة 

ــر  ــرا غ ــا أم ــا وتوصياته ــل مقترحاته ــع مجم ــة م ــات المعني ــاوب الجه ــدم تج ــة ع ــرت الهيئ ــث اعت ــاد؛ حي الفس

مستســاغ ولا يمكــن أن يجــد تفســره إلا في تعطيــل المهمــة الأساســية للهيئــة باعتبارهــا قــوة اقتراحيــة منــوط بهــا 

رفــع الاقتراحــات وإيجــاد الاهتــام اللائــق بهــا، بمــا يقتضيــه مــن حــوار ومناقشــة بالإيجــاب أو التعديــل أو الرفــض.

الفقرة الثالثة: إشكاليات متعلقة بتفعيل مهام التنسيق والإشراف والتعاون

رغــم أن مرســوم الإحــداث أنــاط بالهيئــة المركزيــة مهمــة تنســيق سياســات الوقايــة مــن الرشــوة والإشراف عليهــا 

وتتبــع تنفيذهــا وجمــع ونــر المعلومــات ذات الصلــة، وأوكل لهــا كذلــك مهمــة تنميــة أعــال التشــاور والتعــاون، 

كــا ألــزم لهــذه الغايــة إدارات الدولــة والجماعــات الترابيــة بموافــاة الهيئــة بجميــع الوثائــق والمعلومــات اللازمــة، 

فقــد تبــن في الواقــع أن الاضطــاع بهــذه المهــام الأساســية يبقــى رهينــا بالتعــاون والانخــراط الفعلي لهــذه الإدارات، 

ــة، والعجــز المســجل عــى مســتوى  ــع المؤســي للهيئ ــه، نتيجــة ضعــف التموق ــذرا حصولُ ــذي كان مُتعَ ــر ال الأم

الالتقائيــة المطلوبــة بــن القطاعــات وكــذا الاندمــاج المنشــود بــن مجموعــة مــن الأوراش والمشــاريع، ونتيجــة أيضــا 

للتأخــر الــذي عرفــه إصــدار تشريــع يكــرس الحــق في الولــوج إلى المعلومــات.
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الفقرة الرابعة: إشكاليات متعلقة بالشكايات

تبــن للهيئــة أن عــدد الشــكايات التــي يمكــن إحالتهــا عــى الســلطات القضائيــة وفقــا للدليــل المتفــق عليــه مــع 

وزارة العــدل لا يســمح لهــا بممارســة كامــل اختصاصاتهــا في هــذا المجــال.

كــا تأكــد لهــا أن عــدد الشــكايات التــي تتضمــن عنــاصر مــن شــأنها أن تشــكل منطلقــا للســلطات القضائيــة للقيام 

ــواب الإدارات والمؤسســات  ــل في طــرق أب ــة تتمث ــاة موازي ــح قن ــادرت بفت ــا، فب ــى قلي ــة يبق ــات المطلوب بالتحري

ــة  ــاصر المطلوب ــتكمال العن ــدف اس ــا به ــة به ــة المتعلق ــات التفصيلي ــتجلاء المعطي ــد اس ــكايات قص ــة بالش المعني

للتمكــن مــن رفعهــا إلى الســلطات القضائيــة.

ــو  ــة، ه ــلطات القضائي ــى الس ــا ع ــت إحالته ــي تم ــكايات الت ــآل الش ــص م ــا يخ ــجيله في ــن تس ــا يمك ــر أن م غ

إخبــار وزيــر العــدل للهيئــة بإرســاله الشــكايات الموجهــة إليــه للنيابــات العامــة في دائــرة اختصاصهــا قصــد القيــام 

بالتحريــات المناســبة، مــع انقطــاع أي خــر عــن مآلهــا بعــد ذلــك.

أمــا بالنســبة للشــكايات المحالــة عــى بعــض الإدارات والهيئــات قصــد اســتجلاء المعطيــات التفصيليــة حولهــا، فقــد 

ــا ولا  ــة عنه ــم بالإجاب ــث لم تق ــع هــذه الشــكايات، بحي ــة م ــب الإدارات بجدي ــل أغل ــة عــدم تعام ســجلت الهيئ

بإخبــار الهيئــة بالإجــراءات المتخــذة بشــأنها.

وجديــر بالتذكــر أن صعوبــة اضطــاع الهيئــة بالتجــاوب بفعاليــة مــع شــكايات المواطنــن يعــود بالأســاس إلى عــدم 

توفرهــا عــى صلاحيــة القيــام بالتحقيقــات والتحريــات اللازمــة حــول الأفعــال والمعلومــات التــي تصــل إلى علمهــا 

ــال إلى عــن  ــق والمســتندات او بالانتق ــال فســاد، ســواء بالحصــول عــى الوثائ ــن شــأنها أن تشــكل أفع ــي م والت

المــكان أو باســتدعاء الأطــراف المعنيــة وكل شــخص مــن شــأن شــهادته أن تقــدم معطيــات تفيــد التحقيــق. 

الفقرة الخامسة: إشكاليات متعلقة بالنهوض بالتواصل والتحسيس

لقــد تمكنــت الهيئــة المركزيــة مــن التواصــل عــر مختلــف وســائل الإعــام حــول الأهــداف التــي حددتهــا 

ــة  ــة والتواصلي ــا الإعلامي ــت خرجاته ــات جعل ــدة إكراه ــت ع ــل، واجه ــا، بالمقاب ــة، لكنه ــراتيجيتها التواصلي في إس

مقتــرة عــى التعريــف بالهيئــة وخصوصياتهــا وتوجهاتهــا العامــة ولم تســمح لهــا بإطــاق حملــة تواصليــة عــى 

نطــاق واســع تســتجيب للأهــداف المحــددة في إســراتيجية التواصــل، نظــرا لعــدم قــدرة الهيئــة، بالنظــر لهشاشــة 

موقعهــا المؤســي، عــى تحقيــق تراكــات وإنجــازات جديــرة بالتواصــل حولهــا، وكــذا لصعوبــة الــروع في حمــات 

ــة  ــة معمق ــى معرف ــها ع ــع دون تأسيس ــاق واس ــى نط ــاد ع ــة الفس ــة ومكافح ــة النزاه ــر ثقاف ــية لن تحسيس

ــي ينبغــي تمريرهــا. ــات المســتهدفة والرســائل الت بالظاهــرة والفئ

كــا أن تــردد الحكومــة في التفاعــل بشــكل إيجــابي مــع مقترحــات الهيئــة دفعهــا إلى تأجيــل الخرجــات الإعلاميــة 

التحسيســية عــى المســتوى القطاعــي، هــذا فضــا عــن الإكراهــات المتعلقــة بمحدوديــة الميزانيــة العامــة المرصــودة 

للهيئــة والتــي بدورهــا تجعــل الحصــة المخصصــة للتواصــل جــد محــدودة.
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الفقرة السادسة: إشكاليات متعلقة ببناء الشراكات والتحالفات لمكافحة الفساد

اعتــرت الهيئــة أن النهــوض بالشراكــة يعــد مدخــا أساســيا لضــان تفعيــل توصياتهــا وإغنــاء قاعــدة معطياتهــا 

وإحــكام التنســيق مــع هيئــات التفتيــش والمســاءلة، وأداة لتعميــق التشــخيص وإغنــاء برامــج مكافحــة الفســاد 

ــة. بالإجــراءات القطاعي

ــراط الإرادي  ــة الانخ ــع بمحدودي ــدم في الواق ــة يصط ــاون والشراك ــوض بالتع ــة، أن النه ــن الممارس ، م ــنَّ ــن، تبَ لك

لــإدارات والهيئــات المعنيــة المرتبطــة إجــالا بعاملــن أساســيين؛ ضعــف اســتعداد مختلــف الفاعلــن لقبــول وتملــك 

المقاربــة التشــاركية بمــا تســتدعيه مــن ترجمــة نتائــج التشــخيص الميــداني إلى توجهــات اســراتيجيات ومخططــات 

قطاعيــة، وأســلوب الحكامــة العموميــة الــذي يتميــز بالانغــاق في التدبــر والتمســك بالــر المهنــي والنفــور مــن 

الشــفافية والمســاءلة وإعطــاء الحســاب.

بالمــوازاة، تجــدر الإشــارة إلى أن تعميــم المقاربــة التشــاركية عــى نطــاق واســع يشــمل القطاعــن العــام والخــاص 

وهيئــات المجتمــع المــدني وفــق المنهجيــة المعتمــدة يتطلــب مــن الهيئــة القيــام بمجهــودات ضخمــة لتغطيــة جميــع 

القطاعــات المرشــحة للتعــاون، الــيء الــذي اصطــدم عمليــا بالإكراهــات المرتبطــة بالوســائل الماديــة المتوفــرة.

كــا وقفــت الهيئــة عــى مجموعــة مــن الإكراهــات التــي حالــت دون الوصــول إلى كل الأهــداف التــي توختهــا 

الهيئــة مــن اعتمادهــا عــى المقاربــة التشــاركية، نذكــر مــن أهمهــا:

ــز عــى الإدارات عــى  ــة، مــع التركي ــات الوقاي ــة لترتيــب القطاعــات حســب أولوي ــة عملي ــاب منهجي  �   �غي

ــة؛ ــون أهمي ــن لا يقل حســاب فاعلــن آخري

 �   �الصياغــة غــر الدقيقــة أو الفضفاضــة للأهــداف المســطرة في اتفاقيــات الشراكــة، حالــت دون الاســتجابة 

لانتظــارات الهيئــة في مجــالات التعــاون، وســاهمت في عــدم ترجمــة بنــود الاتفاقيــات المبرمــة إلى إجراءات 

؛ عملية

ــى  ــوب ع ــكل المطل ــا بالش ــدم ترجمته ــرم الإداري وع ــة اله ــى قم ــركاء ع ــة لل ــار الإرادة المعلن  �   �اقتص

ــة. ــاكل العملي ــتوى الهي مس

الفرع الثاني: إشكاليات مسطرية

خــال مرحلــة التأســيس، بــرزت الإشــكالية المتعلقــة بالتأويــل الــذي أعطــي للإطــار القانــوني للهيئــة مــن طــرف 

ــر الإداري والمــالي؛  ــذي ظــل يكتنفــه بعــض الغمــوض خصوصــا عــى مســتوى التدب ــة، وال ــات المعني بعــض الجه

ــا  ــة به ــام المنوط ــتجيب للمه ــذي يس ــكل ال ــا بالش ــر ميزانيته ــة لتدب ــتقلالية المطلوب ــة الاس ــح الهيئ ــث لم تُن حي

ــا الجمــوع العامــة.  ــي تصــادق عليه ــذ المشــاريع الت ــا الرئاســة بخصــوص تنفي ــد به ــي تتقي وللالتزامــات الت
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وقــد كان مــن نتائــج هــذه الإشــكالية تعــر مســطرة المصادقــة عــى مــروع النظــام الداخــي للهيئــة عــى مســتوى 

الوزيــر الأول، خاصــة بعــد دعوتــه إلى تدقيــق المقتضيــات ذات الصلــة بتدبــر الشــكايات مــع مصالــح وزارة العــدل، 

وتلــك المتعلقــة بالتدبــر الإداري والمــالي للهيئــة مــع مصالــح وزارة الماليــة. كــا انعكســت تمظهراتهــا عــى مســتوى 

الممارســة في الإكراهــات التاليــة:

 �   �التقيــد بمســاطر ثقيلــة وبطيئــة ومراقبــة قبليــة غــر ذات جــدوى ســواء عــى مســتوى التدبــر المــالي أو 

عــى مســتوى التوظيــف؛

 �   �تكريــس مفهــوم خــاص مــن طــرف مصالــح وزارة الماليــة لصفــة الآمــر بالــرف المخولــة لرئيــس الهيئــة 

مفــاده أن نطاقهــا لا يشــمل ســوى ميزانيــة التســيير التــي تســجل اعتماداتهــا بميزانيــة الوزيــر الأول، في 

حــن تدخــل القــرارات المتعلقــة بتوظيــف مســتخدمي الهيئــة ضمــن اختصاصــات مصالــح الــوزارة الأولى 

التــي يتــم التعاقــد معهــا مبــاشرة؛

 �   �اختــاف المواقــف وغيــاب التنســيق بــن العديــد مــن المتدخلــن وانعكاســه ســلبا عــى تعويضــات الأعضاء 

وعمليــة التوظيــف وعــدد المناصــب الماليــة والأجــور المقترحــة والالتــزام بأدائهــا والتعويضــات عــن التنقــل 

والمأموريات؛

ــة المخصصــة  ــاة الإلحــاق، بالنظــر لنــدرة المناصــب المالي  �   �اقتصــار التوظيــف بالهيئــة منــذ 2013 عــى قن

ــة؛ للهيئــة وكــذا صعوبــة تنظيــم مباريــات انتقــاء المرشــحين لتســتلزمه مــن إمكانيــات لوجســتيكية وبشري

 �   �عــدم الأخــذ بالاعتبــار لمقترحــات الهيئــة بخصــوص الميزانيــة المخصصــة لهــا، مــا أدى إلى ضعــف نســبة 

تغطيــة نفقــات التســيير؛

 �   �عــدم التوفــر عــى ميزانيــة اســتثمار تتضمــن اعتــادات أداء والتــزام، حــال دون برمجــة مشــاريع تمتــد 

ــل  ــا لم يســمح بترحي ــة، ك ــد للهيئ ــر الجدي ــل مــروع تشــييد المق ــن قبي ــة م ــدة ســنوات مالي عــى ع

ــة مــن ســنة إلى أخــرى؛ اعتــادات مالي

 �   �اضطــرار الهيئــة إلى تدبــر الاعتــادات عــن طريــق تحويــات مــن بنــد إلى بنــد مــن أجــل تمويــل الأشــطر 

التــي لا تتوفــر عــى اعتــادات رغــم مــا يشــوب هــذه المســطرة مــن تعقيــد. 
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إن الوعــي بتداعيــات مختلــف الأعطــاب المذكــورة عــى فعاليــة اضطــاع الهيئــة بمجمــل مهامهــا حــدا بأجهزتهــا 

التقريريــة إلى المطالبــة، منــذ تقريــر 2009، بمراجعــة إطارهــا القانــوني، بمــا يضمــن لهــا مقومــات الوقايــة والمكافحــة 

والقــدرة عــى اســتنهاض ســائر المعنيــن للتفاعــل إيجابيــا مــع توصياتهــا، الأمــر الــذي أفــى إلى إحــداث الهيئــة 

الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة بمقتــى الدســتور، وانتهــى بإصــدار القانــون رقــم 113.12 المتعلــق بهــذه 

الهيئــة ونــره بالجريــدة الرســمية بتاريــخ 2 يوليــوز 2015 35.

الفصل الأول: الإحداث الدستوري للهيئة الوطنية للنزاهة

في ســياق التجــاوب مــع الحــراك الاجتماعــي الــذي عرفــه المغــرب ســنة 2011، والــذي وضــع عــى  رأس الشــعارات 

المرفوعــة تلــك التــي تحــث عــى التصــدي للفســاد، ومحاربــة الإفــات مــن العقــاب، واســرجاع الأمــوال المنهوبــة، 

ــى اســتصدار  ــد ع ــل 2011 لتؤك ــح أبري ــخ فات ــي بتاري ــوان المل ــان الدي ــة ببي ــة المضمن ــات الملكي جــاءت التعلي

ــلطة  ــا س ــة، ويخوله ــة والوقاي ــمل المكافح ــا لتش ــع صلاحياته ــة، ويوس ــتقلالية المطلوب ــة الاس ــح للهيئ ــع يمن تشري

التصــدي المبــاشر لأفعــال الفســاد بجميــع أشــكاله، ويمدهــا بالمــوارد البشريــة والماديــة والآليــات القانونيــة اللازمــة 

للقيــام بمهامهــا، بمــا يلــزم مــن التجــرد والنجاعــة والتناســق المؤســي. 

اســتجابة لهــذه التعليــات الســامية، جــاء دســتور فاتــح يوليــوز 2011 حاســا في إقــرار الأســس التــي ينبغــي أن 

تنهــض عليهــا هيئــات الحكامــة الجيــدة بمــا فيهــا الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة، والمتجليــة عــى الخصــوص في تثبيــت 

مبــدإ اســتقلاليتها وفــق مقتضيــات الفصــل 159، وتحديــد مقتضياتهــا المتعلقــة بالتأليــف والصلاحيــات والتنظيــم 

وسَــرْ العمــلِ بمقتــى قانــون ضمانــا لهــذه الاســتقلالية كــا نصــت عــى ذلــك مقتضيــات الفصــل 171، وتوســيع 

مجــال تدخلهــا ليشــمل مجمــوع أفعــال الفســاد المنصــوص عليهــا في الفصــل 36 المحــدث للهيئــة، وتمكينهــا مــن 

مهــام الوقايــة والمكافحــة المرتبطــة عــى الخصــوص بالمبــادرة والتنســيق والإشراف وضــان تتبــع وتنفيــذ سياســات 

محاربــة الفســاد، وتلقــي ونــر المعلومــات في هــذا المجــال، والمســاهمة في تخليــق الحيــاة العامــة، وترســيخ مبــادئ 

الحكامــة الجيــدة وثقافــة المرفــق العــام وقيــم المواطنــة المســؤولة وفقــا لمقتضيــات الفصــل 167.

وعــاوة عــى هــذه المقتضيــات الدســتورية، تدخــل المجلــس الدســتوري ليحســم في البعــد القانــوني لمبــدإ اســتقلالية 

هــذه الهيئــة وامتداداتــه المختلفــة عــى مســتوى تموقعهــا وعلاقاتهــا مــع باقــي المتدخلــن.

وللتذكــر، فقــد اعتــر المجلــس الدســتوري في قــراره رقــم 12-829 الصــادر في 4 فبرايــر 2012 والمتعلــق بالبــت في 

مطابقــة النظــام الداخــي لمجلــس النــواب لمقتضيــات الدســتور أن المــادة 182 مــن هــذا النظــام الداخــي مخالفــة 

للدســتور لكونهــا تنــص عــى أن الهيئــات المنصــوص عليهــا في الفصــول مــن 161 إلى 170 مــن الدســتور، ومــن بينهــا 

الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة، تــودع تقاريرهــا لــدى مكتــب المجلــس الــذي يحيلهــا عــى اللجــان الدائمــة المختصــة التــي 

تتــولى مناقشــتها بحضــور رؤســاء المؤسســات والهيئــات المعنيــة.

35 �- �ظهــر شريــف رقــم 1.15.65 صــادر في 9 يونيــو 2015 بتنفيــذ القانــون رقــم 113.12 المتعلــق بالهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة 

ومحاربتهــا.
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وانطلــق المجلــس الدســتوري في رفضــه لهــذا المقتــى مــن كــون الدســتور ينــص عــى أن تقاريــر هــذه الهيئــات 

ــي أن مناقشــتها داخــل  ــل اللجــان الدائمــة، مــا يعن ــل البرلمــان وليــس مــن قب تكــون موضــوع مناقشــة مــن قب

مجلــي البرلمــان تكــون بــن أعضــاء كل منهــا فيــا بينهــم وبمشــاركة الحكومــة، وليــس مبــاشرة مــع المســؤولين 

عــن هــذه الهيئــات. 

وعلــل المجلــس الدســتوري طرحــه بإعــال مبــدإ الاســتقلالية الــذي ينــص عليــه الفصــل 159 مــن الدســتور والــذي 

يجعــل هــذه الهيئــات غــر خاضعــة لا للســلطة الرئاســية لوزيــر معــن ولا لوصايتــه، الأمــر الــذي يمتنــع معــه، يقول 

ــص  ــي ين ــة الت ــاولات العمومي ــات عــى الإدارات والمؤسســات والمق ــاس هــذه الهيئ ــس الدســتوري، قي ــرار المجل ق

الفصــل 102 مــن الدســتور عــى أنــه يمكــن للجــان المعنيــة في كلا المجلســن أن تطلــب الاســتماع إلى مســؤوليها، 

بحضــور الــوزراء المعنيــن وتحــت مســؤوليتهم. 

ــم  ــي رق ــون التنظيم ــروع القان ــة م ــت في مطابق ــق بالب ــو 2012 المتعل ــخ 3 يوني ــم 12-854 بتاري ــراره رق وفي ق

ــن  ــت م ــه الثاب ــتوري موقف ــس الدس ــد المجل ــتور، أك ــات الدس ــا لمقتضي ــن في المناصــب العلي 12-02 بشــأن التعي

مبــدإ اســتقلالية هيئــات الحكامــة، حــن اعتــر دســتورية لائحــة المناصــب العليــا التــي تكــون موضــوع مداولــة في 

مجلــس الحكومــة، والتــي يتــم التعيــن فيهــا بموجــب مرســوم، مشروطــة بعــدم تضمنهــا للمناصــب العليــا التــي 

تكتــي صبغــة دينيــة أو قضائيــة أو تهــم المؤسســات المســتقلة دســتوريا. وهــو مــا يعنــي ضمنيــا أن اســتقلالية 

ــأي حــق في ممارســة  ــة ب ــع الســلطة التنفيذي ــا دســتوريا يحــول دون تمتي ــة للنزاهــة تشــكل مانع ــة الوطني الهيئ

ــتوريا  ــة دس ــرى مؤهل ــة أخ ــن إلى جه ــذا التعي ــر ه ــل أم ــالي يحي ــة، وبالت ــذه الهيئ ــا له ــب العلي ــن بالمناص التعي

ــة. ــة الوطني ــة للهيئ لضــان الاســتقلالية المخول

وجديــر بالتذكــر، أن الدســتور، في إحداثــه لهــذه الهيئــة، جــاء متجاوبــا مــع اتفاقيــة الأمــم المتحــدة التــي أوصــت، 

في ســياق توصيفهــا لتجريــم أفعــال الفســاد وتحديــد الآليــات المؤسســية والإجرائيــة لملاحقتهــا قضائيــا، باتخــاذ مــا 

يلــزم مــن التدابــر لضــان وجــود هيئــة أو هيئــات متخصصــة أو أشــخاص متخصصــن في مكافحــة الفســاد مــن 

خــال إنفــاذ القانــون36.

تنفيــذا لأحــكام الدســتور الــذي ارتقــى بالهيئــة المركزيــة للوقايــة مــن الرشــوة إلى هيئــة وطنيــة مســتقلة للحكامــة 

الجيــدة37، بصلاحيــات شــاملة للنهــوض بالنزاهــة والوقايــة والمحاربــة، صــدر القانــون رقــم 113.12 المتعلــق بالهيئــة 

الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا بتاريــخ 9 يونيــو 2015، بعــد مخــاض طويــل ، ســاهمت فيــه 

الهيئــة المركزيــة بمجهــودات كبــرة، تطلعــا منهــا نحــو إرســاء إطــار قانــوني يوفــر للهيئــة الجديــدة آليــات الاشــتغال 

الضروريــة للنجــاح في مهمتهــا.  إلا ان هــذا القانــون  تشــوبه نواقــص  تســتدعي الى مراجعتــه لتمكــن الهيئــة مــن 

جميــع المقومــات القانونيــة للقيــام بمهامهــا الدســتورية عــى الوجــه الأمثــل,

36 �- �المادة 36 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

37 �- �الفصول 36 و159 و167 من الدستور.
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الفصــل الثــاني: تذكــر بمجهــودات الهيئــة المركزيــة في مســار النــص القانــوني للهيئــة الوطنيــة 
للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتها

ــة بإعــداد مســودة مــروع  ــة المركزي ــادرت الهيئ ــة في مجــال مكافحــة الفســاد، ب ــا كقــوة اقتراحي ــارا لموقعه اعتب

ــة؛  ــا التقريري ــى هياكله ــا ع ــا، وعرضته ــن الرشــوة ومحاربته ــة م ــة والوقاي ــة للنزاه ــة الوطني ــون حــول الهيئ قان

ــا عــدة  حيــث شــكلت موضــوعَ نقــاش مســتفيض انطلــق  منــذ ســنة 2010، واســتغرق للمصادقــة عليهــا داخلي

اجتماعــات عــى مســتوى الجمــوع العامــة واجتماعــات اللجنــة التنفيذيــة، وتطلــب منهــا تنظيــم مجموعــة مــن 

الأيــام الدراســية قبــل أن تتــم المصادقــة النهائيــة عليهــا مــن طــرف جمعهــا العــام بتاريــخ 20 مــاي 2011 لتحــال 

ــة العامــة للحكومــة بتاريــخ 26 مــاي 2011.  عــى الأمان

وبمــا أن الصيغــة المشــار إليهــا تــم إعدادهــا قبــل اعتــاد دســتور يوليــو 2011، فقــد تمــت مراجعتهــا عــى ضــوء 

المســتجدات الدســتورية وأحيلــت مــن طــرف الهيئــة، في صيغــة جديــدة بتاريــخ 18 شــتنبر 2012، عــى كل مــن 

ــة  ــس الحكوم ــدى رئي ــدب ل ــر المنت ــات والوزي ــر العــدل والحري ــة ووزي ــام للحكوم ــن الع ــة والأم ــس الحكوم رئي

ــة  ــة العمومي ــف بالوظيف ــة المكل ــس الحكوم ــدى رئي ــدب ل ــر المنت ــة والوزي ــة والحكام ــؤون العام ــف بالش المكل

ــث الإدارة. وتحدي

ــة  ــة للحكوم ــة العام ــع الإلكــروني للأمان ــدة للمســودة بالموق ــة الجدي ــر الصيغ ــرار ن ــم اتخــاذ ق ــك، ت ــا لذل تبع

المخصــص لهــذا الغــرض لمــدة شــهر ابتــداء مــن 3 اكتوبــر 2012؛ حيــث تفاعلــت الهيئــة إيجابيــا مــع الاقتراحــات 

البنــاءة والوجيهــة المقدمــة عــر هــذا الموقــع، وبــادرت بإدراجهــا في مكانهــا المناســب داخــل المســودة، مــع تعليــل 

ــة  ــدة عــى الســيد الأمــن العــام للحكوم ــا في صيغــة جدي ــل إحالته ــي الاقتراحــات الأخــرى، قب عــدم الأخــذ بباق

ــة للتعليقــات المتلقــاة مــع إجابــات الهيئــة  ــة الكامل بتاريــخ 10 دجنــر 2012 مرفقــة بمصفوفــة تتضمــن الحصيل

المركزيــة عليهــا.

ــة؛  ــدني المعني ــات المجتمــع الم ــع جمعي ــام دراســية حــول هــذه الســودة م ــم أي ــة بتنظي ــوازاة، قامــت الهيئ وبالم

)لجمعيــة المغربيــة لمحاربــة الرشــوة، برلمانيــون مغاربــة ضــد الفســاد( حيــث قامــت بــإدراج التوصيــات المتوافــق 

بشــأنها في النســخة المعدلــة للمســودة، ليتــم اعتــاد صيغــة نهائيــة لهــا بعــد تضمينهــا للمقترحــات المقدمــة مــن 

طــرف بعــض القطاعــات الوزاريــة وهيئــات المجتمــع المــدني المعنيــة قبــل إحالتهــا عــى رئيــس الحكومــة والأمانــة 

العامــة للحكومــة والشــؤون العامــة والحكامــة بتاريــخ 14 أكتوبــر 2013.

عــى إثــر ذلــك، تــم عقــد عــدة اجتماعــات بالأمانــة العامــة للحكومــة قبــل أن تفاجــأ الهيئــة بالإعــان عــن صيغــة 

ــاءات ســواءا  ــاش عمومــي موســع  وإغن ــذي  حظــي بنق ــا للمــروع  ال ــرة تمام ــون، مغاي ــدة لمــروع القان جدي

مــن طــرف القطاعــات الحكوميــة او مــن طــرف القطــاع الخــاص و المجتمــع المــدني. تــم إعــداد  هــذه الصيغــة 

الجديــدة مــن طــرف الحكومــة ونُــرت بالموقــع الإلكــروني للأمانــة العامــة للحكومــة بتاريــخ 10 يونيــو 2014، 

لتتــم المصادقــة عليهــا مــن طــرف مجلــس الحكومــة بتاريــخ 26 يونيــو 2014، وتحــال بعــد ذلــك عــى البرلمــان 

الــذي أدرجهــا للدراســة والمصادقــة مــن طــرف لجنــة العــدل والتشريــع وحقــوق الإنســان، ليتــم تنزيلهــا بموجــب 

ــخ 9  ــا الصــادر بتاري ــن الرشــوة ومحاربته ــة م ــة للنزاهــة والوقاي ــة الوطني ــق بالهيئ ــم 113.12 المتعل ــون رق القان

ــو 2015.  يوني
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الفصــل الثالــث: القانــون رقــم 113.12 المتعلــق بالهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن 
الرشــوة: مظاهــر القصــور ومتطلبــات المراجعــة

ــة  ــة للهيئ ــل المخول ــات التفعي ــم 12-113، أن الاختصاصــات وآلي ــون رق ــات القان ــم مقتضي ــن خــال تقيي ــنَّ م تبَ

الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا لا ترقــى للتجــاوب موضوعيــا مــع الالتزامــات المعياريــة لمكافحة 

الفســاد كــا تضمنتهــا الاتفاقيــات الدوليــة والتجــارب الفضــى ذات الصلــة؛ بمــا مــن شــأنه أن يكبَــح قدرتهــا عــى 

المكافحــة الناجعــة لآفــة الفســاد.

عــى هــذا الأســاس، تأكــدت الحاجــة الملحــة إلى مراجعــة القانــون رقــم 12-113 انطلاقــا مــن الإرادة الملكيــة المعــر 

ــخ  عنهــا في عــدة مناســبات38 وأخــدا بعــن الإعتبــار ســقف الصلاحيــات التــي منحهــا الدســتور لهــذه الهيئــة. وترسَّ

الاقتنــاع بهــذه المراجعــة بعــد صــدور بــاغ الديــوان الملــي بتاريــخ 13 دجنــر 2018 عــى إثــر اســتقبال وتعيــن 

رئيــس الهيئــة؛ حيــث جــاءت مضامينــه مؤكِّــدة عــى ضرورة التفعيــل الأمثــل للمهــام التــي أوكلهــا الدســتور لهــذه 

ــة الفســاد  ــادرة والتنســيق والإشراف عــى تنفيــذ سياســات محارب ــة الوطنيــة، خاصــة مــا يتعلــق منهــا بالمب الهيئ

وضــان تتبعهــا.

للوقــوف عــى المعطيــات المتعلقــة بهــذه المراجعــة، مــن المناســب اســتظهار مواطــن القصــور المرصــودة عــى هــذا 

القانــون، قبــل بســط التعديــات المقترحــة ومســوغاتها القانونيــة والمرجعيــة.

الفرع الأول: مظاهر قصور القانون رقم 12-113 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة

ــات  ــن الآلي ــة م ــرة إلى مجموع ــل مفتق ــه تظ ــح أن مقتضيات ــم 12-113 يتض ــون رق ــتقراء القان ــال اس ــن خ م

القانونيــة التــي تضمــن لهــذه الهيئــة الوطنيــة القــدرة عــى تصريــف صلاحياتهــا الأفقيــة في الوقايــة والمكافحــة؛ 

بمــا يقتضيــه الأمــر مــن تثبيــت قيــم التعــاون وتكامــل الجهــود وتبــادل المعلومــات وتجســر العلاقــات بينهــا وبــن 

باقــي الســلطات المعنيــة بمكافحــة الفســاد، وبمــا تســتدعيه متطلبــات مكافحــة هــذه الآفــة مــن ضمانــات قانونيــة 

خاصــة، لا محيــد عنهــا لإنجــاز مهامهــا بالفعاليــة المؤسســية المطلوبــة. وقــد تجســدت مظاهــر هــذا القصــور في 

مــا يــي: 

38 �- التوجيهات الملكية الواردة في خطابي 20 غشت 2008 و10 أكتوبر 2008 التي اعتمدت المنحى الشمولي لمفهوم الفساد؛

    - بلاغ الديوان الملكي لفاتح أبريل 2011؛

    - بلاغ الديوان الملكي بمناسبة تعين السيد محمد بشير الراشدي من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
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أولا- �التفاعــل الباهــت للقانــون مــع الاختصاصــات الدســتورية للهيئــة في "المبــادرة والتنســيق والإشراف وضــان 

ــة عــى مســتوى  ــي ظلــت شــبه غائب ــة الفســاد"؛ وهــي الاختصاصــات الت ــذ سياســات محارب ــع تنفي تتب

التنزيــل القانــوني، كــا هــو واضــح مــن خــال:

- �تقييــد حــق الهيئــة الدســتوري في "المبــادرة" بإبــداء الــرأي للحكومــة حــول مختلــف البرامــج والمبــادرات 

ذات الصلــة بمجــال تدخلهــا، بــرط الاســتجابة لطلــب الحكومة؛

ــد  ــا، مــن خــال تقيي ــة بصلاحياته ــة الاستشــاري في المســار التشريعــي ذي الصل - �إضعــاف موقــع الهيئ

إبــداء رأيهــا في مشــاريع ومقترحــات القوانــن ومشــاريع النصــوص التنظيميــة ذات الصلــة بالوقايــة مــن 

الفســاد ومكافحتــه، بالإحالــة الاختياريــة للحكومــة أو البرلمــان؛

ــدور  ــدة لل ــا فاق ــا جعله ــادرة" و "الإشراف"، م ــتورية في "المب ــا الدس ــف لصلاحيته ــاب أي تصري - �غي

المنــوط بهــا في مســار إرســاء سياســة الدولــة في مجــال الوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه، ســواء عــى 

ــذ؛ ــة أو التنفي ــراح أو المواكب ــتوى الاق مس

ــدات  ــن المعاه ــة ع ــة المنبثق ــات الدولي ــع الآلي ــيق" م ــتورية في "التنس ــا الدس ــل صلاحيته ــدم تنزي - �ع

ــا؛ ــادق عليه ــات المص والاتفاقي

ــب  - �عــدم تفعيــل صلاحيتهــا الدســتورية في "ضــان تتبــع تنفيــذ سياســات محاربــة الفســاد"؛ مــا غيَّ

الــدور المنتظــر منهــا في تقييــم الاســراتيجيات والسياســات العموميــة ذات الصلــة بمجــال الوقايــة مــن 

الفســاد ومكافحتــه.

ثانيا- �المــس بمبــدإ "الاســتقلالية" الممنــوح دســتوريا للهيئــة، إدخــال نــوع مــن الغمــوض مــن خــال إرســاء حاجــز 

ــة لســلطات  ــا بــرط مراعــاة "الاختصاصــات الموكل ــة لصلاحياته ــد ممارســة الهيئ ــل في تقيي ــوني يتمث قان

أو هيئــات أخــرى بمقتــى نصــوص تشريعيــة جــاري بهــا العمــل" وفــق مــا هــو منصــوص عليــه ضمــن 

مقتضيــات المــادة 3 مــن القانــون؛ بمــا يعطــل مقومــات النهــوض بصلاحيــات الهيئــة، وبمــا لا يتوافــق مــع 

مطلــب التكامــل المؤســي الــذي يعتمــد تقنيــات تشريعيــة يفيــد منطوقهُــا ومقصودهــا تكاثــفَ وتضافــر 

الجهــود بــن مختلــف المؤسســات التــي قــد تتقاطــع في بعــض المهــام؛

ــون  ــم المحــددة في القان ــره في الجرائ ــة ح ــل الهيئــة، نتيج ــمول بتدخ ــوم الفســاد المش ــق مفه ثالثا- �تضيي

ــا لا  ــاد؛ بم ــون للفس ــا القان ــة اعتمده ــة صرف ــة جنائي ــة، كمقارب ــة ذات الصل ــن الخاص ــائي والقوان الجن

ــعت مــن نطــاق المفهــوم ليشــمل مختلــف  يراعــي مجموعــة مــن المحــددات الوطنيــة والدوليــة التــي وَسَّ

ــن  ــا القرائ ــر فيه ــي لا تتوف ــال الفســاد الت ــا صــورا متعــددة لأفع ــي قانوني ــرات الفســاد، وبمــا يقُ تمظه

ــالي؛ ــب الإداري أو الم ــار التأدي ــب في إط ــالي أن تعاقَ ــن بالت ــة ويمك الجنائي

ــا مــن مهمــة التصــدي  ــة، مــن خــال عــدم تمكينه ــة دســتوريا للهيئ ــادرة" المخول ــة "المب ــل صلاحي رابعا- �تعطي

التلقــائي والمبــاشر لحــالات الفســاد المشــمول بتدخلهــا؛
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خامسا- �تحجيــم نطــاق التشــي والتبليــغ لــدى الهيئــة، مــن خــال إلــزام المشــتكين والمبلغــن بإثبــات هوياتهــم، 

كــرط لقبــول تبليغاتهــم مــن طــرف الهيئــة؛ 

سادسا- �غيــاب التنصيــص عــى الضمانــات القانونيــة الكفيلــة بـــــتمكين مقــرري الهيئــة مــن الولــوج والاطــاع 

والاســتماع، وعــدم الاعــراض عــى عمليــات التحــري التــي يقومــون بهــا أو الاحتجــاج بالــر المهنــي في 

مواجهتهــم؛

ــام  ــن في القي ــام المقرري ــة لمه ــض أو عرقل ــكل رف ــة ل ــالات المحتمل ــة الح ــزاءات لمواجه ــر ج ــدم تقري سابعا- �ع

بالبحــث والتحــري؛

ــزم  ــات تلُ ــاب آلي ــا و غي ــوق به ــة، كمحــاضر موث ــة لمحــاضر الهيئ ــة الثبوتي ــص عــى الحجي ثامنا- �عــدم التنصي

ــا؛ ــة بموجبه ــك الدعــوى العمومي ــة العامــة بتحري النياب

ــى  ــا ع ــي تحيله ــا الت ــدني في القضاي ــق الم ــب بالح ــاب كمطال ــة في الانتص ــة للهيئ ــة صلاحي ــاب أي تاسعا- �غي

ــة. ــلطة القضائي الس

الفرع الثاني: متطلبات المراجعة القانونية للهيئة

ــن  ــذ بعدي ــي أن تأخ ــة ينبغ ــوني للهيئ ــار القان ــة الإط ــد أن مراجع ــودة، تأك ــور المرص ــر القص ــن مظاه ــا م انطلاق

ــات. ــن الاختصاص ــة م ــق مجموع ــت وتدقي ــا، وتثبي ــة به ــتورية ذات الصل ــبات الدس ــن المكتس ــيين؛ تحص أساس

المبحث الأول: تحصين المكتسبات الدستورية للهيئة

ــول  ــن الفص ــة م ــرة بمجموع ــاءت مؤط ــا ج ــوة ومحاربته ــن الرش ــة م ــة والوقاي ــة للنزاه ــة الوطني ــا أن الهيئ بم

الدســتورية )36 و167 و159 و171(، فــإن مــا ينبغــي التنبيــه إليــه أن التصريــف القانــوني للهيئــة ينبغــي أن يجســد، 

اســتيعابا وتنزيــا، مقتضيــات هــذه الفصــول، كســقف لا محيــد عنــه لضــان اضطــاع الهيئــة، بالنجاعــة والفعاليــة، 

بالاختصاصــات الموكلــة إليهــا.

ــق  ــة وف ــتورية للهيئ ــات الدس ــل الصلاحي ــو تنزي ــة نح ــة التشريعي ــه المراجع ــن أن تتوج ــذا المنظــور، يتع ــن ه م

ــة: ــة الآتي ــت الموضوعي الثواب

 �   �أولا- الاستقلال الدستوري للهيئة في مواجهة مبدإ "مراعاة الصلاحيات" 

يعتــر مبــدأ تكامــل وتناســق جهــود مختلــف الأجهــزة المعنيــة بمكافحــة الفســاد، وتمتــن علاقاتهــا المؤسســية عــى 

مســتوى التعــاون وتبــادل الخــرات والمعلومــات مطلبــا حيويــا لمواجهــة مظاهــر الفســاد بمجهــود مشــرك تتضافــر 

فيــه جهــود جميــع المعنيــن.

لكــن هــذا المطلــب ســيصطدم بحاجــز قانــوني يتمثــل في تقييــد ممارســة الهيئــة لصلاحياتهــا المتعلقــة بمكافحــة 

الفســاد والتصــدي لأفعالــه بــرط مراعــاة "الاختصاصــات الموكلــة لســلطات أو هيئــات أخــرى بمقتــى نصــوص 

تشريعيــة جــاري بهــا العمــل" وفــق مــا هــو منصــوص عليــه ضمــن مقتضيــات المــادة 3 مــن القانــون رقــم 113-12.
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وإذا كان مبــدأ "مراعــاة اختصاصــات الســلطات الأخــرى" مــن الناحيــة الاصطلاحيــة يعتــر بمثابــة تقنيــة تشريعيــة 

يلُجــأ إليهــا لتفــادي الوقــوع في تنــازع الاختصاصــات بــن ســلطتين أو أكــر يتقاطعــان في اختصــاص معــن، فإنــه 

ــها  ــد نفس ــن أن تج ــن الممك ــه؛ إذ م ــا ب ــدة قانوني ــلطة المقي ــى الس ــارا ع ــب آث ــد يرُتِّ ــة ق ــة القانوني ــن الناحي م

أثنــاء الممارســة أمــام أمريــن؛ إمــا عــدم الاضطــاع بتاتــا بالمهمــة موضــوع الاختصــاص المتعــدد، عــى خلفيــة عــدم 

التطــاول عــى صلاحيــات الســلطات الأخــرى، وإمــا ممارســة الاختصــاص شريطــة الحصــول عــى موافقــة الســلطات 

الأخــرى المعنيــة بــه.

وبمــا أن الاحتــال الأول أمــر غــر مستســاغ في الممارســة الإداريــة لكونــه ينطــوي عــى عبــث يتنــزه عنــه العمــل 

المؤســي، فــإن الــذي يبقــى واردا بحكــم الواقــع هــو الاحتــال الثــاني؛ وهــذا يعنــي أن الهيئــة المقبلــة مطالبــة 

ــا  ــة إقدامه ــة في حال ــلطات المعني ــرف الس ــن ط ــاشرة، م ــر مب ــاشرة أو غ ــة مب ــص" بكيفي ــى "ترخي ــول ع بالحص

عــى تفعيــل الاختصاصــات المشــركة معهــا، بمــا يســتتبع ذلــك مــن تكريــس للســلطة التقديريــة لمســؤولي هــذه 

الســلطات.

ــة،  ــه الدســتور بالنســبة لهــذه الهيئ ــذي نــص علي ــدأ الاســتقلالية ال ــار لا يتوافــق مــع مب وواضــح أن هــذا الاختي

والــذي حســمت قــراراتُ المحكمــة الدســتورية في امتداداتــه المختلفــة خاصــة عــى مســتوى تموقــع الهيئــة الوطنيــة 

ــا  ــة صلاحياته ــة في ممارس ــاع الهيئ ــوال بإخض ــن الأح ــال م ــأي ح ــمح ب ــا لا يس ــن؛ بم ــي المتدخل ــا بباق وعلاقاته

ــة جهــة. ــا صلاحياتهــا مــن طــرف أي ــد عملي ــة أو مصادقــة، أو تحدي الدســتورية لوصاي

لذلــك، واســتحضارا لمطلــب التكامــل المؤســي المنشــود في هــذا الــورش الحيــوي، اعتمدت المراجعــة القانونيــة إلغاء 

شرط "مراعــاة اختصاصــات الســلطات الأخــرى" تفاديــا للتشــويش عــى اســتقلالية الهيئــة في ممارســة صلاحياتهــا 

الدســتورية في الوقايــة والمكافحــة، وبالمقابــل حــرت هــذا المبــدأ فقــط في القضايــا والملفــات التــي يمكــن أن تكــون 

معروضــة عــى القضــاء؛ حيــث تلُــزمَ الهيئــة بــرف نظرهــا عنهــا، تماشــيا مــع مــا هــو متعــارف عليــه مــن احــرام 

للســلطة القضائيــة باعتبارهــا صاحبــة الاختصــاص الأصــي.

ولتثبيــت مبــدإ التناســق المؤســي المطلــوب في هــذا المجــال، نــص مــروع المراجعــة القانونيــة عــى مبــدإ قيــام 

الهيئــة بمهامهــا في إطــار تفعيــل مبــادئ التكامــل المؤســي والوظيفــي والعمــل المشــرك بــن الهيئــة والســلطات 

والمؤسســات والهيئــات الأخــرى، مــن أجــل الوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه، كلــا اقتضــت الــرورة ذلــك. 

ــال الفســاد  ــة توســيع أفع ــن الدســتور وحتمي ــات الفصــل 36 م ــة ضمــن مقتضي ــا- إحــداث الهيئ  �   �ثاني

ــا  المشــمول بتدخله

مــن المهــم التأكيــد في البدايــة عــى أن تنصيــص الدســتور عــى إحــداث الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة ضمــن مقتضيــات 

ــنده في  ــد س ــار يج ــاوزات اختي ــات والتج ــال والممارس ــن الأفع ــة م ــة متنوع ــن مجموع ــذي يتضم ــل 36 ال الفص

التجــاوب مــع توجهــات الاتفاقيــة الأمميــة لمكافحــة الفســاد التــي اعتمــدت منظــورا مندمجــا للوقايــة والمكافحــة 

ــا أو الأفعــال الأخــرى ذات  تنضــوي تحــت مقتضياتــه مختلــف مظاهــر الفســاد ســواء منهــا تلــك المجرمــة جنائي

الصلــة بممارســة الوظائــف العموميــة والمهــام السياســية ونشــاط القطــاع الخــاص.
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ــا للاضطــاع بالمحــاصرة  ــع مركــزي يؤهله ــات مكافحــة الفســاد في موق ــة المذكــورة وضعــت هيئ وبمــا أن الاتفاقي

ــة لمختلــف مظاهــر الفســاد مــن منظــور شــمولي ومندمــج، فقــد جــاءت الوثيقــة الدســتورية  ــة والزجري الوقائي

ــة للنزاهــة في ســياق اســتعراض  ــة الوطني هــي الأخــرى مؤكــدة لهــذا التوجــه عندمــا نصــت عــى إحــداث الهيئ

مجموعــة مــن الممارســات والتجــاوزات، مُفصحــة بذلــك عــن منظــور متقــدم مفــاده أن الفســاد هــو كل لا يتجــزأ 

وأن تمظهراتــه إنمــا هــي إفــرازات متنوعــة لاختــالات الحكامــة التــي يتعــن معالجتهــا وفــق رؤيــة مندمجــة يســهر 

عليهــا إطــار مؤســي مؤهــل للاضطــاع بهــذا الــدور.

ــة  ــس عــى مقارب ــون، والمؤسَّ ــن القان ــادة 4 م ــه الم ــذي اعتمدت ــوم الفســاد ال ــن أن مفه ــن هــذا المنظــور، يتب م

جنائيــة صرفــة مســتوحاة فقــط مــن مصطلــح "الرشــوة" الــذي تضمنتــه تســمية الهيئــة، يظــل عاجــزا عن اســتيعاب 

مختلــف الانحرافــات والممارســات المندرجــة ضمــن المفهــوم الشــامل للفســاد، وبالتــالي قــاصرا عن الإحاطــة برهانات 

ــن ببــاغ الديــوان  وأبعــاد الاختيــار الدســتوري المشــار إليــه أعــاه، فضــا عــن تعارضــه مــع مفهــوم الفســاد المضُمَّ

الملــي بتاريــخ فاتــح أبريــل 2011 الــذي أكــد صراحــة عــى تخويــل الهيئــة "صلاحيــات التصــدي التلقــائي لحــالات 

الارتشــاء، وكل أنــواع الفســاد"39.

ومــا يؤكــد قصــور هــذا المفهــوم هــو إقصــاؤه مــن نطــاق تدخــل الهيئــة أصنافــا أخــرى مــن أفعــال الفســاد التــي 

يمكــن أن تعاقــب في إطــار مســطرة التأديــب الإداري أو المــالي في غيــاب القرائــن الجنائيــة التــي تســمح بمعاقبتهــا 

في إطــار القضــاء الزجــري. وهــذا اختيــار مــن شــأنه أن يســاهم في تكريــس عدالــة تشريعيــة تتأرجــح فيهــا مبــادئ 

المســاواة أمــام القانــون، وتتضاعــف فيهــا فــرص الإفــات مــن المتابعــة والعقــاب، ويتقــوض فيهــا مبــدأ التناســب 

بــن الفعــل المرتكــب والجــزاء الملائــم.

ــات  ــع مقتضي ــة تناقضــا واضحــا م ــق للفســاد المشــمول بتدخــل الهيئ ــف الضي ــة أخــرى، يطــرح التعري مــن جه

المــادة 17 مــن القانــون 12-113 التــي خولــت الهيئــة صلاحيــة "تتبــع ودراســة مختلــف أشــكال ومظاهــر الفســاد 

في القطاعــن العــام والخــاص"؛ الأمــر الــذي يدفــع إلى الاعتقــاد بــأن الهيئــة مدعــوة، عــى مســتوى الوقايــة، إلى أن 

تنفتــح عــى المفهــوم الواســع للفســاد، ومطالبــة، عــى مســتوى التدخــل الفــوري، بــأن تتقيــد بمفهومــه الضيــق 

الــذي حددتــه المــادة 4. 

وهــذا وضــع لا يســتقيم في ظــل المقاربــات الحديثــة التــي تعتــر الوقايــة والمكافحــة آليتــن متكاملتــن تؤطــران أي 

سياســة للتخليــق ومحاربــة الفســاد، فضــا عــن كونــه يــذكي الانطبــاع بوجــود تســاهل في متابعــة بعــض مظاهــر 

الفســاد.

39 �- توسيع دائرة أفعال الفساد، ليتجاوز المقاربة الجنائية الصرفة المعتمدة في المادة، يتماشى، بالإضافة إلى المرجعيات المذكورة، مع:

- التوجيهات الملكية الواردة في خطابي 20 غشت 2008 و10 أكتوبر 2008 التي اعتمدت المنحى الشمولي لمفهوم الفساد؛

- �التجــارب الدوليــة الفضــى التــي تبنــت مفهومــا واســعا للفســاد، يشــمل مختلــف الجرائــم المخلــة بواجبــات الوظيفــة العموميــة، والجرائــم 
الاقتصاديــة والماليــة، ومختلــف ممارســات الفســاد الســياسي، وجميــع الأفعــال الــواردة في الاتفاقيــات الدوليــة ذات الصلــة المصــادق عليهــا 

طبقــا للنظــام القانــوني الوطنــي للبلــد.
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لــكل هــذه الاعتبــارات، تأكــدت ضرورة التجــاوب الموضوعــي مــع هــذا الاختيــار الدســتوري، مــن خــال التنصيــص 

ــا في  ــوص عليه ــاد المنص ــم الفس ــة إلى جرائ ــن، بالإضاف ــة يتضم ــل الهيئ ــمول بتدخ ــاد المش ــوم الفس ــى أن مفه ع

القانــون الجنــائي، أشــكال المخالفــات والانحرافــات والممارســات المنصــوص عليهــا بمقتــى الفصــل 36 مــن الدســتور، 

ــادرة عــى  ــا ق ــائي، بمــا يجعله ــون الجن ــق الصياغــة المعتمــدة بالنســبة للأفعــال المجرمــة بمقتــى القان مــع تدقي

اســتيعاب أفعــال الفســاد المســتجدة التــي يمكــن توطينهــا في هــذا القانــون.

ولا ينبغــي بــأي حــال مــن الأحــوال أن يفَُــرَّ هــذا التوجــه بأنــه يكــرس نوعــا مــن التطــاول عــى صلاحيــات هيئــات 

ــة  ــل الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة عــى مســتوى الرصــد والتحــري مقيــد بمبــدإ الإحال أو مؤسســات أخــرى، لأن تدخُّ

عــى الجهــات المختصــة، التــي تبقــى صلاحياتهــا في المتابعــة الزجريــة أو التأديبيــة محفوظــة بمقتــى النصــوص 

التشريعيــة ذات الصلــة. 

 �   �ثالثــا- الإشراف والتنســيق صلاحيتــان أساســيتان لتدعيــم السياســات والاســراتيجيات الوطنيــة في مجــال 

مكافحــة الفســاد 

معلــوم أن الإشراف والتنســيق مهمتــان خولهــا الدســتور للهيئــة تفاعــا مــع مقتضيــات اتفاقيــة الأمــم المتحــدة 

ــدور  ــق ال ــة مــن منطل ــن مســندتان للهيئ ــن الصلاحيت ــي عــى أن هات ــا التقن ــي أكــد دليله لمكافحــة الفســاد الت

المنتظــر منهــا في مســار إعــداد وتنســيق وتتبــع تنفيــذ الاســراتيجية الوطنيــة لمكافحــة الفســاد المتعــن وضعهــا عملا 

بمقتضيــات المــادة الخامســة مــن الاتفاقيــة الأمميــة.

ومــن المهــم الإشــارة في هــذا الصــدد، إلى أن هــذا التوجــه يعكــس اقتنــاع المنتظــم الــدولي بــرورة إدراج مكافحــة 

الفســاد ضمــن منظــور اســراتيجي يضمــن إرســاء سياســة منســقة ومندمجــة ذات أهــداف مرســومة وقابلــة للتتبــع 

والتقييــم، تحتــل فيهــا هيئــات مكافحــة الفســاد موقعــا مركزيــا عــى مســتوى الإشراف والتنســيق وتتبــع التنفيــذ. 

ويبــدو أن تثبيــت الدســتور لهاتــن الصلاحيتــن للهيئــة الوطنيــة للنزاهــة يكتســب وجاهتــه مــن الاقتنــاع بالبعــد 

الاســراتيجي لسياســات مكافحــة الفســاد، ومــن الموقــع المؤثــر الــذي ينبغــي أن تضطلــع بــه هــذه الهيئــة في إذكاء 

الديناميــة المطلوبــة في هــذه الاســراتيجية.

عــى هــذا الأســاس، تأكــدت أهميــة التصريــف القانــوني الملائــم للاختيــار الدســتوري المتعلــق بصلاحيــة الإشراف، 

ــة  ــراتيجية لسياس ــات الاس ــراح التوجه ــا باق ــى اضطلاعه ــة، ع ــات الهيئ ــن اختصاص ــص، ضم ــال التنصي ــن خ م

الدولــة في مجــال الوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه، مــع اقــراح الآليــات والتدابــر والإجــراءات الكفيلــة بتنفيذهــا 

عــى الوجــه الأمثــل، وكــذا الإشراف عــى إعــداد برامــج الوقايــة مــن الفســاد، وتقديــم التوصيــات مــن أجــل تيســر 

مواصلــة مصادقــة المغــرب عــى الاتفاقيــات الدوليــة والجهويــة ذات الصلــة.

كــا تأكــدت أهميــة التنصيــص عــى إبــداء رأيهــا، بمبــادرة أو بطلــب، في  الاســراتيجيات والسياســات العموميــة 

ذات الصلــة المبــاشرة بالوقايــة مــن الفســاد و مكافحتــه، مــع تثبيــت إبــداء رأيهــا في مشــاريع القوانــن والمراســيم 

ومقترحــات القوانــن ذات الصلــة التــي تحــال عليهــا قبــل عرضهــا عــى قنــوات المصادقــة. 
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ومعلــوم أن التنصيــص عــى حــق الهيئــة في إبــداء رأيهــا بشــأن سياســات ومشــاريع القوانــن والمراســيم ومقترحــات 

القوانــن ذات الصلــة بالوقايــة ومكافحــة الفســاد يعطــي لصلاحيــة الإشراف المخولــة لهــا مفعــولا إيجابيــا يضمــن 

لهــا موقعــا مؤثــرا في البرامــج والاســراتيجيات وفي التأطــر التشريعــي الخــاص بمجــال تدخلهــا، علــا بــأن المــروع 

اســتأنس في تضمينــه لهــذا المقتــى بمــا هــو مخــول لمجموعــة مــن الهيئــات الوطنيــة40.

وبالنســبة لصلاحيــة التنســيق، بــدا مهــا جــدا التنصيــص عــى تمثيــل المغــرب لــدى المنظــات الدوليــة لتنســيق 

الآليــات التعاهديــة ومتابعــة تنفيــذ الالتزامــات الدوليــة المصــادق عليهــا في مجــال الوقايــة مــن الفســاد ومكافحته، 

لمــا يكتســيه هــذا الأمــر مــن أهميــة بالغــة في تحصــن وتقويــة مكتســبات الانخــراط في الديناميــة الدوليــة للحكامــة 

ومكافحــة الفســاد. 

 �   �رابعا- تتبع التنفيذ بوابة اضطلاع الهيئة بمهام التقييم

بالنســبة لصلاحيــة ضــان تتبــع تنفيــذ سياســات مكافحــة الفســاد المخولــة دســتوريا للهيئــة، مــن المهــم الإشــارة 

إلى أنهــا تمثــل المنطلــق المرجعــي الــذي جعــل المــرع الدســتوري يصنــف الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة ضمــن هيئــات 

الحكامــة الجيــدة والتقنــن التــي تضــم، بالإضافــة إلى الهيئــة، مجلــس المنافســة والهيئــة العليــا للاتصــال الســمعي 

البــري.

ــس  ــأن الدســتور أســند للمجال ــر ب ــذي أق ــس الدســتوري ال ومــن المناســب التذكــر في هــذا الســياق بقــرار المجل

والهيئــات الثــاث المشــار إليهــا في مــا ســبق النهــوض بمهــام مقــررة دســتوريا تنطــوي عــى صلاحيــات الضبــط أو 

التقنــن أو الرقابــة  أو تتبــع التنفيــذ، وهــو مــا يميزهــا عــن باقــي الهيئــات والمجالــس ذات الصلاحيــات الاستشــارية 

الــواردة بدورهــا في الدســتور41.

واضــح إذن مــا ســبق، أن الدســتور بتخويلــه الهيئــة صلاحيــة ضــان تتبــع التنفيــذ يتطلــع إلى تمكينهــا مــن آليــة 

قانونيــة لممارســة حــق المراقبــة المعنويــة للإنجــاز الفعــي لسياســات مكافحــة الفســاد، خاصــة عــر وظيفــة تقييــم 

المجهــودات المبذولــة، وتتبــع تفعيــل التوصيــات الصــادرة، وامتــاك الحــق في معرفــة المــآلات.

40 �- �تثبيــت مبــدإ "المبــادرة" و"الطلــب" و"الإحالــة" بخصــوص "إبــداء الــرأي" هــو تصريــف قانــوني لصلاحيــة الهيئــة الدســتورية في "المبــادرة" المنصوص 

عليهــا في الفصــل 167، تفاعــل فيــه المــروع مــع مــا هــو مخــول لمؤسســات وهيئــات أخــرى، بموجــب:

- �القانــون التنظيمــي رقــم 128.12 المتعلــق بالمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، الــذي ينــص عــى صلاحيــة المجلــس للقيــام، بمبــادرة 
منــه، بــالإدلاء بــآراء أو تقديــم اقتراحــات...في مجــالات اختصاصــه، عــى أن يخــر الحكومــة ومجلــي البرلمــان بذلــك  )المــادة6(؛ 

- �القانــون رقــم 76.15 بإعــادة تنظيــم المجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان، الــذي ينــص عــى إبــداء رأي المجلــس وجوبيــا، بمبــادرة منــه، أو 
بطلــب مــن الحكومــة أو أحــد مجلــي البرلمــان في شــأن مشــاريع ومقترحــات القوانــن ذات الصلــة بحقــوق الإنســان )المــادة 25(؛ 

- �القانــون رقــم 11.15 المتعلــق بإعــادة تنظيــم الهيــأة العليــا للاتصــال الســمعي البــري، الــذي أكــد عــى إبــداء الــرأي الوجــوبي للهيئــة لــكل 
مــن رئيــس الحكومــة ولرئيــي البرلمــان في شــأن مشــاريع ومقترحــات القوانــن أو مشــاريع المراســيم، قبــل عرضهــا عــى المجلــس المعنــي 

بالأمــر )المــادة 5/3 و 2(؛

- �القانــون رقــم 09.08 المتعلــق بحمايــة الأشــخاص الذاتيــن تجــاه المعطيــات ذات الطابــع الشــخصي الــذي اعتمــد هــو الآخــر صلاحيــة اللجنــة 
في الإبــداء برأيهــا أمــام الحكومــة أو البرلمــان بشــأن مشــاريع أو مقترحــات القوانــن أو مشــاريع النصــوص التنظيميــة ذات الصلــة )المــادة 

.)27

41 �- �القــرار رقــم 14932 / م د  الصــادر في 30 ينايــر 2014 في شــأن مطابقــة القانــون التنظيمــي رقــم 128.12 المتعلــق بالمجلــس الاقتصــادي والاجتماعي 

والبيئي للدســتور.
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والوثيقــة الدســتورية بتبنيهــا لهــذا الاختيــار تتجــاوب بشــكل كبــر مــع مقاصــد الاتفاقيــة الأمميــة التــي جــاءت 

مؤكــدة عــى تــولي هيئــات مكافحــة الفســاد لمهــام اســتعراض التنفيــذ، والتقييــم الــدوري للتدابــر ذات الصلــة، 

والقيــام بعمليــات تقييــم أو تفتيــش للمؤسســات، وتلقــي تقاريــر المراجعــة والتحقيقــات، مــع مــا يقتضيــه كل ذلك 

مــن تخويلهــا حــق الحصــول عــى المعلومــات والوثائــق والإفــادات42. 

مــن منطلــق الاقتنــاع بوجاهــة هــذا الاختيــار الدســتوري، توجهــت المراجعــة القانونيــة نحــو التنصيــص الصريــح 

عــى صلاحيــة الهيئــة في تقييــم السياســات والاســراتيجيات ذات الصلــة بمجــال تدخلهــا، وتتبــع تنفيذهــا، ودراســة 

تأثيرهــا ونتائجهــا، وتقديــم التوصيــات اللازمــة لتجويدهــا وضــان فعاليتهــا، دون المســاس بالصلاحيــات الحصريــة 

للبرلمــان في مراقبــة العمــل الحكومــي وتقييــم السياســات العموميــة. كــا عملــت عــى تدعيــم اختصاصــات المرصــد 

ــر الاســراتيجيات  ــة وتأث ــم فعالي ــع وتقيي ــم تطــور مظاهــر الفســاد وتتب ــون بمهــام تقيي ــه في القان المنصــوص علي

ــر المتخــذة في هــذا  ــة التداب ــه ومواكب ــة مــن الفســاد ومكافحت ــة في مجــال النزاهــة والوقاي والسياســات العمومي

المجــال، مــع تتبــع وضــع المغــرب في المــؤشرات الوطنيــة والدوليــة الصــادرة في هــذا الشــأن. ونصــت أيضــا عــى 

تضمــن التقريــر الســنوي المعطيــات المتعلقــة بوضعيــة الفســاد وبتشــخيص وتقييــم سياســات محاربتــه وكــذا مــآل 

التوصيــات الــواردة في التقاريــر الســابقة.

بعــد رصــد الفجــوات التــي حالــت دون التفعيــل القانــوني الأمثــل للصلاحيــات التــي منحهــا الدســتور للهيئــة، يمكــن 

الانتقــال إلى اســتظهار  النواقــص التــي شــابت القانــون 12-113 عــى مســتوى مجموعــة مــن الاختصاصــات التــي 

بقيــت في حاجــة ماســة إلى تثبيــت أو تدقيــق كــا ســيأتي بعــده.

المبحث الثاني: تثبيت وتدقيق مجموعة من الاختصاصات المنوطة بالهيئة

بالإضافــة إلى مطلــب التنزيــل القانــوني الموضوعــي للصلاحيــات التــي منحهــا الدســتور للهيئــة الوطنيــة للنزاهــة، 

ينبغــي أن تنــرف المراجعــة القانونيــة لهــذا الإطــار المؤســي إلى تثبيــت وتدقيــق مجموعــة مــن الاختصاصــات؛ 

بمــا يــذكي فيهــا مقومــات الفاعليــة والنجاعــة، ويبــدد بعــض مظاهــر القصــور التــي شــابتها بعــد توطينهــا ضمــن 

مقتضيــات القانــون رقــم 12-113. ويتعلــق الأمــر بالتدقيقــات التاليــة:

 �   أولا- تشكيلة الهيئة الوطنية ومتطلبات الراهنية في اتخاذ القرار

ــة  ــا المواصفــات المطلوب ــن تجلياته ــي مــن ب ــة الاســتقلالية الت ــة للنزاهــة بخاصيتــن؛ خاصي ــة الوطني ــز الهيئ تتمي

لتشــكيلتها تحقيقــا لمتطلبــات التجــرد والحيــاد في اتخــاذ القــرار، وخاصيــة الصلاحيــات الجديــدة المرتبطــة بالمكافحة 

ومــا تســتلزمه مــن فعاليــة وسرعــة في اتخــاذ القــرار لرصــد أفعــال وســلوكات الفســاد والتصــدي الآني والتلقــائي لهــا.

تســتدعي هاتــان الخاصيتــان مراجعــة نوعيــة عــى مســتوى تركيبــة الهيئــة، تجاوبــا مــع صلاحيــات المكافحــة ومــا 

تســتلزمه مــن مواكَبَــة متفرغــة لضــان اتخــاذ القــرار بالنجاعــة والراهنيــة المطلوبــة، وذلــك في إطــار مــن التــداول 

الضامــن للحيــاد والموضوعيــة.

42 �- الدليل التقني لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ص: 10
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عــى هــذا الأســاس، تبــنَّ أن التركيبــة الفضــى التــي مــن شــأنها أن تتملــك هــذه المقومــات ينبغــي أن تأخــذ صيغــة 

مجلــس رئاســة دائــم يضــم، بالإضافــة إلى الرئيــس، ثلاثــة أعضــاء نــواب يشــتغلون بشــكل مســتمر، وتتنــافى مهامهــم 

ــب  ــة إلى جان ــل الهيئ ــات داخ ــس، بممارســة صلاحي ــب الرئي ــون، إلى جان ــام، ويضطلع ــف والمه ــائر الوظائ ــع س م

الصلاحيــات المخولــة لمجلــس الهيئــة الــذي يضــم جميــع الأعضــاء الإثنــي عــر. 

إن التعديــل المعتمــد، باختيــاره لصيغــة جهــاز تقريــري عبــارة عــن مجلــس للرئاســة بتمثيليــة نوعيــة مكونــة مــن 

ذوي الكفــاءات في الميــدان، يشــكل صــام أمــان لتحصــن وحمايــة المســؤولية الرئاســية وتعزيــز دعائــم ممارســتها 

ــه  ــق أهداف ــات لتحقي ــذه المقوم ــاج إلى كل ه ــال يحت ــة في مج ــرأة والراهني ــة والج ــرد والنزاه ــاس التج ــى أس ع

بالفعاليــة المطلوبــة، عــى أن يضطلــع الأعضــاء الآخــرون بمهــام توجيهــة واستشــارية وتداوليــة في المواضيــع التــي 

ــس المنافســة43 نموذجــا  ــذي اعتمــده المــرع لمجل ــار ال ــار الاختي ــع اعتب ــة، م ــس الهيئ ــون الى مجل ــا القان يرجعه

يســتأنس بــه في هــذا التوجــه. 

 �   ثانيا- صلاحية "المحاربة" وضمانات التجاوب الآني مع تفاعلات الفساد

اعترفــت المقتضيــات الدســتورية للهيئــة الوطنيــة للنزاهــة بصلاحيــة المكافحــة مــن خــال التســمية التــي أضيــف 

إليهــا، منطوقــا ومقصــودا، مصطلــحُ "المحاربــة"، ومــن خــال تخويلهــا صلاحيــة "المبــادرة" التــي تجــد تجلياتهــا في 

عــدة ممارســات عــى رأســها المبــادرة بمواجهــة أفعــال الفســاد. وقــد جــاءت التعليــاتُ الــواردة ببيــان الديــوان 

الملــي بتاريــخ فاتــح أبريــل 2011 لتحســم في الاختيــار الأمثــل لصيغــة "المكافحــة" التــي يتعــن تخويلهــا للهيئــة 

المرتقبــة، بالتأكيــد عــى منحهــا صلاحيــة التصــدي التلقــائي لجميــع أشــكال الفســاد.

لتنزيــل هــذا "التصــدي التلقــائي"، توجهــت المراجعــة نحــو توســيع نطــاق روافــد الهيئــة، ليشــمل، بالإضافــة إلى 

الشــكايات والتبليغــات والمعلومــات المتوصــل بهــا داخــل الهيئــة، حــالات الفســاد التــي تصــل إلى علمهــا ، والتــي 

تتحــرى تلقائيــا بشــأنها؛ حيــث تســمح لهــا هــذه الآليــة القانونيــة بالتجــاوب الآني مــع انخــراط المواطنــن في التبليغ 

عــن الفســاد، ومــع مــا قــد يـَـردُ في المنابــر الإعلاميــة مــن وقائــع تســتوجب تدخلهــا، خاصــة في ظــل الأدوار المهمــة 

ــي ترصــد، بوســائل متطــورة،  ــة الاســتقصاء والتحــري الت ــة، وفي ســياق تنامــي صحاف ــا الصحاف ــع به ــي تضطل الت

اختــالات الحكامــة وأفعــال الفســاد. 

ــا أو  ــة إخفائهــا، تلقائي ــة، بالتنصيــص عــى إمكاني ــات الهوي كــا انصرفــت المراجعــة أيضــا إلى تلطيــف شروط إثب

بطلــب مــن المعنيــن، في محــاضر الهيئــة والوثائــق التــي تتعلــق بهــا، مــع تضمــن الهويــة الحقيقيــة في محــر سري 

خــاص. كل ذلــك تحفيــزا لمطلــب التبليــغ عــن الفســاد وضمانــا لحمايــة المبلغــن، انســجاما مــع التوجهــات التــي أتى 

بهــا القانــون رقــم 37.10 في شــأن حمايــة الضحايــا والشــهود والخــراء والمبلغــن الــذي أســس لمبــدإ إخفــاء الهويــة 

بمجموعــة مــن المقتضيــات.

43 �-الــذي يشــتغل بتركيبــة مجلــس يتكــون مــن رئيــس و3 نــواب لــه يمارســون مهامهــم كامــل الوقــت، و9 أعضــاء بصفــة أعضــاء مستشــارين. تنظــر 

المــادة 9 مــن القانــون رقــم 20.13 المتعلــق بمجلــس المنافســة.
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 �   ثالثا- صلاحية "المحاربة" وتحقيق التوازن بين متطلبات الفعالية وضمانات البراءة

ــتلزمات  ــى مس ــا توخ ــدر م ــة، بِق ــات المكافح ــة لصلاحي ــة الهيئ ــة بممارس ــة الكفيل ــبل القانوني ــتشراف الس إن اس

التجــاوب بفعاليــة مــع التبليغــات والشــكايات والتفاعــات المعلنــة للفســاد، بقــدر مــا اســتحضر مبــدأ الانضبــاط 

بمجموعــة مــن الاحــرازات الضامنــة لخصوصيــات الأشــخاص وبراءتهــم المفترضــة، تجســيدا لمطلــب التــوازن بــن 

حــق المجتمــع في متابعــة المتهمــن، وحــق هــؤلاء في حمايــة حياتهــم الخاصــة وتحصــن براءتهــم.

عــى هــذا الأســاس، أكــدت المراجعــة القانونيــة عــى ضرورة توفــر الآليــات الكفيلــة بتمكــن مأمــوري الهيئــة مــن 

ولــوج الإدارات العموميــة والمحــات المهنيــة للأشــخاص الذاتيــن والمقــرات الاجتماعيــة للأشــخاص الاعتباريــة، ومــن 

الاطــاع عــى الوثائــق والمســتندات، والحصــول عــى نســخ منهــا، دون مواجهتهــم بالــر المهنــي44، ومــن الاســتماع 

إلى الأشــخاص خــارج مقــر الهيئــة، وفي محــل ارتــكاب الجريمــة لإنجــاز محــاضر المعاينــة، كــا نصــت عــى الحجيــة 

ــذا الخصــوص  ــة لم تتجــاوز به ــأن المراجعــة القانوني ــا ب ــا ، عل ــوق به ــذه المحــاضر،45  كمحــاضر موث ــة له الثبوتي

الســقف الممنــوح لهيئــات مماثلــة عــى المســتوى الوطنــي46.

44 �- عدم الاحتجاج بالسر المهني في مواجهة مأموري الهيئة مقتضى قانوني مخول لمأموري وأعوان سلطات إنفاذ القانون:

- المادة 34 من القانون رقم 43.12 المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل؛
- المادة 13 من القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال؛

- المادتان 110 و 161 من مدونة المحاكم المالية.
45 �- الحجية الثبوتية للمحاضر مخولة لمأموري وأعوان سلطات إنفاذ القانون:

- المادة 37 من من القانون رقم 43.12 المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل؛
-  المادة 135 من القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء.

46 �- بالنسبة لصلاحية الولوج، فهي ممنوحة لمختلف سلطات إنفاذ القانون:

- المادة 34 من القانون رقم 43.12 المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل؛
- الفصل 41-1 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛

- الفصل 61 من الظهير الشريف الصادر في 29 أكتوبر 1917 في حفظ الغابات واستغلالها، كما وقع تعديله و تغييره.
- بالنسبة لصلاحية الاطلاع والحصول على المعلومات، فهي ممنوحة لعدة مؤسسات:

ــي  ــس الاقتصــادي والاجتماع ــق بالمجل ــم 128.12 المتعل ــون التنظيمــي رق ــن القان ــادة 8 م ــي: الم ــي والبيئ ــس الاقتصــادي والاجتماع - المجل
ــي؛  والبيئ

- المحلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات: المادتان 77 و79 من مدونة المحاكم المالية؛
- المجلس الوطني لحقوق الإنسان: المادة 7 من القانون رقم 76.15 بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛

- الهيــأة العليــا للاتصــال الســمعي البــري: المــادة 21 مــن القانــون رقــم 11.15 المتعلــق بإعــادة تنظيــم الهيــأة العليــا للاتصــال الســمعي 
البــري؛

- مجلس المنافسة: المادة 29 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة؛ 
- الوسيط: المادة 28 من الظهير الشريف رقم 1.11.25 الصادر في 17 مارس 2011 بإحداث مؤسسة الوسيط؛

- الهيئة المغربية لسوق الرساميل: المادة 34 من القانون رقم 43.12 المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل؛
ــخاص  ــة الأش ــق بحماي ــم  09.08 المتعل ــون رق ــن القان ــادة 30 م ــخصي: الم ــع الش ــات ذات الطاب ــة المعطي ــة حماي ــة لمراقب ــة الوطني - �اللجن

ــخصي.  ــع الش ــات ذات الطاب ــاه المعطي ــن تج الذاتي
- وحدة معالجة المعلومات المالية: المادة 13 من القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال؛

- المديرية العامة للضرائب: المادة 214 من المدونة العامة للضرائب؛
- بالنسبة لصلاحية الاستماع، فهي ممنوحة لسلطات وهيئات أخرى:

- المادة 34 من القانون رقم 43.12 المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل؛
- المادة 33 من القانون رقم  104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة؛

- المادة 59 من مدونة المحاكم المالية.
- بالنسبة لصلاحية الاستدعاء فهي صلاحية منصوص عليها بالنسبة لهيئات أخرى:

- المادة 35 من القانون رقم 43.12 المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل.



123تقرير الانطلاقة للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها

ــن القانــون هــذه العمليــات بضمانــات موضوعيــة ومســطرية تتمثــل في اشــراط إنجازهــا مــن طرف  وبالمقابــل، حصَّ

أشــخاص محلفــن ومشــهود لهــم بالنزاهــة والاســتقامة والخــرة، وبــرورة مراعــاة الضوابــط التشريعيــة المتعلقــة 

بالسريــة وحمايــة المعطيــات لتحصــن قرينــة الــراءة، بالإضافــة إلى تثبيــت حــق المعنيــن في الاســتعانة بالمحامــن، 

وفي الحصــول عــى نســخ مــن محــاضر الاســتماع، وكــذا حقهــم في التجريــح وطلــب تنحيــة المأمــور المكلــف بالبحــث 

والاســتماع، إذا قدمــوا معطيــات تثُبــت إمكانيــة الإخــال بمبــادئ الحيــاد والتجــرد المطلوبــة في المأمــور.

ــاد  ــون في اعت ــم القان ــة، حس ــات المعروض ــاضر الملف ــب لمح ــآل المناس ــت في الم ــة الب ــة وموضوعي ــان عدال ولض

البُعــد التــداولي في اتخــاذ القــرار النهــائي بشــأنها، مــن خــال تخويــل هــذه الصلاحيــة للجنــة مكونــة مــن الرئيــس 

ــرارات  ــان لق ــداولي يشــكل صــام أم ــا بكــون هــذا البُعــد الت ــة، اقتناع ــس الهيئ ــل مجل ــن مــن قب ــه المعين ونواب

ــم ممارســتها عــى أســاس  ــز دعائ ــة المســؤولية الرئاســية، وتعزي ــة لتحصــن وحماي ــة صلب ــل خلفي المؤسســة، ويُث

التجــرد والنزاهــة والجــرأة في مجــال يحتــاج إلى كل هــذه المقومــات لتحقيــق مهــام المكافحــة بالفعاليــة المطلوبــة.

 �   رابعا- صلاحية "المحاربة" ومراعاة اختصاصات سلطات إنفاذ القانون

ــاذ  ــلطات إنف ــة وس ــة الوطني ــن الهيئ ــود ب ــل الجه ــاون وتكام ــم التع ــت قي ــة تثبي ــاع بأهمي ــق الاقتن ــن منطل م

ــى  ــابهة ع ــات مش ــول لهيئ ــد الأدنى المخ ــاوز للح ــن أي تج ــدا ع ــتور وبعي ــات الدس ــرام لمقتضي ــون، في إح القان

ــات والتبليغــات والشــكايات  ــدإ صرف النظــر  عــن الملف ــة عــى مب ــي، أكــدت المراجعــة القانوني المســتوى الوطن

المتعلقــة بالقضايــا المعروضــة عــى القضــاء، بمــا في ذلــك الأبحــاث الجنائيــة الجاريــة تحــت إشراف النيابــة العامــة، 

ــق. ــة لتقــي الحقائ ــة نيابي ــة موضــوع لجن ــذا صرف النظــر عــن كل قضي وك

ــة العامــة  ــة الهيئــة إلى النياب ــزا لقيــم التعــاون وتكامــل الجهــود، نــص مــروع المراجعــة عــى إحال ــه تعزي إلا أن

معطيــات الملفــات التــي تــرف نظرهــا عنهــا، وعــى تقديــم المســاعدة للهيئــات القضائيــة، لا ســيما فيــا يخــص 

الأبحــاث والتحقيقــات ذات الصلــة بالقضايــا التــي تدخــل في مجــال اختصاصهــا. وبالمقابــل، فتحــت أمــام الهيئــة 

ــة العامــة أن اتخــذت  ــي ســبق للنياب ــة، والت ــي لا تكتــي الصبغــة الجرمي ــع الت ــدا للتحــري في الوقائ ــدا جدي راف

ــة  بشــأنها قــرارات بالحفــظ لهــذا الســبب؛ بمــا يتجــاوب مــع اســتيعاب مفهــوم الفســاد المشــمول بتدخــل الهيئ

للأفعــال والمخالفــات التــي قــد تتوفــر فيهــا قرائــن التأديــب المــالي أو الإداري في حالــة انتفــاء القرائــن الجنائيــة.

وتثبيتــا لــروح التعــاون دائمــا، نــص مــروع المراجعــة عــى إمكانيــة التــاس الهيئــة مــن النيابــة العامــة المختصــة 

تســخير القــوة العموميــة لمــؤازرة مأمــوري الهيئــة في القيــام بمهامهــم ذات الصلــة بالتحــري والبحــث والاســتماع 

والولــوج47.

47 �-التماس تسخير القوة العمومية إمكانية قانونية جاري بها العمل في الممارسة الإدارية الوطنية:

- المادة 37 من القانون رقم 43.12 المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل؛

- الفصل 233 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛

- المادة 131 من القانون رقم 36.15  المتعلق بالماء.
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ــد  ــاد، اعتم ــة الفس ــال مكافح ــون في مج ــاذ القان ــلطات إنف ــف س ــن مختل ــق الأدوار ب ــات تناس ــز ضمان ولتعزي

مــروع المراجعــة القانونيــة الاختيــار المنصــوص عليــه في القانــون 12-113، والــذي تكتفــي بموجبــه الهيئــة بإحالــة 

محاضرهــا وتقاريرهــا عــى الســلطات القضائيــة والتأديبيــة المعنيــة، مــع إضافــة قناتــن جديدتــن، تهــان عــى 

التــوالي المجلــس الأعــى للحســابات بالنســبة للأفعــال التــي تدخــل في اختصاصــه القضــائي في مجــال التأديــب المــالي، 

ووحــدة معالجــة المعلومــات الماليــة في مــا يتعلــق بالأفعــال التــي تخــص عمليــات  غســيل الأمــوال.

وتتــاشى هــذه الإضافــة مــع توســيع مفهــوم الفســاد المشــمول بتدخــل الهيئــة ليســتوعب الانحرافــات والتجــاوزات 

المنصــوص عليهــا في الفصــل 36 مــن الدســتور؛ الأمــر الــذي يســتدعي توســيع مجــال الإحالــة لضــان معاقبــة هــذه 

الســلوكات بالجــزاء المناســب ووفــق المســطرة التــي تعتمدهــا بعــض الهيئــات المختصــة.

ــة  ــة صلاحي ــة للهيئ ــة القانوني ــت المراجع ــون، منح ــاذ القان ــلطات إنف ــف س ــرك لمختل ــود المش ــدا للمجه وتعضي

الانتصــاب كمطالــب بالحــق المــدني في القضايــا المتعلقــة بجرائــم الفســاد المعروضــة عــى المحاكــم48، مــن منظــور 

يحافــظ، مــن جهــة، للوكيــل القضــائي للمملكــة عــى صلاحياتــه الأصليــة في هــذا الشــأن، عــر إشــعاره مــن طــرف 

الهيئــة بملفاتهــا المحالــة عــى الســلطة القضائيــة قصــد الانتصــاب كمطالــب بالحــق المــدني، ومــن جهــة ثانيــة، يتيــح 

ــت نظرهــا عنهــا،   في حالــة  للهيئــة الاضطــاع بهــذه المهمــة في القضايــا التــي تحَــرَّتْ بشــأنها أو أحالتهــا أو صَفَ

عــدم تقديــم  الوكالــة القضائيــة للمملكــة أيــة مطالــب مدنيــة، في غضــون ثــات شــهور بعــد إشــعارها مــن لــدن 

الهيئــة.

وفــق هــذا التوزيــع المحكــم لــأدوار، حرصــت المراجعــة عــى أن تراعــيَ بدقــة شــديدة مبــدأ عــدم التطــاول عــى 

صلاحيــات مختلــف ســلطات إنفــاذ القانــون، مقابــل توفــر الســبل القانونيــة الكفيلــة بممارســة صلاحيــة المكافحــة 

مــن طــرف الهيئــة الوطنيــة؛ بمــا يضمــن التجــاوب بفعاليــة مــع التبليغــات والشــكايات والتفاعــات المعلنة للفســاد.

 �   خامسا- صلاحية "المحاربة" ومواجهة الحالات المحتملة لعدم التجاوب مع صلاحيات الهيئة

ــا،  ــن بتحرياته ــة مــن طــرف الأشــخاص المعني ــات الهيئ ــة لعــدم التجــاوب مــع صلاحي لمواجهــة الحــالات المحتمل

ــوري  ــل مأم ــل عم ــة في حــق كل شــخص عرق ــة أو القضائي ــة التأديبي ــدأ المتابع ــة مب ــة القانوني اعتمــدت المراجع

الهيئــة، لأن الاكتفــاء بالبــت في القضيــة بالحفــظ أو بالإحالــة عــى الســلطة التأديبيــة أو القضائيــة اعتــادا فقــط 

عــى مــا توفــر مــن معلومــات كــا هــو مقــرر في القانــون 12-113، أمــر لا يســتقيم في ضــوء الاحــرازات والضمانات 

الواجــب اســتحضارها لصــون مبــدإ قرينــة الــراءة، خاصــة بالنســبة لجرائــم لهــا تأثــر خــاص عــى الوضــع الاعتباري 

للأشــخاص محــل الاتهــام؛ الأمــر الــذي يقتــي اســتنفاد جميــع الوســائل المتاحــة والجــاري بهــا العمــل، بمــا في ذلــك 

المتابعــة التأديبيــة والقضائيــة ونــر الأحــكام والقــرارات الصــادرة بشــأنها، لضــان توفــر كل المعطيــات الكفيلــة 

بتهيــيء جاهزيــة الملــف للبــت بمقاييــس القــرار الموضوعــي والحاســم.   

48 �- �تخويــل الهيئــة صلاحيــة المطالبــة بالحــق المــدني تــم التــأسي فيــه بمــا هــو مخــول لهيئــات المراقبــة والإشراف، كالهيئــة المغربيــة لســوق الرســاميل 

بمقتــى المــادة 52 مــن القانــون رقــم 43.12.
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ــام بــأي عمــل مــن شــأنه أن يحــول دون اطــاع أو حصــول مأمــوري الهيئــة  ومعلــوم أن تكييــف الرفــض أو القي

عــى المعلومــات المطلوبــة، بعرقلــة لمهــام الهيئــة المســتوجبة للمســاءلة التأديبيــة أو الجنائيــة أو المســتوجب لنــر 

الأحــكام القضائيــة أو القــرارات التأديبيــة، مبــدأ منصــوص عليــه في عــدة قوانــن ولــدى مجموعــة من المؤسســات49.

وكخلاصــة عامــة، يمكــن القــول بــأن المقومــات التــي اعتمدتهــا المراجعــة القانونيــة لإذكاء الديناميــة المطلوبــة في 

ــع بالحــد  ــة تتمت ــي، كهيئ ــان المؤســي الوطن ــة، مــن شــأنها أن تبوئهــا مكانتهــا المناســبة داخــل البني عمــل الهيئ

الأدنى مــن قــدرات تصريــف الصلاحيــات الأفقيــة المخولــة لهــا بمقتــى الدســتور، وتمتلــك الآليــات الضامنــة لتنزيــل 

ــو  ــا نح ــذ طريقه ــى أن تأخ ــادرة ع ــاد ق ــا فس ــل، أو قضاي ــة للتفعي ــاريع وأوراش قابل ــار مش ــا في إط اختصاصاته

ســاحات الإدانــة والعقــاب.

	

49 �- �تعزيــز ضمانــات الاطــاع والحصــول عــى المعلومــات والوثائــق، بتكييــف الرفــض أو القيــام بــأي عمــل مــن شــأنه أن يحــول دون اطــاع أو حصــول 

مأمــوري الهيئــة عليهــا، بعرقلــة لمهــام الهيئــة المســتوجبة لـــ:

- المساءلة التأديبية:  طبقا لما هو معمول به في :

* المادة 27 من القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات؛

* المادة 31 من الظهير الشريف رقم 1.11.25 الصادر في 17 مارس 2011 بإحداث مؤسسة الوسيط.

- المساءلة الجنائية: سيرا على المقتضيات المنصوص عليها في:

* المادة 104 من مدونة المحاكم المالية ؛

- المادة 46 من القانون رقم 43.12 المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل؛

* المادة 93 من القانون 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات. 

- نشر الأحكام القضائية النهائية: طبقا لأحكام الفصل 36 من القانون الجنائي كعقوبة إضافية؛

- �نــر القــرارات التأديبيــة: وفــق المبــدأ المعمــول بــه في تشريعــات خاصــة) المــادة 77 مــن القانــون رقــم 127.12 المتعلــق بتنظيــم مهنــة 
محاســب معتمــد(.


